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تَابُ الْبَنْع 


هُوَ لَعَةَ : مُقابَلَهُ شَيْءِ بِشَيْءِ ؛ وَشَرْعاً : مُقَابَلَةُ مال بمالٍ عَلَى وَجْهٍ 
مخضوض: 

وَالأضْل فبه قبل الإجماع: آياتٌ» كقوله تَعالى - #وَآحلٌ ١‏ َه ألبجع» 
[البقرة : ه/ا9]ء وَأَحْبانٌ كُخْبَرِ : سيل الئَِنْ َكل : أَيُْ الْكَسُْبٍ لك فقال : 
عسل الرّجْلٍ بيده وَكُل/ْ بيع مَبْرورٌ) [١مسئد‏ أحمد) رقم: ]١5814‏ أَيْ : 0 0 
فيه وَلا حيانة. 

يِصِحُ الْبَيعُ بإنْجَاب مِنَ البائع» وَلَوْ هَزْلِاَ وهو : : ما دَلَ عَلَى التّمْلِيك 

دِلالَة ظاهرَة كبغتّك ذا بكذاء أو هُوَ لَْكَ بكذاء وَمَلَكْنْكَ أو وَهَبْتّكَ ذَا 
بكذَاء وَكذا جَعَلْتُهُ لَك بكذا إِنْ نَوَى به ا 

وَقَبُولٍ مِنَ الْمُشْتَرِيء وَلَوْ هَزْله وَهُو : ما دَلَ عَلَى التَمَلْكِ كَذَيِكَ 
كَاشْئَرَئْتُ هذا بكذاء وَقَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ أؤ أَحَذْتُ أو تَمَلَكْتُ هَذَا بكذا. 

وَذْلِكَ لِنَيِمَّ الصّيعَةُ ادال عَلَى اشتراطها فَولُهُ كله : «إِنّما الْبَيُْ عَنْ 
تراض» [ابن ماجه رقم: 9180]. والرّضا حَفِيٌ» فَاعتَبِرَ ا يدل عَلَيْهِ مِنَ اللّفْظِ . 

قلا يَنْعَقِدُ بِالْمُعاطاق لَكِن احْتِير”" الانْعِقادُ بِكلّ ما يُتَعَارَفُ الْبَيِعُ بها 
)١(‏ أي: نوى بالجَعل البِيعَ» لأنه من الكناية. 


زفق أي : دلالة ظاهرة. 
(9) وهو غير معتمد. 


فيه » كَالْحْبْرِ وَاللْخْم دُونَ نخو : الذوات اراي 1 


َعَلَى الأوّل”": الْمَفْبُوضُ بها كَالْمَقْبُوص بِالبَيْع الْفاسِد”” <أيْ : فِي 
أخكام الدُنْيَاء أَمّا فِي الآجِرَةٍ قلا مُطَالَبَةَ بها“». وَيَجْرِي خلاقُها في سائِرٍ 
الْعُقودٍ. 


وَصُورَتها 17 ات لعي نتن ور الم اريت لط عر واد 
وَلُو قال و لبائِع : بعت ؟ فقال: ١‏ َعَم أو : إي ؟ وَقَال للدي 


وَلَوْ قُرِنَ بالإيجاب 5 الول حَرْفٌ اسْتَقْبالٍ (كأبيعغكَ) لَمْ يَصِح. 


َو ود دام 


تفال ف وي ظهَرٌ أَنّهُ يُعْتَفَرُ مِنَ الْعامّي خوٌ فَنْح تاء 


0 
المتكلم. 


03 


2 3 4 


َشَوِْطُ ة الإيجاب وَالْقَبُولِ: عَوثهُما بلا فضلٍ بشكوتٍ طوبل يَقَم 
556 الْمَِير). ولا نَخَثْلٍ لَفْظِ (وَإِنْ قَلنَّ). َجبِيَ عَنِ الْعَقْدِ بذاك 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة. وقال مالك: تصمٌ المعاطاة مطلقاً. في الأمور الحقيرة أو 
الخطيرة . 

0) أي: عدم الانعقاد. 

() فيجب على كل أن يَرْدَ ما أخذه على الآخَر إن بقيء أو بدَلّه إن تلف. وإذا كان باقياً 
على ملك صاحبه وكان زكوياً فعليه زكاته أيضاً. 

(5) إذا لم يرد كل ما أخذهء وذلك لطيب النفس بهاء هذا من حيث المالٌء وأما من 
حيث تعاطي العقدَ الفاسد فيعاقب عليه إذا لم يوجد مكفر (كعمل صالح). 


بَابُ الْبَع مه 
ل ل لا 


يف يُْتَرَطُ أيْضاً أن يتَوافقا مَغنى لآ لَفُظأء َلَوْ قال : بِعْمُكَ بِألفٍ قاد أو 
١‏ ل اع َكْسِوء أو مُوَجْلةٍ بِتَهرٍ قاد ؛ َم يَصِحْ للْمُحالفَة. 
وبلا تليق (قلآ يَصِح مَعَهُ كَإِنْ مات أبي فَقَدْ بِعْنُكَ هَذا)؛ وَ لآ 


تأقبتِ (كَبغْتُكَ هذا شَهْراً). 
35 36 
وَشْرط فِي عَاقِدٍ بائِعاً كان أَوْ مُشْتَرِياً: 1 


د -«(5) عم 


صَبي وَمَجَنُونِ ركذا مِنْ مُكْرَء بمَيْرِ حَقْ لِعَدَم رضاة””') وَإِسْلامُ لِتَمَلكِ 


03 


وَكَذا يُشْتَرَط أيضاً 2 لِتَمَلْكِ مُرْتَدْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ" » لكن الّْذِى فى 


«الْرَوْضْةً» ول يد ع بَئِع الْمُرْتَدَ للْكافر”* . 
ف از الراك 


رلقلف قوريك دسي ال : ما كُتِبَ فِيه قرا 
نْبتَ لِعَيْرٍ الدّراسَة) كما قالَهُ شَيْحنا"". 


وَيَشّْةَ رط انها : عَدَْمُ حَرابَةٍ مَنْ يَشْتَرِي آله خزرب (كُسَيِْفِ وَرَمُح وَنْشّاب 


)١(‏ فإن كان منه (كالرد بالعيب) لم يضر الفصل به. 

(؟) فإن كان منها (كشرط الرهن أو الإشهاد) لم يضرٌ أيضاً. 

(9) الأولى تعبيره (بإطلاق تصرّف) ليخرج به المحجور عليه بسفه أو قَلّسء فإنه لا يصح 
بيعُه مع أنه مكلف. 

(59) ويصحٌ عند أبي حنيفة إن كان مميّزاً وأذن له وليّه. ويصح عند أحمد بيع وشراء غير 
المميّز أيضاً للشيء ء اليسير ولو لم يأذن له وليه. 

(6) بخلاف من أكره على بيع ماله لوفاء الدّين. 

(5) لبقاء غُلقة الإسلام في المرتد. 

60 «الروضة» للنووي. وأصلها: «العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي». 

(6) وهو غير معتمد. 

(9) ومثله الحديث وكتب العلم الشرعي. وذلك لتعريضها للامتهان. 


فت المعيِنٍ بشرح قُرّة الْعَيْنِ بِمُهِمَاتٍ الذّينِ 


وَْرْسِ ودِزع وَخَيْلِ). بخلافٍ غَيْرِ آل الْحَرْبِ وَلَوْ مِمًا تَتأنّى مِنهُ (كَالْحَدِيدِ)؛ 
إِذ لا يتَعيّنُ جَعْلَهُ عد حَزب. وَيَصِح بَيِعْها لِلذّميّ» أَيْ : فِي ذَارِنا. 
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وَشْرِطَ فِي مَعْقُودٍ عَلَيْهِ مُعْمَنً كان أو ثَمَناً: مِلْكُ لَهُ (أي : لِلْعاقِد) عَلَيِه. ماد 
بْصِحُ بَبِعُ فُضُولِيٌ : وَيِصِحُ بَيعُ مال عَيْرِِ ظاهراً إِنْ بان بَعدَ الْبِنِع أنه ل كَأَنْ با 
م ا أنه ملك وَل أَئْرَ لِطَنّ خخطأ بان 
حم مِسْْهُ؛ لأنَّ الاغتبار ِي الْحُقودٍ بما فِي نَفْس الأمْرٍ لآ بما في ظَنّ الْمُكَلفٍِ. 
قافنةا+ "لو عد يق خزره بظريق. جلزر ما طلا يدلة. وهو حرام أبايقا 
فَإِنْ كان لاف الما حو مِنْهُ الْخَيرَ لَّمْ يُطالَبْ فِي الآجِرَقٍ إلا طولِب. قَالَّهُ 
وَلَوِ اشر طعاماً فِي الم ا" فَإنْ أَقْبَضَهُ لَهُ الْبائِعُ 
برضاه قَبْلَ توفي النّمنِ حَلٌ لَهُ أكلهُء أو بَعْدَها مَعَ عِلْمِه 
وَل رع" 1 أذ يه أز ير مِنْ حل ؛ قالة بحا 
وَطِهْرُهُ أ و إنْكان طهْرِه بِعَسْلٍء قلا يَصِح بَعُ نجس (كخََمْرِ وَجِلَدٍ 
مَنَةِ) وَإِنْ أْكُنَ طهْرْهُما بِتَحَثْلٍ أو دباغ ؛ ولاق نجس لا يُفْكِنُ طَهْرُهُ ولو 
ذْهْناً تَنَجَسَء اع 
َرُؤْيتَُ (أَي : المَعقوةٍ عَلَيُو) إن كان مُعيناء قلا يصع بَعْ معن لم ير 
الْعاقدانٍ أو أَحَدُمُما كَرَهيِهِ وَإِجارَتِِ؛ للْمَرَرٍ اْمَنْهِيَ عَنْهُ؛ِ وَإِنْ بالَعَ في وَطْفِه. 


وَتَكُفِو الرّ 53" نت العفو نتملا تلت 11 إلى وَقْتِ لعفل 


)١(‏ أي: إن لم يعلم البائع أن الثمن الذي وفاه المشتري حرام حرم على المشتري أكلٌ 
ذلك الطعام . 

زفق ويعتبر في الدار: رؤية العُرّف والجدرانٍ والسقوف والسطوح والمستحمٌ والبالوعة. 
وفي البستان: رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء» وفي الدائة : رؤية كلّهاء وفي 
الثوب : نشره ليرى الجميع ‏ وفي الكتب: رؤية جميع الأوراق. 


بَابُ البَع 

للبجبجبت رز بببببببلمتتبتب تت ليت 
وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْض الْمَبِيع إن دَلَّ عَلّى باقِيه (كَظاهِرٍ صُبْرَةٍ نو ا 
المائع» وَمِثْلٍ أنْمُودّج مُتَساوِي الأجزاء"2. كالْحبوب 00 أو ل يذل عل 
باقيه» بل كانَ ضيواناً لِلْباقِي لِبَقائه (كَقِشْرٍ رُمَانِ وَبَنِض"'" ' وَقِشْرَةٍ سُفْلَى لخو 
جَوزِ) فَيَحُفِي رُؤْيَنُهُ ؛ لأن ضع اطي فى إنقائة إن كيدل أو قَلية: و 
يتفي رون القشرة الغلا إذا عدت الكفلى. 


شاط انها قُذْرَة كتتدي لديم . َيْعُ آبقي 0 وَمَعْصوب 
لِغَير قادر عَلَى انْتزاعه» وَكُذا سَمَكِ بِرْكَةِ شَّقَّ ميل 


9 7 9 
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مُهِمَةَ [في بَيَانٍ كم مَنْ تَصَرْفَ فِي مَالٍ غَيرِهِ ظاهِراً لم بين أنَهُ لَه]: 


ا ع عهو 


عام ول ان ل لذ عليه رلا 


ا و 


(كأن كان حال موريه فيان فونه أو فال َجَنْبِيٌ فَبِانَ دنه 4 أو كلانا ققد 
شَرْط قَبانَ مُسْتَوفِياً ِلشُّروطِ) صَحّ تصَرُفُ ؛ لأنّ ال فى فِي الْعُقَودٍ بما في 
0 وَفي الْعباداتَ بذلك وما فِي طَنْ الْمُكَلْفِء ومن لم لو 


ضَأْ وَلمْ يطْنْ أنه مُطْلَقْ بَطَلَ طَهُورُهُ وَإِنْ بان مُطْلَقا ؛ لأنّ الْمَدارَ فيها عَلَى 
الات 


وَشَمِلَ قَوْلَنا : بابَيع أو غَيرِه» التَزوِيجَ وَالإِبْرَاء وَعَيرَهُماء لو أَبْرا مِنْ 


عن لان اله له عق له فاق له حق ؛ صَمّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. 


)١(‏ ولا بدٌ من إدخال الأنموذج في البيع. 
(؟) أما مختلف الأجزاء (كالملابس) فلا بد من رؤية الكل. 


[فرف وبطيخ. 


(5) ضائع. 

() ويشترط أيضاً في المعقود عليه: أن يكون متتقعاً به شرعاً. 
(0) ليس بقيدء بل حتى لو ظن جوازه. 

60 لعدم احتياجها للنيّة. 


اخ المع شرع زر الغين يعيقات اإذين 


وَلَوْ تَصَرّفَ فِي الإلكاح: فَإِنْ كان مَعَ الشَّكُْ فِي ولأيّةِ نَفْسِهِ قَبانَ وَلِيَا 
لها حِيئَئِذِ؛ صَحَّ اغتباراً بما في نَفْس الأمر. 


26 35 


وَشْرِط فِي بيع رِبَوِي» وَهُوَ مَخْصورٌ فِي شَيئَينٍ : مَطعُوم (كَالْبْرْ 
وَالشّعِيرٍ وَالتَّمْرِ وَالَزِّيبِ وَالْملُح واد وَانددة وَالْمُولٍِ). وَنَقْدِ (أَيْ : ذَهَبِ 
وَفِضَّةَء وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِء كَحُلِيُ وَتَبْرِ) بجنسه (كَبْرٌ بِبْرٌ وَذَهَبٍ بِذَّهَب): 
حُلُولَ لِلْعِوَضَيْنِء نابض قبل تَفَرْقِ (وَلَوْ تَقابّضا الْبَعْضَ ص فيه فَقَطْ)» 
وَمُمَائَلَةَ بَبْوَ َيْن الْعِوَضين قينا يق ٠‏ بكَيْلٍ فِي مَكيل» َع في مَؤْرُونِ ؛ وَذْلِكَ 
كلد 26 دلا تَبِيعُوا لدعت بِالدُمَبٍء 3 الْوَرقَ” ' بِالْوَرِقِء وَلَا ا 
بالق 803 الشعية بالشمير» لكيه بالتّمٍْ ولآ الْمِلْحَ بِالْملْح ؛ إل سَواءً 
بِسَواءِء عَيْناً ِعيْنِ يَدا بِيَدِ ؛ فإذا اخْتَلَفُتْ هَذِهِ الأضنافٌ قبيعوا كيف شِئْتُمْ 
إذا كان يدا بِيَدِ) [مسلم رقم: 0487١؛‏ الترمذي رقم: ٠75١؛‏ النسائي رقم: 405١‏ 


ع 2 
. 


7 أبو داود رقم: 7549؟] أي : مقابضة. 


قال الرَافِعِىُ : وَمِنْ زيو) الغلول زأى :غالبا ): 

يبْطلُ بَيْعُ الرْبَوِيٌ بجنْسِهِ جُزافاء أؤ مَعَ ظَنّْ مُمائَلَق» وَإِنْ حَرَجَتَا سَواء. 
وَشْرِط فِي بَنِع أحَدِهِما بَِيرِ جنسه رَانحَدا في عِلَةِ ابا (كبْرْ بشَعِيرِ؛ 

وَذْمَبٍ بِفِضَّة): خلول وَتَقَائْض قَبْلَ تَمَوْقِه لآ مُمائَلةً. فيَنطلُ بَيعُ الرْبوي بِغَيْرٍ 

جلي إن لَمْ يُقبّضا فِي الْمَجَلِسِء بَلْ يَحْْمُ البَِعْ في الصُودَتَنٍ إنِ اقل 


وَائَّمَهُ | عَلَى اك الْكَبائِرٍ""؛ لِوَرُود اللّغن لآكل الرّبا وَمُوكِلِه 


فق أي : التقابض . 
*) وهو ربا الفضلء أما ربا اليد وربا النّساء فهما من الصغائرء لأن غاية ما فيهما أنهما 
عقد فاسد» والعقود الفاسدة من قبيل الصغائر. 


0 بما تمر أنه لَوْ بِيعَ طعامٌ غَيْرِهِ (كتَقْدِ 5 تَوْبٍ) أو غَيْرُ طعام 


2000 


بطعام ؛ يُشْتَرَط شَيْءٌ مِنّ الثَلانَةِ. 
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وَشْرِطَ فِي بَيِع مَوْصُّوفٍ فِي الذِمَّةٍ (وَيُقالَ لَهُ : السَّلَمُ) مَعَ الشُّرُوطٍ 
المَذْكُورَة 0 َيرِ الرُؤيَةِ: 
- قَنِض رَأْسٍ مَالٍِ مُعَيّنِ أو في الذّمّة'” ' في مجلس خيارء وَهُوَ قَبْل 
7 من نْ مجلس الْعَقْدِ وَلَو كان 0 امال مَث مَتْفَعَةَ 


- 


وَإِنّما يد 2 ُتَصَوّرٌ تَسْلِيمْ الْمَتْفَعَةَ 5 الْعَيْنِ (كَدارٍ وَحَيْوَانِ). وَلِمُسْلّم ليه ِلَيْه 
قَنِضْها" وَرَدْهُ لِمُسْلِم وَلَوْ عَنْ دَيْنه 


0 


لوكو كلل لزوادا لي ادق حا لا ا مُؤَّجَلاَ احين 
لبي 6 ار ؛ ألمت إِلَنِكَ 0 الْعَينِ أو هَذا في 


و قال : شَتَرَيْتُ مِنْك لبا صِمَنُهُ كَذَا بهَذِهِ الدْراهِم» قال : بِعْتُكَ ؛ 
900 نَظراً لِلّفْظٍ. وق : اسَلْم ؛ را لل والختارة 


)١(‏ وشاهليه. 

(0) كأن قال: اشتريت كذا بكذا من المال» ثم أخرج له ذلك المال وأقبضه إياه في 
المعسليي: 

زرف أي : رأسٌ المال. 

(4) كأن قال: أسلمت إليك ألف درهم في مئتي مئتي مذ شعير» فذهب البائع إلى مخزنه وأتى 
بها. 

ره( أي : الدين. 


تخ المعين بشرح قاين همات الذين 


" - وَكَونُ الْمُسْلّم فيه مَقْدُوْرَاً عَلَن تَسْلِيمه في مَجِلْهِ (يكشر الْحاء) 
أيْ : وَفْتِ حُلولِهء قلا يَصِحُ السَّلَمُ فِي مُنْقَطِع عِنْدَ الْمَحِلْ كالوُْطب فِي 


4 - و كوه مَعلُومَ قر بِكَبِلٍ في مَكيلٍ. َو وَرْنِ فِي مَورُونِء أو ذزع 


في مَذْروع» أو عَد في مَعْدود. 


وَصَحَّ 9 نحو جَوْزِ وَلَوْزِ بِوَزْنِء وَمَُورُونٍ ببلٍ 0 فيه ضابطأًء 
بوَزنِ" "© وَلاَ يَجِوزُ في بَنِضَةٍ وَنَحوها" كلانه لقان إلى قر 
جاه فَيُورِتُ عِرَّةَ الْوجُودٍ 


ا ات 
ليم أو لِحَمْلِه إِلَيْهِ مُؤْنَدُ وَلَو طَفِرَ المْسْلِمْ بالْمُسْلم إل بَعدَ الْمَجل في 
غير مَحَلَ التّسْلِيم وَلِتَقْلِهِ إلى مَحَلٌ الظَفَرٍ مُؤْنَةٌ لَمْ يَلْرَنْهُ أداق وَلاَ ة 


2 
شمته. 
حم 


َمل اله 0 0 


6 96 96 
وَحَرم ربا (مَنَ انه قَرِيباً وَهُوَ نوع : 


)١(‏ لأن المقصود معرفةً القذرء وهي حاصلة بذلك» وبه يفرّق بين السَّلّم وبين الرباء 
حيث صن في الموزون الوزنُ» وفى المكيل الكيل» وذلك لأن المقصود هناك 
الممائلُ بما مهد في زمن النبي كلل فهو فهو أضيق باباً من السَّلّم. 

(؟) كبطيخة. 

فيه ويصح في نحو بيض كثير وبطيخ كثير وزناً. 

5 "آي ١‏ للاتيظالب المتل النشلة اليه 


4 إذا لم يقيّد بجودة ولا رداءة. 


بَابُ الْبَيع »© 

١‏ - ربا فصل : أن يَزِيدَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ. 

وَمِنْهُ ربا الْقَوْضء بِأَنْ يُشْتَرَطَ فيه ما فيه تَفْعُ لِلْمُفْض. 

دورو ران انارق اقنفعا سخا لعفي قن الماع 

" - وبا نَسَاءِ: بن يُشترَط أَجَل في أَحَد الْعِوَضَيْنٍ. 

وَكلها مُجْمَعْ عَلَيِها. 

ْم الْعِرَضانٍ إِنِ اتمََا جئساً اشْتْرط ثَلنَةُ شُروطٍ تَقَدّمَتْءِ أو عِلَّةَ (وَهِيَ 
الطَعْمُ وَالنَقدِيةُ) اشْتْرط شَرْطَانٍ تَقَدّما. 

قال شَيْحْنا ابْنُ زيادٍ : لآ يَنْدَفِعُ إِنْمْ إغطاءِ الرّبا عِنْدَ الاقتتراض لِلضصَّرورَةٍ 
بِحَيْتُ إِنّهُ إن لَمْ يعْطٍ الرّبا لآ يَحْصْلَ لَهُ الْمَرْضُء إِذْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى إغطاء 
الزَائِدِ بطريق النْذْرِ أو التَّمْلِيكِء لآ سِيّما إذا قُلْنا : الَذْرُ لآ يَحْتَاجُ إل قَبِولٍ 
لَفْظاً عَلَى الْمُعْتَمَّدِ. وَقالٌ شَيحْنا : يَنْدَفِعُ الإنّمْ لِلصَرُورَة. 


ل ار ل أزايمة 
بِفِضقٍ أو بْرَا ببْرٌ أو أَرْرَا بِأَرْرُء مُتَفْاضلاٌ ؛ بِأن يَهَبَ كُلَّ مِنَ البابِعَيْنِ حَمَهُ : 
بلآحَرِء أو يُفْرضَ كُلْ صاب ثُمْ يُبْرقة. لاسي بيايم 
الفضة بالذّمَبِء أو الأَرْرُ بالْْرْ بلا قَنِض قَبْلَ تَمَوْقٍ 
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34 25 


905 05 


وَحَرُمْ تَفْرِيِقٌ بَيِنَ أَمَةِ (وَإِنْ رَضِيَتْءِ أو كالث كافِر6 وَفَرْع لَمْ بُمَيِرْ 
(وَلُو مِنْ زنى الْمَمْلُوكَينِ لواحي" بتخي بَبع (كَهِبَةِ وَقِسْمَةٍ وَهَديّة) لِمَْر مَنْ 
يَعْكَن غلية الجبر :كن حرف بين الْوَالِدَة 2 قوق الله لقاو حكن 
يَومَ الْقِيامّة» [الترمذي رقم: 1787]. 


)١(‏ فإذا تعدّد المالك (كأن أوصى لأحدهما بالأم وللآخر بالفرع) فلا يحرم. 


لخ الشعين يشر فزةالأمين يموقات الذين 


وَبَعلَ الَفدُ فيهما (أي: الرّباء والثفرييٍ بَيْنَ الم وَالْوَلي). 


َْحق اللي في «لتاوبه» وار عير التفريق بالسشفر بالتفريقٍ بتو 
البَيِع. وَطَرَّدَهُ ف في التَمْرِيقٍ بَيْنَ الرّوْجَةٍ وَوَلَيِها بال كادي 
الْمُطَلَقَة. 


وَالأبُ وَإِنْ غَلء وَالْجَدَةُ وَإِنْ عَلَثْ وَلّو مِنَ الأب ؛ كالأمٌ إذا عُدِمَتْ. 


ما بَعْدَ التَّمْيِيزْ فلآ يَحْرُمُ (لاسْتِعْناءِ الْمُمَيّرْ عن الحَضانَة) كالتَمْرِيق 
كذ عدوا 2 4 رمم 090 
وصِية | وعِنقٍ وَرَهن '. 


ويَجُورُ تَفْرِيُ وَلَدِ الْبَهِمَةٍ إن اسْتَفتئ عَنْ أُمْهِ لبن أَوْ غيْرِهء لَكِنْ يُكْرَهُ 

في الرّضِيع (كَتَمْرِيقٍ الآدَمِيٌّ الْمُمَبْر قبل لوغ عَنِ الأم قَإِنْ لم يَسْتَعْنٍ عَنِ 

اللْبَنِ حرم م وَبَطْلَء إل إِنْ كان لِعَْرَضِ البح لَكِنْ بَحَثَّ الْسَبْكيٌ حَرٌْمَة ديح 
مه مَعَ بقاه. 


وح أيضاً بََعُ حو تب مِمْن عَم أذ طَن أنه يتَخِذُهُ مُسْكِرَاً لِلشّرْبِء 
والأمْرَدٍ مِمّنْ عُرِفَ بِالْفُجِورٍ بهء والدّيكِ لِلْمُهارَسَة*». وَالْكَبْس لِلْمُناطَحَة 
وَالْحَرِير لِرَجُلٍ لس 


ال و اسان لاون يَشْتَرِيْه لِتَطييبٍ الصّئم» وَاْحَوانٍ لكافر 
عُلِم أنه يَأكُلُهُ بلا ذَبْح؛ لأنَّ الأَصَحّ أنَّ الكفاة مخاطرون بفروع الشَّرِيعَةِ 
كالمتاهية عِنْدَنا (خلاقاً لأبي حَنِيعَةَ رَضِيَ الله تَعالّ عَنْهُ) قل 0 الاعانَةُ 


- 


- 


)١(‏ فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز. 

(؟) لأن المعتّق محسنٌ» فلا يُمنع من إحسانه. 
(9) لأن الرهن لا تفريق فيهء لبقاء الملك. 
(4) المحارشة. 


يكَُهُ بَِعُ ما ذكِرَ مِمْنْ ُوْهْمَ مله ذُلِكَ» وَبَيْعَ ادح الخو عار وَقطاع 
طريق 0 وَمُعامَلَةُ مَنْ بِيَدِهِ خَللٌ وَحَرامٌ وَإِنْ غَلَبَ الْحَرامُ الْحَللَ. َعَم 


إِنْ عَلِمّ تَحْرِيمَ ما عَقَدَ بو حَرُمَ وَبَطلَ. 


وَحَرُمَ اخْتَكَارُ قُوتٍ (كَثَمْرٍ وَريبٍ وَكُلْ مُجَزِىءِ فِي الْفِطْرَةِ)» وَهوَ: 
مساك ما اشْتَراة في وَقْتِ الْعَلاءِ ل الرخص لِيبِيعَهُ بأكترٌ عِنْدَ اشتدادٍ حاجة 


أفل مَحَلَه أر عبرم لَه وَإِنَ لَمْ يشر بعَضدٍ ذَلِكَ ل فيك انمه أذ 
عياله» أو لِيَبِيعَهُ بِكَمَنِ مِثْله وَل ِمْساكُ عَلَّةِ أَرْضِه. 


ممه عام 


إِ 
39 
ٍ 
ا 


وَألْكن الْعَرَالِيُ ِالْقُوتِ كُلّ ما بُعِينُ عَلَيْهِ كَاللُخم وَصَرّحَ القاضي 6 
بِالْكرامَة فِي النَّوبِ. 

وَسَوْمٌ عَلَى سَوْمٍ (أي : : سوم غيرِهِ) بَعْدَ تَقَرْرٍ نْمَنِ بِالنّراضِي به؛ وَإِن 
فَحْشٌ نَْصُ الثّمَنِ عَنِ الْقِيمَةِ؛ للنَهي عَنُْ. وَهُوَ: أن يريد عَلَى آحْرَ في كَمَنٍ 


ما يُرِيدٌ شِراءة» أَوْ يُخْرِجَ لَهُ ارح مِنْهُ» أو رع الْمَالكَ فيو اسْتَرُدادِهِ 
لمشكرانة بأَعْلَى. وَنَحْرِيمُهُ بَْدَ الْبتِع وَقَبْل لو لمَقاء الْخِيار أَشَد 


3 


1 


نَجْش؛ لِلنَهي عَنْه وَلِلإِيذَاءء وَهُوَّ: أَنْ يَزِيدٌ في النّمَنِ ل لغيه عبته » بل 
07 غَيْرَهُ؛ وَإِنْ كانت الريادَةٌ في مال مَحْجَورٍ عَلَيْهِ وَلَوْ عِنْدَ نَقْص الْقِيمَةٍ 


عن الأدجد: 


(1) كبيع خشب لمن يتخذه آل هوه وبيع كافر طاماً يأكله في نهار رمضان. 
إهق ما لم يغلب على الظن اتخادها لذلك» وإلا حَرُم. 
(9) حسين بن محمد المتوفى ها 0 


تتخ المُعِينٍ بشرح ْرَّة امن ِمُهِمّاتٍ الذي 


وَلآ خِيارَ لِلْمُشْئَرِي إِنْ عُبِنَ فِيه وَإِنْ وَاطأ الْبائِعُ النّاجشٌ؛ لِتَفْرِيطٍِ 
لفتري غيك ل يعات وينان: 

وَمَدْحُ السْلعَةٍ ليُرَغْبَ فيها بالْكَذِب كَالئجشٍ"". 

ماي ل قات . كس ”(؟) لع ألو وس دكا اه ولي «(#)) سم تك 

وَشْرْط التخريم فِي الكل عِلمْ المَنْهِيٌ حتى فِي النْججش ؟ ويصح 
الب مَعَ النُخْرِيم في هَذِهِ الْمَوَاضِع. 


لا لا لا نا لا لا 


(١‏ أي : الاحتكار وما بعذه. 


(9) وقال الرملي: لا أثر للجهل فى حقّ مَن هو بين أظهر ا . 
ٍ كن ص لمسلمين 


فَضلٌ في خِبَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِء وَخْيَارٍ الْعَيِب 


فِي خِيَارَي المخيس والشرطء وَخْيَارٍ القيب 


يَنْتٌ خَِارُ مَجْلِسِ في كل بَنِع حَنّ في الربَوِي وَالسَلَمء وَكَذا في هِبَة 
ات كوا م 


وَخْرَج ب الس في كل بيع ع البَيْع (كالإبراءء وَالْهبَةٍ بلا 00 
وَشَرِكَةٍ وَقِراض» وَرَهْنِءٍ وخوالةة وَكتابة» وَإِجَارَةٍ وه في الذَّمَّةَ 6 أ 
مُقَدَّرَ بِمْنُةا") قلا يار في جمِيع ذَلِكَ؛ ل ا ا 


وَسَقَطَ خِبَارُ مَنِ التَارَ لَرُوْمَهُ (أَيْ : البَيع) م مِنْ بائع أو مُشْمَر كَأَنْ 
تكولا #«اسدانا لوقه أذ أخزناة © تشفط جارحا أذ من اوها كان 
يَقُولَ: اخْتَرْتٌ لَرُومَهُء فُيَسْقْط خِيارُة» وَيَبْقَى خِيارُ الآخرء وَلَوْ مُشْتَرِيا 

وَسَقَطَ جِيارٌ كل مِنْهُما بِشُرْقَة بَدَنِ مِنْهُما أو مِنْ أَحَدِهِما (وَلَوْ ناسياً أؤ 
جاهلا) عَنْ مَجْلِسٍ الْعَقْدٍ عُرْقَاء كَمَا يَعُذَهُ النّاسُ قُرْقة يَلْرَمْ به العَقْدُ ونا لذ 
قلا : قَإِنْ كانا في دارٍ © صَغِيرَةٍ: فَالْفُرْفَةُ بأَنْ يَحْرْجَ أَحَدُهُما مِنها ؛ أو في 
كُبِيرَةٍ : قبن يَنْتَقِلَ أَحَدُهُما إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيوتِها ؛ أو فِي صَحْراءَ أو فِي 


ٍ أي: عوضء لأنها بيع حقيقي.‎ )١( 
(؟) كقوله: ألزمت ذمّتك حملي إلى مكة بدينار مثلاً.‎ 
كقوله: آجرتك داري سنة بدينار مثلا.‎ )6( 

(4) غرفة. 


تح المْعين بشرح قر مين مات الذي 


. م #ددورة قر دع لقره عدشهة 0 )١‏ سث عم مه لأ 2 
سوق : فيآن يوَلىَ أحدهما ظهْرَه ويمشر فَلبلا” ١‏ وَإن سمع الخطات. 


يَنقَّى جْيارُ الْمَجْلِسٍ ما لَمْ يتَفرَقا وَلَوْ طالَ مُكْتُهُما في مَحَلَْ وَإِنْ بَلَْ 
سِنِينَ أو تَماشّيا مَنازِل. 


وَل قط بِمَوْتِ فداه فَيَنْتَقِلُ الْحَياذ لراك الْمتأمُل0". 


كلت افي فرق أ فسخ قَبْلْهَا (أَيْ فيل الْفُرْفَةِ)؛ أن جاءا مها 
واأغيد أحدهما :فزقة وانكرها الآخَر لِيَفْسَخَ أو :اتْنْقَا غليها وادعزد أخذقنا 
فَسْخاً قَبْلَها و الآحدء مَيُصَدَقٌ النّافي لِمُوافْقَته للأضل. 
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وَيَجُورُ لَهُمَا (أيْ : لِلْعاقِدَيْنِ) شَرْطُ خِارٍ لَهُما أو لأَحَدِهِما في كُلّ بَيْع 
فيه خِيارٌ مَجُلِسء إلا فِيما يعْتِقُ فِيه فيه الْمَبِيعغ؟" قلا يَجُورُ شَرْطَهُ لِمُشْتَرٍ 
لِلْمُنافاة” “0 وَفِي بوي وَسَلَمٍ َلآ يَجُورْ شَرْطهُ فيهما لأَحدٍ لا شْيِراطٍ الْقَبْضِ 
فيهما في الْمَجْلِس. 

نَلمَة يام َأَقَلّ (بخِلافٍ ما لو أَطْلَقَ أو أكترَ مِنْ َلانَةِ أيَام» فَإِنْ زادَ 
عَلَيْها لم يَصِحّ الْعَقْدُ) مِنَ جين الشّرْطٍ لِلْخِيارٍء سَواءً أَشْرِط فِي الْعَقْدٍ أَمْ في 

والْمِلك فِي الْمَبِيع مَعْ توابعه فِي مد الخيارٍ لِمَنِ الْقَرَدَ بخيارٍ مِنْ بائع 
وَمُْتَرِِ نُمْ إن كان لَهُما مَمَوقُوفء فَإِنْ تم الْبَيِعْ بَانَ أَنّهُ لِمُْمَرِ مِنْ جين 
الْعَقْدٍ وَإِلا قلبائع. 


)١(‏ أي: ثلاثة أذرع» والذراع - 48 سانتي متراً. 

(9) فإن لم يوجد نصّب الحاكم عنه مَن يفعل الأصلح له من فسخ أو إجازة. 
(9) كشراء أصله أو فرعه. 

(5) بين الخيار والعتق» لأن الملك يستلزم العتقّء والعتقُ مانع من الخيار. 


فَصْلُ في خِيَارَيْ الْمَجْلِس وَالشَّرْط وَخْيَارٍ الْعَيب 


ا ا ل فَسَحْتُ الْبَيْعَ كَاسْتَرْجَعْتُ 


الْمَبيعَ» ٠‏ وَإِجَارَةٌ فيها بئخو: أَجَرْتٌ ليع كَأَمْضَيْتهُ 


وَالنّصَدْفُ فِي مُدَةٍ الْخِيارٍ بوَطءِ وَإِعْتاقٍ وبيع وَإِجَارَةٍ وَتَرْوِبِجٍ من اع 
فسخ وَمِنْ مُشْثَرِ إِجارَةُ للشراء. 


6 36 26 
ا لم 0 دا طؤور عبب قدد 
مُنْقِص قِيمَة ف في الْمبيع ؛ وَكذا لِلبَائع بِظهورٍ عَيْبٍ في القن" 0 


الأول لأنّ الْغالتٍ فِي الثم الانضباطً» فَبتِلُ ة 0 3 


وَالْقَدِيمُ ما ارد الفقده أذ حَدَتٌ قبل الْقَبْضِ وَقَذُ بَقَي بَقِيَ إلى الْمَسْخْء 
ولو حَدَتٌ بَعْدَ القَضِ قلا خِيارَ لِلْمُشْتَرِي. 

ا 5 06 فك بطع ره 

وهو: كَاسْتِحَاضَةَ يلخا 3 وَسَرِقَةٍ وَإبَاقٍ ١‏ ورنئ من رفيق (أي : 


- 
ع 


بكل منها) وَإِنَ لم 0 كان ذَكَراً كان أز أنتى ؛ وَبَوْل بفراش ِنِ اعتادة 
وَبَلَغَ سَبْعَ 00 وَبَخَر") و0 2 3 


دوع دسي 


وَمِنْ غيوب الرقيق : كونهُ تَكاقا 0 شَثَاماٌ 3 كَذَاباً أَوْ آكلاً لطين» 
َو شارباً لخو حَمْرِء أَوْ تاركاً لِلصَّلاةٍ ة ما لم يَنْب عَنْهاء أؤ أَصَعَّ 3 ابل 


52 


ع 


أذ مخطك امس أو 0 أ حاملا فِي آَدَمِيّة 0 لآ بَهِيمٍَء أو ل 
تَحِيضٌ”" مَنْ بَلَعْثْ عِشْرِينَ سَنَةَ أو أَحَدٍ تَذْيَيْها عبر م ال ج60 


لق هرب. 

(90) وهو نتن الفم. 

(0) رائحة الإبْط. 

(5) الاصطكاك: هو انطباق إحدى الركبتين على الأخرى عند المشي. 
(4) وهي التي انسدٌ فرجها بلحم. 

(5) لأنها قد تموت أثناء الوضع. 

0») منصوب بأن مضمرة بعد (أو). 

(8) لأنه منفر. 


فق لثمن يشيع نز العين يمهمات الذبن 


وَجِمَاح "” ليوان”” ' وَعَض وَرَمْح" 0 وَكَوْنٍ الدَّارِ ترك الْمجَئْدَ 9 
كَوْنٍ الْجِنّ مُسَلْطِينَ عَلَى ساكها بالوَتّجم”©» أو الْقِرَدَةِ مَئَلا يَْعَونَ زنع 


وَيَثْبْتُ بتَغْرِيرِ فِعْلِيٌء وَهْوَ حَرامٌ لِلنَّدلِيسٍ وَالصَّرَر كُتَضْريَةٍ لَهُ (وَهِيَ : 


كك له د قبل د بيعه بَيْعَه لِيُوَهِمَ الفشتري كَثْرَةٌ اللَبَنِ)» وَتَجَعِيل شَعْرِ 


ل خيار بِعَبْنِ فاجش ١حْطَنْ‏ مُشْتَرٍ نحو رُجَاجَةٍ جَوقَرَة)؛ لتَفْصِيره بعمَلِه 


بِقَضِيّة و وَهْمِهِ مِنْ غَيْر بَحْثْ. 


وَالَخْيَارُ بِالْعَيْبِ (وَلَوْ بتَصْريَة) فَوْرِيٌ» فَيَبْطلٌ بالتأخير بلا عُذْرِ وَيُعْتَبَر 
0 عادَةٌ» 0 7 0 وَأكْل حل ا 00 حاجَةء قلا سادقة 


ا في ارين بِجَهْلِهِ جوارَ الرّد بِالْعَيْبِ إِنْ قَرْبَ عَهْدُهُ لاه 5 
نش تعدا عَن الْعَلَماف وَبجَهْلٍ فوريته إِنْ حَفِيّ 0 


َُ م إن كان لايع في الْبَلَدِ رَدَّهُ ه الْمُْمَرِي ِنَفْسِهِ 3 وَكيله عَلَىْ الْبائِع أ 
وَكيله» ول كات للق خايا عارزلا أوكين 1 لَُ بها رَفَعَ الأمرَ إلى الحاكم 


# 


رخوااه » ولا 0 لِحْضُورِو فإذا عجَرّ عن الإنهاء ِنَحْوِ مَرَض أَشْهَدَ عَلَى 


)٠١(‏ عطف على (استحاضة). 

(0) وهو امتناع الحيوان من الركوب عليه. 

(0) رفس. 

عق ونحوه. 

(©) أي: يأكلونهء أو كانت الدار مجاورة للحدذادين وغيرهم من أصحاب الجرّف ذات 
الأصوات». أو مداخن الحمّامات أو الأفران. 

(5) ولو كان مخالطاً لأهل العلم؛ لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس. 

(0) وإلا سقط حقّه. 


فَصْل في خْيَارَيْ الْمَجْلِس وَالشَّرْطِ وَخْيَارٍ الْعَيب 


الْهَء ا إِذ عر عن الإنهاد ١‏ 0 تلفور7 


الل 0 
بوء فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ بلا طلب لَْمْ يَضرّ 


د 

فَرع”" : 

- لَوْ باع حَيْوانا أو غَْرَهُ بِشَرْطٍ بَراءتِهِ مِنَ الْعْيُوبٍ فِي الْمَبِيع أو أَنْ 
لا يْرَدَ بها؛ صَمّ الْعَقْدُ وَبَرِىءَ مِنْ عَيْبٍ باطِن بِالْحَيْوَانٍ مَوجُودٍ حال الْعَقْدٍ 
لَمْ يَعْلَمْهُ الْبائ””, لآ عَنْ عَيْبٍ باطِنٍ في ير الْحَوان وَلا ظاهر فيه. 

؟ د ولو اختلقا في قِدْم الْعَيْبِ وَاحْثُمِلٌ صِدْقٌ كل صُدَّقَ الْبائِعُ بِيَمِيئه 520 
في دَعْواهُ د 2 لذن الأضلٌ ا الْعْقد وَقيل : لأآنّ الأضلّ عَدَمُ اليب 
في يَدِهِ. 

ا لد الْقَدِيمْ بدُونِه (كَكْسْرٍ بَِيْضٍ وَجَوْزٍ 
وَتَوِيرٍ بطيخ مُدَوْوِ) 05 ولا أكقن كله الحادث: 

1 - وَيَتْبَعُ فِي الرّدْ بِالْعَيْبٍ الريادَةُ الْمنَصِلَةُ (كالسّمَنْء وَتَعَلْم الصَّنْعةٍ 
وَلَوْ برج » وَحَمْل قارَنَ بَيْعا) لآ الْمُتفَصِلَةُ (كالْوَلَدِء والئّمَرِء وَكَذَا الْحَمْلُ 
الحايث في ملك الْمُشتري) قلا تنب في الوذه بَلْ جي لِلمُشْتري. 

لا لا لا ذا نالا 


)١(‏ فيؤخره إلى حضور الشاهد أو الحاكم. 

(9) لأنه قلما ينفك عن عيب. 

(85) جميعه. 

(0) لكنهم قيّدوه في القَلّس بصنعة بلا تعلّم» فيحتمل أن يقال به هناء بجامع أن المشتريّ 
غرم مالا في كل منهماء فلا يفوّت عليه. 


فخ المعين بشرح كر مين بمهِماتٍ الذي 


في خكم المبيع قبل القبض 


الك كل العم عر مان بنع بِمَغنى الفساخ البَيِع بَِلَفِهِ أو إِنْلافٍِ 
باع و ود ٠‏ الجيار بتي 3 تَعغْييب ٠‏ بانع أو أَجْتَبِيُ» وَبِإِنْلافٍ أَجْتبي» فلو 

5 مُشْثَر ب وَإِنْ 1 أنه الْمَبِيع. 

وَيَبْطلٌ تَصَرْفٌ وَلَوْ مَعَ بائع”') نحو بَهعٍ هي وَصَدَقَةٍ وَإِجَارَةٍ وَرَمْنٍ 
إفُراض) فِيمًا لم يُقبَضء ٠‏ لآ بتَحو إِعْنَاقٍ وَتَزوِيج' ' وَوَقْفٍ؛ 5 الشارج 
إِلَى الْعِنْق» وَلِعَدَمٍ نو وَفِوِ"" عَلَى الْقّدْرَةٍِ بدَلِيلِ صِحَةٍ إغتاقٍ الآبقء وَيَكُونٌ به 
الْمُشْتَرِي قابضاًء وَل كن قابضاً بالتّزُويج. 

وَقَنْضُ غَيِرٍ مَنْقُوْلٍ مِنْ أزض ودار وَشْجَرٍ ب بتَخْلِيَةِ لمُشْتر أن يُمَكُنَهُ مِنْهُ 

الباتُِ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمفتاح وَإفراغِهِ مِنْ أَمِْعَةِ غير الْمُشْترِي. 


وَ قَنِض مَْقُولٍ مِنْ سَفِيئةٍ أو حَوانِ بتفله من مَحَلْهِ إلى مَحَلُ آخرَ مَع 


)١(‏ بأن يبيعه له. 
زفق الأولى: كتزويج. 
زفر4 أي : العتق. 


6 يوضع البائع المتفول يق يذى المشتوف- ينيك 
سه رم ا 
يُمكِنٌ فيه ١‏ النمن 9 عادَةٌ» وَيَجْورْ م دن بِقَبْضٍ بع إن كان 
لدم مُؤَجلاَه أو سَلْمَ الْحالٌ. 

وَجَارٌ اسِْبدال في غَيْرِ بوي بيع به بمثله مِنْ جلسها"' عَنْ ؟ 0000 
غَيْرهِ؛ لِخْبَرٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : كُنْتُ بيع الإيل بالدّنازير د مَكائها 
الدَّراهِمَ» وَأَب بيع بالدراهم راحذ مكائها الذناتء؛ فَأَتَنتَ 0 الله يله فَسَأَلْتهُ 
عَنْ ذلك فَقَال : «لاً 9 إذا تَمَرَكثّما ل ا "' [العرمذي رقم: 


؛ النسائي رقم: 7 و1587 و5084؛ أبو داود رقم: 0 
وَعَنْ دين قر ضن وَأجَرَة وَصداقٍء له عَنْ عا فيه فيه لِعَدْم اسْتِفْرارِهِ . 


وَلَو اسْتَبْدَكَ مُوافقاً في عِلَّةِ الرّبا (كَدِرْمَم عَن دينار) اشْتُْرطَ قَبْضُ الْبَدَلِ 
فِي الْمَجُلِس حَذَّراً مِنَ الرّباء لآ إِنِ اسْتَبْدَلَ ما لآ يُوافِقُ فِي الْعِلَّةِ (كَطَعام 


عَنْ دِرْهَم). 
ولا يذل تو أسل قنه وار ا د واف لكر بتوع 
ا لسر شاز ل عار لد الح لح لخ عي لآ يَجُورْ 


َيِعْهُ قَبْل قَبْضِهِ؛ٍ فَمَعَ كَْنِهِ فِي الدّمَةِ أَؤْلّى. نَعَمْ يَجُورُ إِبْدالّهُ بتوعِه الْأَجْوّدٍ 
وَكذا الأرْدَأ بِالنَّرَاضي. 


لا لا لا لا نالا 


)١(‏ لأن الربوي يشترط فيه القبض في المجلس. 


(؟) لأن استبدال الدراهم بالدتانير وعكسّه من جنس الربوي» فيشترط في صحته التقابض 


في المجلس. 


فح المعين بشرح قر لين بمهِمَاتٍ الذي 


فِي بيع الأضول وَالذّمَارٍ 


يَدْحُلُ في بيع أَرْضٍ وَهِبَتِها وَوَفْفها والْوَصِيَةٍ بها مُطْلّقاً”"2 (لآ فِي رَهْنِها 
والإقرار به0"1): لفقا ف كاد وَشَجَرٍ رَطْبٍ وَثَمَرِهِ الّذِي لَمْ 0 
0 وَأَصُولٍ بَقْلٍ ؛ 00 (كَقِقَاءِ وَبطيخ) لآ ما يُؤْحَذُ 


دفْعَة (كبْرٌ وَمْجْلٍ)؛ يي لِلدّوام والَّْاتِء فَهْوَ كَالمَئقُولاتِ في الذَّارٍ. 


وَيَدْخَلُ في بَيْع بُسْتَانِ وَقَريَةٍ أَرْض وَشَجَرٌ رٌ وَبنَاءا” ' فيهماء لآ مَرَارِعٌ 
عَوْلهُما؛ لأنها ليث مِلهُما. 

وَفِي بَيْع دَارِ: هَذِهِ الئّلانَهُ (أَيْ : الأَرْضٌ الْمَمْلُوكَةُ باع بِجْمْلَتهاء 
حَنّى تُحُومُهَا إلى الأزض السَابِعَةَ وَالشجَرُ الْمَعْرُوسُ فيها وَإِنْ كثْرَع" والبباغ 
فيها بأُنواعِه) وَأَنْوَاتَ مَنْصُوْبَةٌ وَأَغْلاقها الْمُكْبَمَةٌ لآ الأبواث الْمَفْلُوعَةٌ 
وَالسُرُر'2 وَالْحِجارَة الْمَدْقُوتةُ بللا بناء. 


)١‏ فإن قيّد بأن قال: بعتك الأرض أو رهتتها أو. . . دون ما فيها لم يدخل. 

(؟) وإجارتها وإعارتهاء والفرق بين ما ينقل الملك وبين غيره: أن الأول قويٌ فتبعه غيرة» 
بخلاف الثاني. 

(9) فإن ظهر عنده لا يدخل. 

(5) الأولى: يُجَرّء أي: البقلء لأن الأصول (وهي الجذور) لا تُجَرْ. 

)2 وبئر. 

() جمع سريرء لأنها منقولة» ومثلها الدلو والبكترة والسلّم والرفوف غير المسمرين. 


ا قِنُ ذَكَر 9 غير حَلْقَةُ بأَذْنِهِ ف حائَم» أؤ تَعْلُّء وَكذا تَوْبٌ 
عَلَيْهُ (خلافاً ل «الْحاوي» 51 «الْمُحَوّر)) وَإِنَ كان ساترَ عَوْرَتِه. 


وَفِي بَنِع شَجَرٍ رَطبٍ بلا أَرْض عِنْدَ الإطلاقي : عِرْقُ وَلَوْ يابس". إِنْ 
لم يُشْرَطَ فَطعْ الجر ٠‏ بِأَنْ شُرط قاو أو أَظْلِقَ؛ لِؤُجُوب بَقاءِ السَّجَرٍ 
الوَطب»ء وَيَلرمْ الْمُشْتَريٌ فَلْعُ الجاببيي”؟ عد الإطلاقي لِلْعادَة فَإِنْ شرط 
0 و قَلْعُهُ عُمِلَ به؛ أو إِبْقَاؤُهُ بَطْلَ ا وَل يَنتَفِعٌ الْمُشْتَرِي 

بمَعْرسِها”) . وَعْضنْ َب لديايس والشضة رطنت أن 0 فطع وكذ) 
وَرَقُ رَطَبُ لآ وَرَقُ جمّاء” "عل الي 


م 


لا يَدْخْل فِي بيع الشّجَرِ مَغْرِسّ كلا يَنَعْهُ في بع لآنّ اسم الشّجَرٍ 
نار 


وَلآَ ثَمَرْ ظهَرَ (كَطلْع نَحْلٍ بِتَشَّمْيِ وَنْمَرِ نَحْو عِنَبِ ببُروز وَجَوْزِ 
بالعقادِ") قَمَا ظَهَرَ مئةُ للبائع» وما لَمْ يَظهَرْ َر لِْمْشَْرِي. لين 
لأَحَدِهِما فَهْوَ لَهُ عَمَلا بالشَّرْطٍء سَوَاءٌ ود 00 َم لا 


لقان 00 ار دار الم 3 م عِنْدَ الم 0-6 لان 


- 


() خالف الرملي فاعتمد عدم دخول اليابس. 

(9) أي: الشجر اليابس. 

زفرفق أئ: اليابس. 

(4) لمخالفته للعرف. 

. (8) أي: اليابسة. 

(5) مما ليس له ثمر. 

(0) عند ابن حجرء وقال الرملي: تدخل الأوراق مطلقاً. 
(6) ووردٍ بتفتح. 

(9) أو بعضه المعيّن (كالنصف). 

(١٠)ما‏ لم تَجَر العادة بأخذه كذلك. 


نح الشيير يسرع فز العين يمهئات النين 


الشَّجَر ما دام حَيَا فَإِنِ الْقَلَمَ كَلَهُ غَرْسُّهُ إِنْ َمَعَ لآ بَدَلِه1'". 
وَيَدْحْل فِي بَيْع دَابَةٍ حَمْلْهَا الْمَمْلُوكَ لمالكهاء فَإِنْ لَمْ يكن مَمْلوكاً 
لمالكها لَمْ يَصِحٌ الْبَتِعُ كَبتِعها دُونَ حَمْلِهاء وَكَذا عَكسْة". 


لأا لأ ذا ذا نالا 


)١(‏ أي: لا غرس بدله. 

() تتمة: لم يتعرض المؤلف للشّق الثاني من العنوان (وهو بيع الثمار) وحاصله: إن بدا 
صلاحه جاز بيعه مطلقاً وبشرط الإبقاء أو القطع. وإن لم يَبْدُ صلاحه جازء لكن 
بشرط القطع. 


فَصْلٌ في اختلاف الْمُتعَاقِدَئنِ 


فِي اختلافٍ المْتَعَاقِدَيْنِ 


وَلَوِ اختَلَف مُنَعَاقِدَانٍ (وَلَوْ وَكِيلَيْنِ أو وارئَيْن) في صِفَةٍ عَقْدٍ مُعَاوَضَةٍ 
(َبَيع وَسَلْم وَقِراض وَإِجَارَةِ وَصَداق)ء وَالحال أله كد صَحََ اعفد باثفاقِهما 
أذ مين البائع (كقَرٍ عوَضٍ بن تخر مبيع أذ ئمَنٍ أو جيه أذ صِنيد. أَوْ 
أجَلٍ أو قَذْرِهِ) وَلآ بَينَة َيِه لأَحَدِجِما يما ادعام أذ كان لكل مِنهُما ب ع يِه وَلََنْ قَدْ 
تَعارَضْتا (بِأَنْ َلِمَع(" أ أُظْلِقَتْ إخداهمٌما وََرّحَتٍ اله دعكا 
بتاريخ واجدء وَإِلا حُكمَ بِمُقَدَمَة نه التاريخ) حَلّفٌ كََُ ِنْهُمَا يَمِيناً واجِدَةٌ تَجْمَعْ 
فْياً ِقَوْلِ صاحبه وَإنْباتاً لِقَوْلِهِ فقول الْبائِمُ مَثَلاَ : ما بِعْثُ بكذا وَلَقَدْ بِعْتُ 
بكذا ؛ وقول الْمُشْئَرِي : ما أسْتريت بكذا وَلقَدَ اتويت بكذا. لذن كلل مُذّعَ 
تدع فلجية و الايجة عَدَمُ الاكتفاء ب «ما بِعْتٌ إل بكذا» لذن النَمْيَ فيه 
صَرِيٌ والإثبات مَفهُوم”. 

فَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُما بِدُونٍ ما اذَّعاهُ أو سَمَحَ لِلآخَرٍ بما اذّعاهُ لَزِمَ الْعَقْدُ 
وَلا رُجُوعَ. 
)١(‏ فلم تؤرّخا. 


(؟) والأيمان لا يكتفى فيها بالمفهوم. 
(*) بعد اليمين. 


فتخ المُعين بشرخ ره المَين بمْهمَاتٍ الذين 


الْعَقْدُ) وَإِنْ لَمْ يَسْأَلآه؛ َطعاً للّراع» وَلآ تَجِبُ الْقَوريةُ هُنا. 


© كد الع ارد المرى ريدو الفتمياة: ٠‏ فَإِنْ تَلِفَ جِسَاً أؤ شَرْعاً 
(كأنوققة از عاقة) زد ملل إِنْ كان مِغْلِيَاء أو قِيمَبَهُ إِنْ كان مُتَقَوْماء ويَودْ 
عَلَ الْبائِع قيمَة أب فْسِخَّ اليد وَهُوَ بق مِنْ عِنْدِ التشتري: واللافة 
اعتبارها و الْهَرَبِ. 


وَلَو ادّعَى أَحَدُهُما بَيعَا وَالآخَرُ رَهْتَاً أو مِبَةَ (كَأَنْ قالَ أَحَدُهُما : بِعْتّكهُ 
اَلَف فَقالَ الآحَد :ابل هتمي أو تكنو قل كباله إِذْ لَمْ يَتَفِقا عَلَى 
عَقْدِ واجدء ل : يَمِينآ نافية لِدَعْوَى الآخَرٍ 
أن الأضلّ عَدَمُةُ) ثُمَ ل مُذَعِي الْبَيع الألئت لأنّهُ مقر بهاء وَيَسْتَرِدُ د الْعَينَ 
بِرَوَائِدِها الْمُنَصِلَةِ ا 


وَإذا'الكقلك العامذان. فاذعون: أحذهنا 'اشعنال' العقد عل عفد من 
إِخلالٍ رركن أو شَرْطٍ (كأنٍ اذَعَى أَحَدُهُما رُؤْيَتَهُ وَأَنْكَرَهَا الآحَرُ) خُلفٌ مُذَعي 
صِحَةٍ الْعَقْدٍ غالبا تَقدِيماً لِلظَاهِرٍ مِنْ حال الْمُكلْفٍ (وَهُوَ اجْتِنابُهُ لِلْفاسِدٍ) 
عَلَى أضل عَدَمِهاء لِتَسَرْفٍ الشّارع إِلَى إِمْضاءٍ الْعْقُودٍ. 

وَقَذْ يُصَدَّقُ مُذَّعِي الْمَسادِء كَأَنْ قَالَ الْبائِمُ : لَم أَكُنْ بالغ حِينَ بتع 
الك المشتوي: وَاخْثَّمَل ما قالَّهُ الْمائِعُ ؛ صَدقٌ بِيَمِينْهِ) لأنّ الأضلّ عَدَمُ 
البلوغ. 

وَكَأَنِ الَتَلّفا هَلْ وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى الإنكارٍ أو الاغتِرافٍ؟ فَيُصَدَّقُ 
ذف الإنكاده لآل الخالست: 


مم ه مم م اه 2 الا يون ل خاو مسق ام لال وعم مه اي و 
وَمَنْ وَهَبَ فِي مَرَضِها'" شَيْئاً فَادَّعَتْ وَرَنْتْهُ غَيِبَةَ عَفْلِهِ حال الْهِبَةِ لَمْ 


فَصْلٌ فى اختلافٍ الْمُتَعَاقِدَيْن 


يقْبَنُواء إلا إِنْ عُلِمَ لَهُ غَيبَهُ قَبْلَ الْهِبَةِ وَادّعَوْا اسْتِمْرارَها إِلَيْها. 


وَيُصَدَقْ مُنْكرُ أَضلٍ تخر البَيع. 


16 
0 
وت 
4 


فْرُوعٌ : 

١‏ - لَوْ رَدَ الْمُشْتَرِي مَبيعاً مُعيّناً مَعِيباً فَأَنكَرَ البائع أَنّهُ الْمَبِيعُ مَيُصَدّنْ(© 
بيمينه 4 أن الأضلّ مُْضِيُ اعد على الْسَّلامَة. 

١‏ - وَلَوْ أنَى الْمُشْتَرِي بما فيه كَأرَة"" وَقالَ : كَبَضْبْهُ كَذْلِكَء نكر 
الْمُفْض ؛ مدق بيمينه. 

اذ فرَعَه”" فِي طَرْفٍ الْمُشْتَرِي مَطَهَرَثْ فيه كأرَهٌ فادّعى كُلّ أنها 


عو 


مِنْ عِنْدٍ الآخْرِ؛ صُذَْقَ الْبائِعُ بِيَمِينِهِ إِنْ أمْكَنَ صِدْقْهُ لأنّهُ مُذَعَ لِلصحَةٍ 
وَلأَنَّ الأضلّ في كُُ حادث تَقَدِيرةُ بأَقُرَب زَمَنْء وَالأَضلٌ بَراءَةٌ البائع. 


وَإِنَ 0 لدائنه دَيْنَهُ فَرَدَهُ بعيب» َقَال الدَّافِعُ 0 هُوَ الْنِي 
دَفَعْنّهُ ؟ صُدَق الذَّائِنُ 2 لأَنّ الأضلَ بَقَاءٌ الدمة: 


ة - وَيُصَدَقُ غاصت”" رد عَيْناً وقال : هين الْمَنْصِوَبَةٌء وكذا وَدِي2. 


لا لا لا لا نالا 


)١(‏ البائع. 

(؟) وفي نسخة: بمائع فيه فأرةء» أي: ميتة. 
زفرة أي : المائع. 

(9؟) بيمينه. 


(5) لكن بلا يمين. 


فتح المعين بشرح قر 3 قُرّة الْعَِنِ بِمُهِمَاتِ الدينٍ 


في القَرْضٍ والرَهْنٍ 


الإفْرَاضٌ (وَهْوَ : تَمْلِيكُ شَيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدّ مِثْلّهُ) سئَةّ أن فيه إِعانة 
ترف 840 19ت ام لش عن أده كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الدُنْيا نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَْة 
مِنْ كرض و الْقِيامَة» وَاللهُ في عَوَنٍ العتددها فم الع في عَوَْنٍ أخداة 


وَصَحّ حَبْرُ : همَنْ أَفْرَضَ لله مَرَتَيْنَ كانَ لَهُ مِثْلُ أخْر أَحَدِهِما لو تَصَدَّقَ ب 
[«كنز العمال» رقم: كم" .]١‏ 


وَالصَّدَفَةُ ُفضَلُ مِنْهُ خلافاً لِبَعْضِهه”" “» وَمَحَلَ نَذبِهِ إِنْ لَمْ يكن 
الْمُفَْرض مُضْطرًا َإِلا وَجَت. 

وَيَسوُمُ الافتتراض عَلَى غَيْرِ مُضْطرٌ لَمْ يَرْجُ الْوَفاءَ مِنْ جِهَةٍ ظاهِرَةٍ فَوْراً 
في الحال) وَعِنْدَ الْحْلُولِ في الْمُوَجَلِء كالإفُراض عِنْدَ الْعِلْم أو الطَنّ مِنْ 


051 َو .# .2 6ه‎ ٠. 
آجِذِه أنه يُنْفِقَهُ فى مَعْصَةِ.‎ 


وَيَخْصّلُ بِإِنْجَاب كَأفْرَضْيتْكَ هذا أؤ تلكتكة علد أن كذة ملف أز 
ل وَردَّ د يَدَلَه أو اضرف في حوائجك وَردَّ ذٌّ يَدَلَهُ قَإِنْ حَذَّفَ الوَرُدَّ بَذَلَّهُ) 


)1١(‏ وهو عبدالملك الجويني في «نهاية المطلب». 


فَصْل في الْقَرْضٍ وَالرْنٍ 
لتر اف لظ ا 01017-75071557 1 جوز 1 رو ري الل 
َكنايَةٌء وَدخذْةُ» فَقَط لَُو0" إلا إِنْ سَبَقَهُ : «أَفْرِضْنِي هذاه كرون فرشا أذ 
«أَعْطِنِي' فَيَكونُ مِبَهَ ؛ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى «مَلَكنْكَه) وَلمْ يَئْو الْبَدَلَ فَهِبَةٌ وَإِلأ 
وَلَوِ اتَلّفا في نه الْبَدَنِ صُدْقَ الدَّافِع؛ لأنّهُ أَغرَفٌ بِقَضْدِوٍء أو في ذكْر 
الْبَدَلِ صُدَقَ الآجِذُ في عَدَم الذَكْر؛ لأنّهُ الأضْلٌء وَالصَّيعَةُ ظاهِرَةٌ فِيما ادّعاه. 
ولو قال لمقضطة + أطفيتك بعِوّضء فأنْكرَء صُدَّقَ الْمُطعِمْ خمْلاً 
وَلَوْ قال : وَهَبْئُكَ بعِوّضء فَقالَ : مَجَاناء صُدَّقَ الْمُتَهبُ0". 
وَلَوْ قال : اشْئَرٍ لي بِدِرْهَمِكَ خْبْراًء فَاشْتَرَئ لَه كان الدَّرْمَمُ قَرْضاً لآ 
هبد عل الْمُعْتَمَدِ 
َقَبُولٍ مُنَصِلٍ بهء كَأَفْرِضْئُهُ وقلف 0 0 الْفَرْض الْحَكمِيٌ 
00 1 8 43 
(كالإثفاق عرق الفط الْمُحتاج» وَإطْعام الجائِع “» وَكْسْوَةٍ العاري) لآ 
يَفْتَقه فد إلى إيجاب وَقَبُولٍ. 
وَمِنْهُ مر غَيْرِه بإغطاء نا له عرض فيه (كإغطاء شاعر أو ظالم ا 
إطعام قَقِير» 3 فداء أبير. 6 " دَارِي). 
وَقالَ جَمْمٌ: لآ لشخرط قي الْمَرْضِ الإيجابُ وَالقبيو لي اهار 
الأدْرَعِيُ وَقال : قياس جَوازٍ الْمُعَاطاءٍ في الْبَيع جَوَازُها هنا. 


)١(‏ غير معتمدء والمعتمد أنه كناية قرض» أو كناية هبة» أو كناية بيع. 
0) أي: الموهوب له. 

(9) الواو بمعنى أو. 

(5) من العسر. 

(0) المضطر عند وصوله إلى حالة لا يقدر معها على صيغة. 

(5) المضطر أيضاً. 

00 الأوان -«وتففين 


فى الفعين يشرع لزة النان بعينات الذين 


نما جور المَرْضُ مِنْ أهل تَبوْع'"' فيما يُسْلَمْ فيه مِنْ حَيْوانٍ وَغَيْره 
وَلَوْ تَقْداً مَعْشُوش"". نَعَمْء يَجُورُ قَرْضُ الْحُبْزٍ وَالْمَجِينٍ وَالْجَمِيرٍ 
الحايض”"»: لآ الرُوْبَةِ عَلَى الأَوْجَهِ (وَهِيَ حَمِيرَهُ لَبَن حامض ثُلْقَى عَلَى 
لبن لِيرُوبَ) لاختلافٍ حموضتها الْمَْصودَة 0 

وَلَوْ قال : أَقْرِضْنِي عَشَرَةٌ فَقالَ: خذْها مِنْ ا فَإِنْ كائث لَهُ 
نَحْتَ يَدِهِ جازّء إل فَهْرَ وَكِيلُ فِي قَبْضِهاء قلا بد مِنْ تَجَدِيدٍ قَرْضِها". 


موي بطع 6050 مود سرف ا متايه 
يَْتَنِعٌ عَلَى وَلِيْ فَرْض مال مَوْلِيّهِ بلا ضَرُورَة''. نَعَمُْء يَجُوز للقاضي 


0 مال الهو علنه يلد منوورة لِكَثْرَة أنضاله”" إن كان المشرضص 
أميناً مُوسِراً. 

وَمَلّكَ مُفتَرِض بِقَبْضٍ بِإِذْنٍ مُفْرِضٍ وَإِنْ لم يتصرف فيه كَالْمَؤْمُوبٍ. 

قال شَيْحُنا : وَالأَوْجَهُ فِي التُقوط الْمُْتادٍ في الأفراح أَنَّهُ هبه ل فَوْضء 
وَِنْ اعْتِيدَ رَدُ مِثْلهِ. 

وَلَوْ أَنْمَّقَ عَلَى أَجِيه الرَّشِيدٍ وَعِالِهِ سِنِينَ وَهُوَ ساكِتٌ لآ يَرْجِعُ بهِ عَلَى 
الأؤجه 


اسم 0 ما د الت لد 


)١(‏ وهو الراشد المختار. 

زفق لأن ما لا ينضبط أو ما يندر وجوده يتعذر رد مثله. 

زفرفق وزناء مع أنه له يجور السلم فيهاء وذلك لإجماع أهل الأمصار على فعلها في 
الأعصار بلا إنكار. 

زفق بأن كانت ديناً. 

(5) لأن الدّين لا يتعيّن إلا بقبضهء بخلاف الوديعة. 

(5) أما لضرورة (كأن يكون الزمن زمن نهب) فإنه يجوز حيئئلٍ. 

60 بأحكام الناس» فربما غفل عن المال فضاع. 


فضل فِي الَْْضِ وَالرَهنٍ 62 
يا د 200 
يَرْجِعُ فيه حِيئئِذٍ. نَعَمْء لَوْ آجَرَهُ رَجَعّ فيه'". 


وَيَجِبُ عَلَى | لْمُفْتَرض 3 الْمِْلٍ في | ملي" (وَهُو الِتّقْد والسحيوتي 
وَلّو تَفْداً أَبْطَلَهُ السُلْطانُ”) لأنّهُ أَقْربُ إِلَى حَقَه. 

وَرَدُ الْممْلٍ صُورَةً في المتقَوَم (وَهُوْالْحَيْوَانُ. وَالََاتٌ وَالْجَوَاعه): 

وَل يَجِبُ قَبُول الرّدِيءِ عَنِ الْجَيّدِ وَل ول الْمِئلٍ في غَيْرٍ مَحَلْ 
الإفراض إِنْ كان لَهُ غَرَّضٍ صحيح ركان كان لِبَقَله رك وَلَمْ يكَكلهنا 
الْمُفَْرض» 3 كان الْمَوضِعْ مُخوفاً). 

وَلا يَلْرّمُ المُْمَتَرض الدفغ ف غْيْرِ مَحَل الإفراض إلا إذا لَمْ يَكنْ 
لِحَمْلِهِ مُؤْنَةَ أ لَهُ مُؤْنَهَ وَتَحَمّلَّها الْمُفْرضِء لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَةٌ في غَيْرٍ مَحَلُ 
الإفراض بِقِيمَةٍ بمَحَلْ الإفراض وَفْتَ الْمُطَالَبَةِ فيما لِتَقْلِه مُوْئةُ وَلَمْ يََحَمّلْها 
الْمْفْرضُ؛ لجواز الاغتياض عَنْهُ. 

وَجارَّ لِمْفْرِضِ نَفْعٌ يَصِلْ لَهُ مِنْ مُفْتَرِضٍ (كَرَدْ 1 قَدْراً أؤ صِعَةٌ 
وَالأجوّد في الرّدِيء) بلا شَؤط في الْعْقْنَ 0 يسن ذَلِكَ لِمْفْمَرِضِء 
لقوله علد : «إِنَ خْبارَكُمْ أخسَئكم قَضاءً) [«البخاري» رقم: 700؛ مسلم رقم: 
5١‏ 3 يُكْرَهُ ِلْمُفْرض أَحْذَهُ كَقَبولِ هَدِيته و في الرْبَويٌ. 

والادعة أن المُفْرِضِ يَمْلِكَ الرَّائَدَ مِنْ غيرِ لفْظ ؛ أنه وَقََ عا وَانفا 
فَهُوَ يُشْبهُ هُ الْهَدِيَهَ ؛ وَأَن الْمُفْتَرضَ إذا 3 أَكْثَرَ مِمًا عَلَيْه وَاذَّعَ أنه إنّما دَفْعَ 
ذَلِكَ 58 أنه الَْنِي عَلَيْهِ ؟ حَلَّفَ وَرَجَعٌ فيه. 

وَأمَا الْفَروْضٌ بشَرْطٍ جر تَفْع لِمُفْرِض فَفاسِدء لِحَبَّرٍ : «كُل قَرْض جَرٌ 
مَتْمَعَةَ فَهُوَ ربا» [رواه الحارث ابن أبي أسامة في «مسئده»ء عن علي كرم الله وجهه ؛ 


)١(‏ ويستوفى المستأجر مدة الإجارة» أو يأخدٌ بدله. 
(؟) فإن استبدل عنه بغيره جاز. 
(*) إن بقى له قيمة» وإلا اعتبرت قيمته وقت المطالبة. 


فخ المعين برح كر ان همات الذين 


«الجامع الصغير) رقم : لض وَجَبْرَ ضَعفه مَجِيءٌ مَعْنَاهُ عَنْ ع مِنّ الصّحابَة. 


وَمِنْهُ الْقَوْض لِمَنّْ مَسْتَاجَرٌ ملكة (أي + فقلا) بأككن من اقبي قِيِمَتَهِ لأجلٍ 
الَْرْضٍ إِنْ وَقَمَ ذَلِكَ0" شَرْطاء إِذْ هُوَ حِيئئِذٍ حرام إلجماعاء وَإِلآ كُرِه عِنْدَناء 


وَحَرُمَ عِنْدَ كير مِنَ الْعْلَماءء قَالَهُ السبكي. 
ممع 4 ررح ب.* ده ١‏ ات إفى 
وَيَجَورَ الإفراض بِشْرْطٍ الرَّهْنٍ أو الكفيل . 


وَلَوْ قال : أَقُرض هذا مَِهَ وَأنا لها ضامِنٌ ؛ فَأَفْرَضَهُ الْمِئَهَ أؤ بَعْضَهاءٍ 
كانَ ضامناً عَلَى الأَوْجَهِ لِلْحاجَةٍ ؛ كَألْقٍ مَتاعَكَ فِي الْبَخر”” وَعَلَيَ ضَمانُهُ. 


و دهم 


وَقَالَ الَعَوِي *) : لو ادْعَنَ الْمَالِكُ الْقَدْضٌ*؟ وَالآجِدُ الْوَدِيعَة2 صُدَقَ 
الآَجِدُ؛ لأَنَّ الأضلّ عَدَمْ الصَّمانِء خلافاً ل«الأنُوار»0". 


36 3 


وَيتصِحَ رَهْن؛ وَهُوَ جَغْل عَيْنِ ايوز بنُِها وثيقة بِدَيْن يُسْتَوفَى مِنْها 
0 ده م 
عند تعذر وَنَاعي48) ؟ قلا يَصِحْ رَهْنُ وَقْفٍِ 0 لد 


بِإِنِجَابٍ وَقَبُولٍ (كَرَمَنْتُ وَادْ نَهَنْتُ). يُشْتَرَطْ ما مَرّ فِي الْبَيْع مِنّ 
انَضَالٍ اللْْظَين وَتَوافقِهِما مَعْنىٌ » لك اس الْمُعاطاةَ . 


2 


)١(‏ الاستتجار. 

(؟) أو الإشهاد. 

(0) خوف الغرق. 

(5) الحسين بن مسعود المتوفى ١٠0ه.‏ 

(0©) إذ فيه الضمان. 

(5) فلا ضمان. 

(0) ذ 0-0 0 للأردبيلي المتوفى 494/اه. 

)0 فائدة : ئق الحقوق ثلاثة: شهادة ورهن وضمانء» فالأولى لخوف الجحد» والآخران 
لخوف 0 


َضْل في الْقَرْضٍ وَالرَهنٍ 

مِنْ أَهلٍ برع قلا يهن وَلِيُّ أب كانَ أَوْ جد" أو وَصِيَاً أو 0 
مال صَبيٌّ 0 كما لآ يَرْنَهِنُ لَهُما إل ِضَرُوَة أَوْ غَبْطَة 3 ظاهِرة؟ فبَجُو 
لَهُ الوَمْنٌ والازكيان :ركان :1 يَرْهَنَ كن ما يَفْتَرض لحاجة المُؤئة يون . مِمَا 
اعرد كا ار كارك ار يض 
لِصْرورَةٍ نَهْب أذ نَحْوهِ لِلْرُوم'" ' الارْتِهانٍ حِيئَئِذٍِ) وَلَوْ كانتِ الْعَيْنُ الْمَرْهُونَة 
جا مَشَاعاء أَوْ كَانْثْ عَارِيَةَ وَإِنْ لَمْ يُصَرّحْ بِلَفْظِها (كَأَنْ قَالَ لَهُ مالكها 9 : 
ازْمَئها بِدَيْنِكَ) لحصولٍ التَوَبْقِ بها. 


وَيَصِحُ إعارَةُ النَقْدٍ لِذَلِكَ2 عَلَى الأَوْجَهء وَإِنْ مَتَعْنا إِعَارَتَهُ لِغَيْرٍ 
ك0" قَيِصِح رَهْنَ مُعارٍ بإذْنِ مالك بشَرْطٍ مَعْرِقِه الْمُتّهنَ وَحِنْس الذي 
وَقَذْرَهٍُ نَعَمْه فِي «الْجَواهِر»"" : لَوْ قال : ارْمَنْ عَبْدِي بما شِيْتَ: صَحْ أن 


وَلَوْ عَيّنَ قَذْراً قَرَهَنّ دونه جازً. 

وَلآ رجُوعَ ع لِلْمالِكِ بَعْدَ قَنْضِ الْمُرْتِنِ الْعاريّة» م 
ضَمِنَ لأنهُ مُسْتَعِيرٌ ير الآنَ اتفاقاًء أو في يد المزتين قلا ضَمانَ عَلَيْهماء 
مره ا وَلمْ يَسْقْطٍ الح عَنْ ذم اران . . نَعَمْ إِنْ رَهَنَ فاسِدا 

ضَمِنَ بِالنَسْلِيم عَلَى ما قالَهُ غَيْرْ غَيْرُ واجد. 


0 


)١(‏ عند ققد الأب. 
0) أي: وجوب. 
() أي : مالك العاريّة. 
أي : للرهن. 
(6) كإعارته للنفقة. 
() لأحمد القُمُولى المتوفى 7الاه. 
(/) كأن رهن دون إذن مالك العاريّة. 


تخ المْعين بشرح قُرة امن مهمَاتٍ الذي 


وَيُبِاعٌ الْمُعارُ بِمُراجَعَةِ مالكه عِنْدَ حُلولٍ الدَيْنِء ثُمّْ يَرْجِمْ المالك عَلَى 
اقلق ساقي م 

ليَصِحُ بِشَرْطٍ ما يَضُرُ الرَّامِنَ أو الْمُرْتَهِنَء كَأَنْ لآ يُبَاعَ (أَيْ : 
المَرْمُونُ عِنْدَ الْمَجِلْ (أيْ : وَفْتَ حُلُولٍ الدّيْنِ) أَؤ إلا بأكئرَ مِنْ تَمَنِ 
الْمِثْل ؛ وَكَشَرْطٍ مَنْفَْعَتِهِ (أَيْ : الْمَرْهُونٍ لِمُرْتَهن) كأنْ يَشْرطَا أنَّ الزُوَائِدَ 
الْحادِنّة (كَثَمَرِ الشَّجَر) مَرْهْوْنَةٌ؛ فَيَبْطلُ الرّهْنُ في الصُوَّرٍ الئَّلاثْ. 

0 ل الرّهْنُ (كَالْهبَةِ) إلا بقَبْض بما مر فِي قَيْض الْمَبِيع بِإِذْنِ مِنْ 

| َيَخْصْلٌ نر عَنِ الرّهْنٍ قَبْل قَبْضِهِ بِتَصَرْفٍ يُزِيل الملك (كالْهبَةٍ 
0000 0 ا 0 2ه اده 099 ع يرا 1 
ارح اتحي) 07 8م و ريق ودر هلد * ارعزبر تزمون. 

0020) 

وَاليَدُ في الْمَرمُونِا" لِمْرْتهِنِ بَعْدَ زوم الرّمْنِ غالِباً» وَهِيَ عَلَئ الرّمْنٍ 
أَمَانَةٌ (أَيْ 0 وَلّو بَعْدَ الْبَراَة مِنَ الدَّيْنِ قلا يَضْمَنَهُ يَعسمَئُهُ الْمُوتينٌ إل 
بِالتّعَدّي (كَأَنِ امْتَتَعَ مِنَ الرّدْ بَعْدَ سُقوطٍ الدَد 0 


احا قَبَضا لِعَرَض أَنْفُسِهِماء فكانا كَالْمُسْتَعِيره بخِلافٍ الْوَدِيع وَالْوَكِيل. 
وَلآَ يَسْقْط بَِلَفِِ شَيْءٌ مِنَ الدَيْن. 


وَصْدَّقَ (أَيْ : الْمُرْتَهِنُ كَالْمُسْتَأْجِرِ) في دَعْوَىُ تَلْفِ بسَمِيِنِه لآ في َك 


لق غْمْلَ عَنْ نحو كتاب فَأكَلَنْهُ الأَرَضَهُ؛ أَوْ جَعَلَهُ في مَحَلَّ هُرَ 


قَاعِدَة [فِي بَيَانِ أَنَّ فَاسِدَ الْعْقُودٍ كصَحِيجها] : وَحُْكمُ فَاسِدٍ الْعُقودٍ إذا 


دق من راهن أو مرنهن. 
زفق أي : ساطتة عليه. 


قصل في لْقَرضِ وَالرَنٍ ص 
اقْتَضَى الصَّمانَ بَعْدَ الْمَئْض «كَالْبَيْع وَالْفَرْض) فَفَاسِدَهُ أؤلّىء أؤ عَدَمَدةة) 


- 


(كالمَرْمُونٍ وَالْمْسْتَأجَرِ وَالْمَؤْمُوبِ”') فَفاسِدُه كَذَلِكَ. 


َرِعٌ : له اد 
بَعْذَهُ (بأن شرِطًا فِي عَمّْدٍ الرّمْنِ) ثُمّ قَبَضَهُ ف قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ لا يَضْمَنْهُ كَبْلَ مْضِيّ 
لبك وَإِنْ عَلِمَ فسادة”*' عَلَى الْمُعْتَمَد ا ا ا ا 
عَارِيٌْ فاسِدَيْنٍ لتَعْلِيقِهِما بانقِضاء الشْهْرٍ. فَإِنْ قال : رَمَئْتكَ قن لَمْ أَقْض عِبْدَ 
ماهر فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْكَ؛ فمندء البيِعٌ لفن علس الأزجت اه [: يشترط 


وَلَهُ (أَيْ : لِلْمُرْتهن) طَلَبُ بَبِعِهِ (أيْ : الْمَرْهُونِ) أ طَلَبُ قَضاءٍ دَيْيهِ 
ِنْ لَمْ يَبِعْء وَل يُْزِم"' الرّامِنَ الْبَيعَ بخخصوصوء بَلْ إِنَّما يَطْلْبُ الْمُرْتَهِنُ أَحَدَ 
رين إِنْ حل دَيْنّء وَإِنْما يَبِيعُ الرَاهِنُ بِإِذْنِ الْمُرْتَّهِنٍ عَنِة الحاخف: لذن له 


- 


ع 


فيه حَقَاء وَيُقَدّمُ الْمرْتهنُ بِكّمَنِه 0 سائر الْعُرّماءِء فَإِنْ أن ب الْمُرْتَهِنُ الإِذْنَء 
لَهُ الحاكمُ : انْذَّنْ فِي بَيعِه أَوْ أَبْرِنْهُ مِنَ الدَيْنِ. 


وَيُحَبْرَ زر رَاهِنٌ (أَيْ : جيزم الْحاكمُ عَلَى أَحَدِ الأريْنِ) إذا امْتَنَعَ ِالْحَبْس 
وَغَيْرِهء فَإِنْ صر عَلّى الامتناع أن كان غافا ولن له ما نول يونا د الوقن 
يَاعَهُ عَلَيه قاض يشل تيوت الدَيْنٍ وَمِلْكْ الرّاهِنِ وَالرَّمْنِ وَكُونِه بمَحَلٌ وَلآيْته» 
وَقَضَئ الذَيْنَ من نَمَنِهِ فعا لِضَرَرٍ الْمُرْتهِنٍ 


0 


وَيَجُورُ لِلْمْتَهنٍ بَيعهُ في دَيْنِ حال بِإذنِ الرَامِنِ وَحَضْرَتء بخلافه في 


)١(‏ أي: أو اقتضى علمّه. 

(9) الأولى أن يقول: (كالرهن والإجارة والهبة) بدل (كالمرهون والمستأجَر والموهوب). 
(*) وذلك لفساد الرهن بالتأقيت. 

(5) أي: فسادً العقد. 

ره أي : المرتهن. 


فتخ المَعيْنِ بشرح رّة العَينِ بِمهِمّاتِ الدينِ 


5 2 وق قاين القع لماو عم و له لوكا 2 افر ا 00 
غيبته المح ع اس جد ل شَرَطا أن يَبِيعَهُ 


0 


الت عِنْدَ الْمَجِلُ جار بَيْعة بَِمَنِ مِثْلٍ خال: وَل يُشْتَرَط 0 الرّاجِنِ في 
الع ؛ لأنَّ الأَضْلّ بَقاءُ إِذْنْه 3 مُراجَعَةُ الْمْْتَِن؛ لأنهُ قَذْ يُمْهِلُ أو يُبْرىم. 
يفل شايع بن :ريو أل كيني 000" انؤقة الخررقرن اكتققة اقيق 
وَكْسُوَّتِهء وَعَلَّفٍ داب وَأَجْرَةٍ 7 آبق » وَمَكان حفظ. وَإِعادَةٍ ما يُهُدَمُ) 
إِجْماعاً. خلافاً لما شَذَّ به يد فَإِنْ غاب أو أَعْسَرَ راجع الْمُرْتَهِنُ 
الع وَلَهُ الإنفاق نه لكان رَهْناً ِالتَمَقَةِ أنقيا : فَإنْ تَعَذَّرَ اسْيعْذَائة”" 


وَأَشْهَدَ بالإثفاقي لِيَرْجِعٌ رَجَعَْء وإ وَِلا قلا. 

وَلَبِسَ [ لَهُ (أَيْ : لِلْمالِكِ) بَعْدَ لَرُوم الرّهْنِ بَيْعٌ وَوَقْفَ وَرَهْنٌ لآَخَرَ 
لقلا يُرَاحِمَ الْمَرْتهت. 

وَوَطْْ لِلْمَرْهُونَةٍ بلا إِذِْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْبَل حشماً للْباب” بخلافٍ سائر 
التَمَتّعاتِ؛ فْتَحِلّ إِنْ أمِنّ الْوَطءَ. 

وَتَرْوِيجٌ 0 مَرَهُوتَة لتقصية القيمَة: لآ إِنْ كان النَرْوِيحُ مِنْهُ ( 
الْمُْتَهِنُ) أو بِِذْنِهِ؛ قلا يَمْتَنِمُ عَلَى الرّاهِن. 


وَكَذا لآ تَجُورُ الإجارَةٌ لِغَيْر الْمُرْتَهنٍ بلا إِذْنٍ إن جاوَرَتْ مُدَتُها الْمَحِلّ. 


- 


وَيَجورُ لَهُ الانْتيفاعٌ بالركوب وَالسّكُنن» لآ بالبناء وَالْعَْسِ"" “. نَعَمْ لو 
كانَ الدَّيْنُ مُوَجَلاً وَقالَ : أنا فل عِنْدَ د الأَجَلٍ قَلَهُ ذلِكَ. 


0 


)١(‏ أي: لأجل الرهن. 

(5) البصري؛ أو الحسن بن صالح» كما في «التحفة». 
(©) أو كان في استغذانه كلفة. 

(©) أي: يحرم فعلهء ولا ينفذ تصرّفه. 

(©) لأنها إن حبلت صارت أم ولد لا يجوز بيعها. 
(5) لأنهما يُنقِصان قيمة الأرض. 


فَضلْ في الْقَرْضٍ وَالرْنِ 

وَأَمَا وَطْءٌ الْمُرْتَهِنَ الجاريّة الْمَرْهُونَةَ وَلَوْ بإِذْنِ المالِكِ فَزنئ حَيتُ عَلِمَ 
لخر فَعَلَيْه الكينة ركه ا ما لم تطاوغة عالِمَة بالتَخْرِيم. وَما 
نُسِبَ إِلَى غطاء"'' مِنْ تَجْوِيزِهٍ الْوَطءَ بِإِذْنِ المالِكِ ضَعِيفٌ جذَاء بَلْ قِيلَ : 
نه مَكدوت عَلَيْه. 


وَسْئْلَ الْقاضي الطيّبُ التَاشِرِيٌ”9 ءَ عَنْ الْحْكُم فيما اعتادَنهُ النّساء مِنْ 
ازتهان الْحُلِيّ مع م الإِذنٍ يه فالات لآ ضَمانٌ عَلَى الْمُرْتَهِنَةٍ مَعَ 
ابه لك ذَلِكَ 5 كم إجارة فَاسِدَةَ؛ ؛ مُعَلْلاَ ذَّلِكَ أن الْمْفْرِضَةَ لا 

تُفْرِضُ مالها إلا أجل الازتهانٍ وَاللبينَغ ٠‏ فَجَعَلَ ذَلِكَ عِوَضاً فاسِداً فِي مُقابَلَة 

الو 

وَلَوِ اختَلقَا (أيْ : الرَامِنُ وَالْمُْتهِنُ) في أَضْلٍ رَهْنِ (كَأَنْ قال : 
عدا انكو الكش أو فئ قَذْرِهِ (أَيْ الكزهون) كَرَمَنْتَنِي 0 مَعَ 
شَجَرِهاء فَقال ل وَخذهاء 5 قَدَرِ الْمَرْمُونِ به (كبِأَلْمَيْنِ) فقال 010 
بِأَلْفٍ ؛ صُدَقَ رَاهِنٌ بِيَمِينِها” وَإِنْ كان الْمَرْهُونُ بِيَدٍ الْمُرْتَهِنَ؛ لأَنَّ الأضلّ 
عَدَمُّ ما يَذّعِيِه الْمُْتَهِنُ 1 

وَلَو ادّعَى مُرْتَهِنٌ هُوَ بِيَدِهِ أنه 0 ِالإِذْنِء وَأَنْكَرَهُ الرَّاجِنُ وَقَالَ : بَلُ 
غَصَبْتَهُ 5 1ك 5 آجَرْنكُهُ ؛ صُدَْقَ0' فِي جَحْله بيَمِينه. 


ع له 
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فَرْعْ: مَنْ عَلَيْهِ ألْفانٍ بأْحَدِهِما رَهْنُّ أو كفِيل فَأدّىئ ألفأ وَقال : أَدَيْنْهُ 


عَنْ لف الرَّهْنِ صَدَقَ يميه ؛ لذن الْمُوَدْيَ أَعْرَفُ بِقَضّدِهِ وَكُيفيته . ومن ثم 


.ه١١5 ابن أبي رباح المتوفى‎ )١( 
زفق محمد بن أحمد المتوفى لامه.‎ 
حيث لا بيّنة» وإلا قُدّمت.‎ )0( 


(5) الراهن. 


ف الفعين بشرع نرةالئن بنهمات الذين 


س0 الناهم 


أذ داب شَْئآ وَقصَدَ أنه عَنْ دَبنهِ وَقَمَ عَنُْ وَإنْ طَنْهُ الدَائِنُ هَدِية؛ كذا 
الود ُ م إن لَمْ ينو الدَّافِعُ شَيْئَاً حالَة الدَّفْع جَعَلَّهُ عَمَا شاء مِنْهُما؛ لذن 
التعيِينَ إلَيه. ْ 
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تَتَمّةٌ [فِي بَبَانِ حُكم الْمُفْلِسر 7 : الْمُْلِسُ مَنْ عَلَيْهِ دين لآَدَمِْ حال 
زائِدٌ عَلّى ماله يُحْجَرُ عَلَيِْ بطلبهِ الْحَجِرَ عَلَى نَفْسِوء أو طَلَبٍ غُرَمائِه. 

وَبِالْحَجْرٍ يَتَعَلّنْ حَقُ الْعُرَماءِ بماله» ا 0 ع يَضرّهُم 
(كَوَفْفٍ 0 وَل ببِعْهُ وَلّو لِعْرَمائِهِ بِدَيْنِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِ القاضيء وَيَصِحُ إِقْرارُهُ 
بعين أو دَيْنٍ ميد وَجِوبَهُ لما قبل الْحَجْر. 


رع اس 


وَيبادِرٌُ قاض 6 ماله و كه وَخْادِمَهة) بِحَضْرَتِهِ مَعَ م غعُرَمَائِه 
وَقَسْم كَمَيه بَيْنَ غُرَمَائه1© ٠‏ كَبَئِع مالٍ مُمْتَنِ عَنْ أدَاءِ حَق وَجَبَ عَلَيهِ أداقة. 


0 ام بلحس وَعْيْرِهِ مِنْ أنوع ار 
ِدَيْنٍ 0 لاف لِ ا كَالْعَالِيَ ". 


وإِذا نَبَتَ إِعْسارٌ مَدِينِ لَْمْ يَجْرْ حَبْسُهُ وَل مُلآزَمَنُْ ل ل ا حَمَّا 
يوسر. 

وَلِلدَائِنِ مُلآرْمَةُ مَنْ لَمْ يَنْبَتْ إغسازة ما لَْم يَحْتَرٍ الْمَدِينُ الْحَبْسَ 
فَيُجابَ”*' إِلَيْهه وَأَجْرَةُ الْحَبْس وَكَذا الْمُلآزْم عَلَى الْمَدِينء وَلِلْحاكم مَنْعُ 


(1): زهو من: اصان ماله فلوساً. 

(؟) ويُترك للمفلس مؤنّه ومؤنة عياله وكسوتُهم» ولا يُترك له فرشء ويُترك للعالم كتبه إن 
لم يكتف عنها بكتب الوقف 

(9) أي: تبعاً للغزالي. 

(54) فعل منصوب اد اس بد 0ك الي 


فل ني الْقَرْضِ وَالرنِ يج 
الْمَحْبُوسٍ الاسْتِئْنَاسٌ بِالْمُحااَنَةِ وَُضور الْجْمْعَةِ وَعَمَلِ الصَّعَةٍ إِنْ رَأَى 
المصلحة قد 

وَل يَجُورُ لِلدّائْن تَجْوِيعٌ الْمَدِينِ بِمَنْع الطعام» كما أَقْتَى به شَيْحنا 
الزَّمْرّمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تعالى. 

عم ف 4 

وَيْجُوزُ لِغَرِيم الْمُفْلِسٍ الْمَحْجُورٍ عليه أ اميت الؤبجوع فور" إلئ 
مَتاعِه إن وُجَد فِي مِلْكه وَلَمْ يَمَعَلَقْ به حَقّ لازِم! " وَالْعِوَضُ حال ؛ 
تَفُرَّخَ ايفن الْمَبِيعٌ وَنَبَنَ لْبِذْرُ وَاشَْدَ حَبٌ الرّرع؛ نينا حَدَنَتْ مِنْ عَيْنِ 
ماله . 


إن 


2 


00 اام وَلّو بلا قاض بِنَحْوٍ : : فَسَحْتٌُ وَرَجَعْتُ فِي 


لا لا نا لا نا نا 


)١(‏ خرج به تراخي العالم بأنَ له ذلك فوراً لتقصيرهء بخلاف الجاهل ولو كان مخالطاً 
للعلماء لخفاء ذلك على أكثر العامّة بل المتفقّهة. 
(؟) كرهن. 


فتخ المُعيْنِ بشرح ُرّة الْعَينِ بِمُهِمّاتِ الدِينٍ 


[في بان حَجْر الْمجِئونٍ وَالصَّبِئَ وَالسَفِيه] 


يُحجرٌ يجْنُونٍ إِلَى إفاقَةٍ وَصباً إلى لوغ يعمال حمل عثيرة نه 


- 
5 


فَمَرِيَةٌ 1 بشَهادَةٍ عَدْلَيْنِ حبيرين» 3 خروج مَنِيٌ أَوْ حيض 
(وَإِمْكائْهُمَا كَيَنَال سم سِنِينَ)» وعدن مُذَّعِي لوغ ِإمناء أَوْ خيض وَلَوْ في 
خصومَةٍ بلا يَمِينِ» ِذْ لآ يُْرَكُ إلا منْهُ. 


وَنَبْتُ الْعائة الْحَشِنَة!" (بِحَيْتُ تَحْتاجٌ إِلَى الْحَلْقِ) فِي حَقْ كافرٍ ذَكَرِ أَْ 
مذ 0 0 00 5 الاتيدو . يلل و من مول إ إشَاوقه ١لا‏ 
أنقنا. 


اليل 


وَالْصهَوا #زالغانة القعه التهن فى الانطه 
وَإذا بَلَعَ الصَّبِنُ رَشِيداً أغطِي مالَة”". 


)١(‏ فلو نقّصت يوماً لم يُحكم ببلوغه. 

(6) ليس قيداً. 

() فإن بذّْر بعد ذلك حجر عليه الحاكم» وإن بلغ غير رشيد استمر حجر وليّهِ عليه» ولو 
زال صلاحه في دينه مع بقاء صلاحه في ماله بعد رشده لم يحجر عليه» لأن السلف 
لم يحجُروا على الفسقة. 


فَصْلٌ في بَيَانِ حَجْر الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيْ وَالسّفِيه 


وَالوُشْدُ : صَلاحٌ الدّين وَالْمالٍِ'''؛ بِأنْ لآ يَفْعَلَ مُحَرّماً يُبْطِلْ عَدالَةَ 
(مِنْ ازتكاب كَبِيرَةٍ» أو إضرار عَلَى صَغِيرَةٍ مَعَ عَدَمِ عَلَبَةِ طاعاتِه مَعاصِيّه)» 
وَبأنْ لآ يُبَذَرَ يتضبيع الْمالٍ باختمال” غَبْن فاجش”" فِي الْمُعَامَلةِ وَإِنْفاتِهِ وَلَو 


فلسا فِي مُحَرّم ؛ وَأمَّا صَرْفهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجِوهٍ الْخَيْرٍ وَالْمَطاعِم وَالْمَلآبسِ 
وَالْهدَايا اله لا تليق به فلبسن للدي 


وَبَعْدَ إفاَةِ الْمَجْئُونٍ وَبْلُوعْ الصَّبِي وَلّو بلا رُشْدٍ يَصِحُ الإسْلامُ وَالطلاق 
وَالْخْلْعُ وَكَذا التّصَمُفُ الْمَالِنُ بَعْدَ الوْشْدِ. 


وَوَلِيُ الصَّبِيْ أب عَذْلَء فَأَبُوهُ وَإِنْ علا فُوَصِيْ فَقَاضِي بَلَدٍ الْمَوْلِيْ 
إن كان عَذَل أفينا (فإن كان ماله ربكن حو فول ماله قاضى تلو الجال قفن 
حِفْظِهِ وَبَيعْهِ وَإِجارَتِهِ عِنْدَ خَوْفٍ مَلاكه)» فَصُلَحاءُ بَلْدِهِ. 


2 


مو ل مودق ا د .0 0700 واج هل إوهدة 

ويتصرّف الوَلِىُ بالمصلحة» وَيَلَرَمُهُ حفمظ ماله مهيار فدر التْفْقَةَ 
وَالرّكاةٍ وَالْمُوَنِ إِنْ كته وَلَهُ السَّمْرُ بِهِ فِي طرِيقٍ آمِن لِمَقْصِدٍ آمِنٍ 0 
بَخرأء وَشِراءُ عَقارٍ يَكفيه عَلْتْهُ أؤلّى مِنّ التّجِارَةء ولا يَبِيمُ عََارَهُ إلا لِحاجَةٍ 
أو غِْبْطةٍ ظاهِرَة. 


طريقاً لِتَخْلِيصٍ ذَلِكَ البَتغضء كما أَنَ لَهُ (َلْ يَلْرَمْهُ) دَفْْ بَعْض مالِهِ لِسَلامَة 


)١(‏ وقيل: هو صلاح المال فقطء وعليه أبو حنيفة ومالك. 
() لا فائدة من لفظ (احتمال) فلعلها زائدة. 

(6) خرج به اليسيرء كبيع ما يساوي عشّرة بتسعة. 

(؟5) إنما هو سرّف. 

(4) أو جواً. 


في الشمير شرع نر التين يحيقات الدين 


وَلَهُ بيعُ ماله نَسِيئَة لِمَصْلّحَةِ''. وَعَلَيْهِ ازتِهانُ”" بِالئَّمَن رَهْناً وافياً إِنْ 
ا 2 و اقرف 


وَلِوَِيْ إفراض مالٍ مَحْجُورٍ لِضَرورَة» وَلِقاض ذَلِكَ مُطَلَّقاً بشَرْطٍ كَوْنٍ 

35 2 ملك رس ل مء(©) ممه 

ولا ولايَة َه لأَمُ عَلَى الأَصَحْ وَمَنْ أَذلن بها©) وَلا لِعَصبَة ٠‏ تعمء 
الاق ين ما لفل في تأميه تفي لأ لي ٠‏ فُسومِمَ به عِنْدَ فَقَدٍ 
الْوَلِيٌ الخاصٌ. 


تيه عي 


اعابت 0 جَذَ"' في أن تَصَرَفَ لِمَضْلَحَةٍ بِيَمِيئِه وَقاضٍ بلا 
يَمِينِ” " إِنْ كان بْقَةَ عَذْلاً مَشْهُورَ الْعِفّةِ وَحَسَنَ السَيرَ 
وَحاكِم فاسقٌ» بَلِ المَصَدْفقٌ حيده اي 0 . 
يُتَهَمُونَه وَمِنْ نَم لَوْ كانتِ الأم ون عانن لذ 1 37 وكا آباوها: 


5 411 اد ا اهل ءق ل 3 
0 


فَرْعٌ: لَيْسَ لِوَلِيٌ أَخْذُ شَيْءِ مِنْ مال مَوْلِيّهِ إِنْ كان عَنِيَاً مُطْلّقاًء فَإِنْ 
كانَ فَقِيراً وَالْقَطعَ بِسَبَّبهِ عَنْ كَسْبهِ أَحَدَ قَدْرَ تَمَقَيِها''". وَإذا أَيْسَرَ لَمْ يَلْرَمْهُ 
ل اعد 


)١(‏ مع الإشهاد. 

زهة أي : طلب رهن. 

(9) بل وإن كان موسراً أيضاً على المعتمد احتياطاً للمحجور عليه. 
(5) كالأخ للأم. 

)2 كالأخ وابنه» والعم. 

(5) فيما إذا ادّعى الولد عليهما بعد بلوغه بأنّ تصرّفهما من غير مصلحة. 
0) عند ابن حجرء وبيمين عند الرملى. 

(4) أقامه الحاكم. 1 

(9) باعتبار ما كان. 

(١٠)أي:‏ الأب والجدء فتُصدّق باليمين» وذلك لعد التّهَمَة. 

)١١(‏ بل الأقل من نفقته ومن أجرة مثله. 


فضل في بان حَجْرٍ الْمَجْنُونِ وَالصّبِيّ وَالسّفيه 


2 2 
0-1 1 8 ا ععالى مه 


. قال الإسْتويُ”"': هذا فِي وَصِيّ وَأَمِينِء أَمَا أَبْ 
كفَايتِهِ اتفاق» سَّواءٌ الصّحِيحُ”" وَغَيرُهُ. 
وَقِيسٌ بِوَلِي اليم فِيما ذُكرَ مَنْ جَمَعَ مالا لِك أَسِيرٍ (أيْ مَثَلا مكلا7") قَلَهُ 
إن كان فقي الأكر وي ؟. 


وَلِلآبِ وَالْجَدٌ اسْتِخُدامُ مَخجورو”' فيما لآ 0 او ولد بصيرلة 


1 


- ضَرُيَهُ بَهُ عَلَيْه 


2 


ل 


فتَى النَّوَوِيٌ : بِنّهُ لَو اسْتَحدَمَ ان به لرقة أخر نه إلى بلوغه وَرُشْلِهِ 
تك ل يكرا و الْرَشِيد إلأ إِنْ أكرةء وَيَجَرِي هَذَا في غير 
الْمجَدّ اكف 


َال الْجَلالُ 0 : لَوْ كان لِلصَّبيّ مال غائِبٌ َأَنْمَوَ وَلِيُهُ عَلَيْهِ 
مِنْ مال نَفْسِهِ بِِيّةِ الرُجوع إذا جه ماله رَجَعَّ إِنْ 120 0 ره 
وى الأركينء . بخلافٍ غيرِهِما (أي : خن الحاكن) بل باد لعن زنفق لم 


وَأَفتّى جَمْعٌ فِيمَنْ نَبَتَ لَهُ عَلَى أبيه دَينْ فَادَعَى إِنْفَاقَهُ عَلَيْهِ بِأنَهُ يُصَدَىَ 


.هال؟١ إبراهيم بن هبة الله المتوفى‎ )١( 

(9) أي: القادر على الكسب. 

(9) أو حفر بئرء .أو عِمارةٍ مسجدء أو تربية يتيم. 
(5) بل له أقل الأمرين من نفقته ومن أجرة مثله على المعتمد. 
(6) وإعارثه. 

(5) فإن استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمت الوليٌّ الأجرة. 

(0) لأنه ليس من أهل التبرّع بمنافعه. 

() فيشمل الأبّ والجدّ للأب. 

(9) المتوفى 575/ه. 


ا العسبن بارع دز للقي بشيعات النمن 


فى الحوالة 


4 


نِصِح حَوَالَة بِصِيِعَةٍ وَهِيَ : إيجابٌ مِنَّ ا (كَأَحَلْبِكَ عَلَى فلن 
بالديْنِ الَْذِي لَكَ عَلَىّ» أو تقلت حَمّكَ إلى فُلانِء أؤ جَعَلْتُ مالي عَلَيْهِ لَكَ) 


يول من الْمُخْتَالٍ بال تَغليق» وَيَصِح ب: «أجلنى). 
وَبرضًا مُجِيل وَمُحْتَالِ؛ وَلآَ يُسْتَرَط رضا الْمُحالٍ عَلَيْه. 


وَيَلْرَمُ بها (أَيْ : الْحَوالَةِ) دَيْنُ مُحْثَالٍ مُحَالاً عَلَيِهِ فَيَبْرَأَ الْمُحِيلُ 
القواة غر دن لتقل والقيوال مقع كا التعويى كط اجو 
اْمُحْتَالٍ إِلَى ذْمّةِ الْمْحَالٍ عَلَيهِ إجماعاً. 


الاس يس ويك عي لمر 
الْحوالَة أَوْ جَحْدٍ (أَيْ : إنكار هله للكوالة أو دَيْنٍ الْمْحِيلٍ؛ 
00 ِعَيْرِ دَلِكَ (كُتَعَرْزٍ الْمُحالٍ عَلَيْهه وَمَوتِ شُهودٍ الحوالَة)؛ 0 يَرْجِع 
الْمُخْتالٌ عَلَى مُحِيلٍ بِشَيءٍ ءِ وَإِنْ جَهِلَ دَلِك2'"0, وَل يَتَخَيّرُ لَوْ بانَ الْمُحالٌ 
عَلَيهِ مُغْسِراً وَإِنْ شرط يَسارُة”". 
)١(‏ ولو شرط فيها الرجوع عند التعذّر لم تصحٌ الحوالة» لأنه شرط خالف مقتضاه. 
(؟) فلا عبرة بالشرط المذكورء لأنه مقضّر بترك الفحص. 


فَضْلَّ في الَْوَالَ 
الاحة حل ال اا ا كا ل 1 ري 0ك 


5 
ع 


ولواطلت7؟؟ مكنال التحال علئه كقال > أنذاني: التصجيل قبل لوالو 
وَأقَامَ بذَلِكَ بَينَدَ يت ورد كان النون بقن البلد. 


ثُمّ الْمْتَّجِهُ أن لِلمُحْتالٍ الرُجُوعَ بِدَيْنِهِ عَلَى المُجِيلٍ إلا إذا اسْتَمَرَ على 
تكذيب المحالٍ عَليْه. 


وَلَوَ باع 8 وال ِتَمَنِه» ثُمْ الْمَقَ قَ الْمُتِايعانِ عَلَى حرَْته وَقْتَ 0-0 
1 عت حَرينة حِيئَئِذ بِبَيْنَةِ شهدت 0 1 1 الْعَبْدُ؛ لم نَصِحَّ 


الْحَوالَةُ. وَإِنْ كَذْبَهُما الْمُخْتالُ فِي الْحْرّيّةِ وَلَاَ بَيْتَهَ مُلِكُل مِنْهُما تَحْلِيقُهُ عَلَى 
َفْي الْعِلّم بهاء وَبَقِيَتْ الْحَوالَةُ. 


وَلَو اخْتَلَقَا (أيْ : الدَائِنُ وَالْمَدِينُ) فِي أنه هَلْ وَكُلَ 8 َحَالَ (بِأَنْ قال 
الْمَدِينُ : وَكَلْتُكَ لِتَقْبِضَ لِي.ء فَقالَ الَائِنُ : بَل أَحَلْتَيِي. أو قال الْمَدِينُ : 
أخَلْتُكَ. قَقَال الدَائْنُ 1 ل وَكُلتَنِي) صَدُّقَ منْكرٌ حَوَالَة بيَمينه » فقدق الْمَدِين 
فى الأولّئء وَالدَائِنُ فِى الأجِيرَةٍ؛ لأنَّ الأضلّ بَقَاءٌ الْحَقّ فِى ذْمَّةِ الْمُسْتَحَقٌّ 


0ه 
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َي [في بَيَانِ أخكام الصَّمَانِ وَأخَكام الصّلْح] : : يَصِحْ من كن 


نيلا" ضهان بِدَيْنِ واجبء سَّواءً اسْتَمَرٌ فِي ذِمّةِ الْمَضْمُونٍ لَه“ (كَتَفَقَة 
زم وَما قَبْلَهُ للرّوْجَة) أذ لَمْ يَسْعقِرٌ (ككمَنٍ مَبيع لَمْ يُفْبَضْء وَصَداقٍ قَبْلُ 


)1١(‏ الأولى: طالّبء كما في «التحفة». 

0) أي: من غير طلب. 

69 مختار. 

(54) صوابه: المضمون عنهء كما في «الإعانة». 


فخ المعين بشرح قر ين بمُهِماتٍ الذين 


و 2 م م سم موه يميه 
وَطء)ء لآ يمام ع0 كلد ئْنِ قَرْض'" وَتَمَقَةِ عَدٍ لِلرّوْجَةِ) وَلا بتفقة 


الْقَرِيبِ مُطْلَقك7 . : يُشْتَرَطُ رضا الذَائِن وَالْمَدِين. 


وَصَحَّ مان الرَّقِيقٍ بإِدْنٍ سَيِّدُو» وَنَصِحْ 0ن كَفَالَةٌ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةِ 


(كُمَعْصوبَةٍ وَمُسْتَعارَةِ) وَيِبَدَنِ من تتتكق حوره مجلس حُكم بإذنه. 


َييدَا الكفيل بإخضان مكفوق شخصا كان أو عَينا إلى المكفوق. له , 
لَمْ يُطالِيْهُ» وَبخضورو” عَنْ جِهَةٍ جِهَةٍ الكفِيل'"' بلا 9 (كَمْتعَلْبِ) ا 
الْنِي شرط فِي الْكفالَة الإخضار إِلَنْهِ؛ وَإِلاً ري ل فيه» فَإِنْ 
غاب لَزْمَهُ إخضارة”" إِنْ ا وَأَمِنَ الطَرِيقٌ» 3 ا 

وَلاَ يُطالَبُ كَفِيلُ”" بمالٍ وَإِنْ فات التَّسْلِيمُ بِمَوْتِ أو غَيْرِ. فَلَوْ شَرَط 
2 يَغْرَم الْمالَ وَلَوْ مَعَ قَولِهِ : إِنْ فات التَّسْلِيمُ لِلْمَكَمُولٍ ؛ لْمْ نَصِح. 


- 


وَصِيِعَةُ الاليزام فيهم1(©: كَضَمِئْتٌ دَيْئَكَ عَلَى فُلآنٍ أؤ تَحَمَلْتُهُ أو 


)١(‏ ويستثنى منه ضمان درَك المبيع أو الثمن (وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج 
المبيع مستحَقَّاً أو معيباًء ويضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن كذلك). 

(0) سيقعء لكن سبق في فصل القرض أنه لو قال: أقرض هذا مئة وأنا لها ضامن» 
فأقرضه المئة أو بعضها كان ضامناً على الأوجه للحاجة. 

(9) سواء كانت ماضية أو مستقبلة» وذلك لأن سببها البر والصلةء لا الديون. 

2( أي : من المكلّف. 

ره( أي : المكفول. 

(5) بلفظ يدل عليه» بأن يقول: سلّمت نفسي عن جهة الكفيل. 

(0) يمئعه من تيلم 

(4) ولو من فوق مسافة القصرء ومؤنة السفر على الكفيل» ولو احتاج المكفول لمؤن 
السفر ولا شيء معه دفعها الكفيل ورجع على المكفول بما دفعه. 

(9) ويُمهّل الكفيل مدة ذهاب وإياب عادةٌء فإن مضت المدة المذكورة ولم يحضره خبس 
ما لم يؤد الدّينء لأنه مقضر. 

)٠١(‏ بإحضار البدن أو العين. 

)١١(‏ أي: في الضمان والكفالة. 


وْ أنا بِالْمالِ أو بإخضار الشّخص ضامِنٌ أو كَفِيلُ. وَلَوْ قال : 
ؤَدي المال أؤ 0 الى فَهُوَ وَعْد بالتزام كما هُوَّ صَرِيحٌ الصَيعَةٍ. 
نَعَمْ إن حَفَْتْ به قَرِيئة تَضْرِفَهُ إلى الإنشاءِ الْعَقَدَ 9 كما بَحَنَهُ بَحَنَّهَ أبن الرَفْعَةَ 
وَاعْتَمْدَة المبكة: 


عزوي عل و4000 يداو واو جد وراك صف 0 26 2 م © إن 
وَل يَصِحَانِ'' بِشَرْطٍ براءة أصِيل”"» ولا بِتَعْلِيقٍ وَتَوقِيتٍ” 4 . 


مواع هم بك ع ووسةم 7 0 سه ام ر(ه) ع 2 - 0 دية 

وللمستحق مطالية الضامِنٍ وَالآصِيل ؛ وَلو برىء برىء الضامِنْ. ولا 
عَكْسَ فى الإبراء؟ دُونَ الأداء”", 

ولوافات: أخذهها وَالدَزق موجن خخ غ802 

وَلِضامِنِ رز جُوعٌ عَلَى أَصِيلٍ إن غَرِء”" 2 ا ل 
َم يَرْجَعْ إل بما عَرِمَ» وَلو أذ دَيْنَ غير بِإِذْنِ رَجَعَ وَإِن 9 يشرط له 
الوْجْوعْء لا إِنْ أَدَاةُ ؛ بِعَصْدِ ِقَصْدٍ التَبرُع. 

فَرْعٌ : الوك قز 0 لآخْرَ 4 اضيا الك 
عَلَى قُلآنِ ؛ طالب كُلا بجميع الدَيْنن. وَقالَ جَمْعْ مُتَقَدْمُونَ'" : طالَّبَ كلا 
بِنِضْفٍ الدَّيْنء وَمالَ إلَيه الأذْرَعِىُ. 


)١(‏ كأن رأى صاحب الحق يريد حبس المديون فقال الضامن: أنا أؤدّي المال عنه. 

(0) أي: الضمان والكفالة. 

(9) أي: مكفول. 

(4) نحو: إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلته» ونحو: أنا ضامن ما على 
فلان أو كفيلٌ ببدنه إلى شهرء فإذا مضى برئتٌ. 


مه( أي : الأصيل. 

زفق أ لو أبرأ المستحق الضامنَ لم را الأصيل من الدّين. 

0) أي: بخلاف ما لو برىء الضامن بأداء الدّين المستحقء» فإنه يبرأ الأصيل. 
(6) أي: على الميت منهما. 


(9) محله: إذا كان الضمان بإذنه. 
)١(‏ واعتمده ابن حجر. 
)١١(‏ واعتمده الرملي. 


فخ المُعينٍ بشَرح فرّة اَن ِمُهمَاتٍ لدي 


قال شَيْحُنا : نما يُقَسَط الَمانٌ فِي ألْتِ مَتاعَكَ فِي الْبَْرِ وَأنا وَرُكًا 
التفكة حافتوة». لأنة لدي عنانا عفينة بل اتتذعاء إثلاف مال" لتضلشة: 
00 قُنَضَتِ النّوْزِيعَ لعَادّ يَنْفْرَ التاس عَنْها. 
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وَاعْلَمْ أن الصلّْحَ جائِرُ مَعَ الإمُرارٍ'"2» وَهُوَ عَلَى شَيْءِ غَيْرٍ الْمُذْعَى 
مُعاوّضَةٌ (كما لو قال : 0 تَدّعِيها" عَلَ هذا النّؤْب)» َلَهُ كم 
الْبَيْع ؛ وَعَلَى بَعْض الْمُذّعَئ إِبْراء إِنْ كانَ دَيْناء فَلو لَمْ يَقْلٍ المذعي ١:‏ روات 
ذِمتَكَ ؛ لْمْ يَضرّ. 


وَيَلْفُو الصّلْحُ حَيْتُْ لآ حَُةَ لِلْمُدَعِي مَعَ الإنكار أو السّكُوتٍ مِنّ 
الْمُذَعَى عَلَيْهء قل يَصِخٌ الما عَلَى الإنْكارٍ وَإِنْ فُرِض صِدْقٌ الْمُذَّعِي 
خلافاً للأئمّة التَلانَةِ. ٠‏ َعَم يَجُورُ لِلْمُدّعِي الْمُحِقّ أَنْ يَأُحْذَّ ما بُذِلَ لَهُ في 
الصّلْح عَلَى الإنكارء ثُمّ إِنْ وَفَعَّ بِغَيْرٍ مُذّعئ به كان ظافراً. ا كم 
ا 


- 
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7 م ل 0 00 


)١(‏ وشرطه: سبق خصومة بين المتداعيّين» فلو قال: صالحني من دارك مثلاً بكذا من غير 
سبق خصومة فأجابه فهو باطل. 

(؟) من الدراهم مثلا. 

(0) في باب الدعوى والبيّنات ص717 عند قوله: وله بلا فتنة أخد ماله من مماطل. 

(14) مصطبة. 


َضلْ ف الحو 


يَضُرٌ فيه؛ وَلَوْ لِذَلِكَ أيضا"''؛ وَإِنِ انتَمَى الضَّرَّرُ حالاً أو كائث الدّ 
زقف 


0 


و 
ة ‏ بفناء 


داره 


وَيَحِلُ الَْرْسُ بِالْمَسْجِدٍ لِلْمُسْلِمِينَء أو لِيِضْرَفَ رَيْعْهُ لَه بل يُكرَة0. 


نا لا نا نا نالا 


دوق أي : لعموم النفع للمسلمين. 
زفق أو في المسجد. 
(9) المناسب أن يقول: مع الكراهة. 


فخ المعين بشرح قر لمن بمهماتٍ الذين 


تاب 20 
في الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ 0 


#َ 


بللا إِذْنِ سَيِّد ل في 0007 


وَهِيَ : تَفْوِيض شَحْصِ أَْرَهُ إِلَى آحَرَ فِيما يَقْبَلُ النْيابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي 
حياته . اه في كُلَ عفد (كبيع. وَيِكاحء وَهبة وَرَهْنِء وَطْلاقٍ مُنَجَزْ) و 
في كل 0 (كإِقالَ وَرَدْ ِعَنِب) وَفي قَبْضٍ وَإِفُباض ِلدَيْنٍ أو الْعَيْن» وَفي 
اسْتِيفاء عُقَوبَةٍ آدْمِيٌّ ولد وَالجَوائ © وَإِنْ كَرِة الْخَضْمْ. 

وَإِنّما نَصِحٌ الْوَكالّةُ فيما ذُكِرَ إِنْ كان عَلَيِهِ ولآيَةٌ لِموَكلٍ بملَكهٍ النُصَمْفَ 
ال فلا يَصِحّ فِي بَيع ما سَيَمْلِكهُ وَطَلاقٍِ مَنْ سَيَنْكحُها؛ - 
لآ ولآيَةَ لَهُ عَلَيْهِ جِيئئِذٍ. ركذا لو وَكُلَ مَنْ يروج مَولِيتَهُ إذا طَلْقَث أو القَض 
عِدَنّها عَلّى ما قالَّهُ السَّيْحَانٍ هُناء لَكِنْ رَجَحَ فِي «الرّوضّةٍ» فِي التكاح 
العيكية** 5 وكذا: لز-فالت لَك وَهِيَ فِي نكاح أو عِدَّةِ : أُؤِنْتُ لَكَ فِي 


)١(‏ أي: لا في إيجاب النكاحء لأنهما ليسا من أهلها. 
(؟) كقصاص. 

(*) أي: وتصح الوكالة في الدعوى وفي الجواب عنها 
(5) وهو المعتمد. 

() أي: لوليّها. 


بَابٌ في الْوَكَالَِوَالقِرَاضِ ننه 


0 
0 5 أب 2 


تَرُويجي إذا حَلَلْتٌ» وَلَوْ عَلَّقَ ذَّلِكَ عَلَى الانُقِضاء أو الطلاق فَسَدَتِ 
الوَكالة”' وَتَقَدَ النّرْوِيجُ لِلإِذْنٍ. 


لآ في إِقْرَارٍ (أَيْ : لآ يَصِحٌ التُوكيل فيد) بِأنْ يَقول لِعَرو: 3 كلتك لِتْقِرّ 
عَنّْي لِمُلآنٍ بكذاء فقول الْوَكيلٌ : أَقْوَرْتُ عَنّْهُ هُ بكذا ؛ لأنّهُ إِخبارٌ عَنْ حَقٌء 
قلا يَقْبَلُ التُوكيلَ» لَكِنْ يكون الْمُوَكُلُ مُقِرَأ بالتُوكيل. 


وَل في د َمِينٍ؛ لأنَّ المَصْدَ بها تَعْظِيمْ الله تعالى فَأَشْبَهتِ الْعِبافَة. 
وَمثْلّها اليلد تقل الْعِنْق وَالطَادقٍ بِصِفَة 9 في شَهادَةِ؛ إلْحاقاً لها 
ِالْعبادة. 


وَالشَّهادَة عَلَى الشَّهَادَةِ لَيِسَتْ ث تؤكيلاء بَلٍ الْحاجَة جه جعلت: الشاهد 
اللفخيل عَنْهُ كحاكم 0 دعن 

شيكين ل نوم اممف اففي و(8) مق ‏ اقك ا 6و3 يد 

ولا في عِبَادةِ إلا في حج وَعمْرَةٍ ' وَذبْح نخو أضحية. 


وَل نَصِحٌ الْوَكالَةُ إلا بِإنِجَابٍ (وَهُوَ ما يُشْعِرُ برضا الْمُوَكْلٍ الذي يَصِحُ 
بامرةة الول فيه فِي الصَدْفِ) كَوَكَلئْكَ ضٍُ 3 فَوَضْتُ إليق أذ 
أَنَبْنَْكَء أؤ أَقَمْبْكَ َقامِي بم فيا أذ بغ كذاء أؤ زَوَجْ 51 طَلْقْهاء 
أَعْطَيْتٌ يدك طلاقَهاء أو أَعْتِقْ لوا 


ما 


قال السَبْكيٌ : يُؤْحَذ مِنْ كَلامِهِمْ صِحَّهٌ قَوْلِ مَنْ لآ وَلِيَّ لها : أذنت 
لِكُلّ عاقِدٍ فِي الْبَلَدِ أن يُرَوجَنِي . 


)١(‏ بأن قال: إذا طُلّقتْ بنتي أو انقضت عذتها فقد وكّلتك في تزويجهاء لأنه تعليق 
للوكالة. 

(9) بأنْ حكم حاكم على غائب وأنهى حكمه إلى حاكم بلد الغائب» فالمتحمّل للشهادة 
ليس بوكيل» وإنما هو مود لشهادة الشاهد. 

(0) ويندرج فيهما ركعتا الطواف تبعاً لهما. 


فتخ المْعئنٍ بشرح قرّة لعن بمْهمَاتٍ الدينٍ 
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قال الأذْرَعِي : وَهَذا (إِنْ صَمّ مَحَلَه'') إِنْ عَيّنتِ الزَّوْجَّ» وَلَمْ تُمَوْضْ 


إلا صِيعَةَ فَقَط. 


رخو ذَلِكَ أَفتَى ابن الصّلاح. 
وَل يُشْتَرَطَ فِي الْوَكالَة الْقَبول لَمْظاّء لَكنْ د يُشْتَرَط عَدَمُ الود فقَط. 


وَلَوْ تَصَرْفَ غَيِرَ عالِم بالْوكالّةٍ م صَمّ إِنْ نَبْيّنَ وَكالَتَهُ حِينَ النّصَدْفٍ (كُمَنْ 
باع مال أَبِيهِ ظائاً حَياتَهٌ» قَبانَ 000 

وَل يَصِحٌ تَعْلِيقُ الْوَكالَةِ بِشَرْطٍ (كإذا جاء رَمَصَانُ فَقَدْ وَكَلْنْكَ فِي كذا). 
فَلُو تَصَرْفَ بَعْدَ وُجودٍ الشَّرْطٍ الْمُعَلْقٍ (كأَنْ وَكُلَهُ بطلاقِ زَوْجَةٍ سَيْكحُهاء أو بَبع 
عند سَتجلكة» أو بويج بنته إذا طَلْقَتْ وَاعْتَدّتْ ؛ م أوْ باع 


- 


تقد أن لف أو رَوْجَ بَعْدَ الِْدّه) تقَدّ عملا بعُموم لذن . '؛ وَإِنْ قُلْنا بمَسادٍ 


الْوَكالة بِالنْسْبَةِ إلى سْقُوطٍ الْجَعْلٍ الْمُسَمّى إِنْ كانء زفحرف جه الجر 


وَصَحّ تَْلِيقُ النَصَرْفٍ فَقَط (كَبِعْهُ لكِن بَعْدَ شَهْرِ) وَتأقيتُها (كَوَكُلبُكٌ إِلَى 
0 
يُشْتَرَط في الوَكالَةٍ أن يَكُونَ الْمُوَكل ذ فِيه مَعْلُوما لْوَكيلٍ وَلّو يوج 
ولق في نيع جميع أَمُوالِي وَعِدْق أَرِقَائِي وَإِنْ لَمْ نَكنْ أمواله عاو 
لدف 4 لقلة العَرّو فيهء بخلافٍ بع هَذا أَوْ ذاكَ (وَارقَ 0 غيو 1" أن 
الأحَدَ صادقٌ عَلَى كُلْ) وَبخْلافٍ : بغ بَغض بَْضٌ مالي "2 ٠‏ نَعَمُم يَصِح : بغ أو 
ف ينه نا سيقت كل ف التجهوك دقر كلتف في كن اقلبل ركد أ 


)١(‏ ولا يصح إلا في تزويج الأمّة. 

(؟) لأن العبرة فى العقود بما فى الأمر نفسه. 

(9) في الو كالة الفاسدة؛ لأن الإذن أعمٌ من الوكالة. 

(5) والحاصل: أن الوكالة الصحيحة والفاسدة تستويان بالنسبة لنفوذ التصرّف» وتتغايران 
بالنسبة للجغل المسمّاء فيسقط فى الفاسدة» ويستقرٌ فى الصحيحة. 

(0) أي: بغ أحد عبيدي» فإنه يصح. 1 ْ 

(5) فإنه لا يصحٌء لكثرة الغرر فيه. 


بَابُ فِي الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاض ىع 
في كُل أموريء, أو تَصَرَفْ في أُمُورِي كيف شِئْتَ) لِكَنْرَةٍ الْغَرَرِ فيه. 


وَبَاعَ (كالشَّرِيكِ) وَكيِل صَح مُباشَرَنُهُ المَصَرْفَ لِنَفْسِه بِكَمَنِ مِْلٍ كَأكثرَ 
حَالاً؛ قلا بيع تسيئة» وَلا بير نقد ابل وَل عن فاجشٍ أن لآ يُختمَلَ 
غالبا (قَبِيعُ ما يُساوي عَضَرَة بتِسْعَةٍ مُحْتَمَلُ» ٠‏ وَيكَمانيَةٍ غَيِرُ مُحْتَمٍَ 0 


ورد تخالفب شِينا مما ذكر فيد تصَدقدة وَضَمِنَ قِِمَتهُ يوم النسْلِيِم ولو 
ِثْلِيا إن أَفبض الْمُشْتَرِيء فَإِنْ بَقِيَ اسْتَرَدَه"2. وَلَهُ حِيئَئذٍ بِعْهُ بِالإِذْنٍ السَّابقٍ 


وَفَيْضُ الئَّمَنِ وَلا يَضْمَئَهة". وَإِنْ تَلِفَ عَرّمَ الْمُوَكُلُ بَدَلَهُ الْوَكيلَ أو 
الْمُشْتَرِيَء وَالْقَرارُ عَلَيه"*. 


هذا كُنهُ ذا أظْلَقَ المُوَكُلُ الوَكالة فِي الْبيِ؛ ٠‏ بِأنْ لم يَُيُدْ بكم وَل 
لول ولا تأجيل ولا د وَإِنْ قَيّدَ بِشَيْءِ اتْبِع. 


فْرْع: * لو :قال لوكيله: بعْهُ بِكمْ شِئْتَ» فَلَهُ بَعْهُ بعَبْنِ فاجش لآ بِنْسِيئَةٍ 
وَل بِغِيرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ؛ أو بما شِعْتَ أو بما ترام َلَهُ بِيعْهُ غير نَقْدٍ الْبَلَدٍ لآ 


ا ا ا 
الْبَلَد ؛ أو ؤْ بما عَرَّ وَهانَء قَلَهُ بَِعْهُ بِعَرْض وَعَبْن لآ بتَسِيَةٍ 


وَلَآ يبِيِعُ الْوَكيلٌ لِنَفْسِهِ وَمَوْلِيّهِ؛ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَدَرَ لَهُ الثّمنٌ 
(خلافاً لابن الرّفْعَةَ) لإمهناع اتحاد الْمُوجِبٍ وَالَقَابلٍ وَإِنِ انْتَمَتِ التَّهَمَةٌ 
بخِلافٍ أببه وَوَلَدِهِ الدَشِيدٍ. 


ل يَصِحٌ الْبتِعُ بِتَمَنِ الْمِثْلِ مَعّ وُجودٍ راغب بزيادة لآ يُتَعْابَنُ بوئلها إِنْ 


)١(‏ والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف المطردء كما في «التحفة» و«النهاية»: ويختلف 
ذلك باختلاف أجناس الأموال. 

أي: فإن بقي المبيع عند المشتري استرده الوكيل منه. 

(9) أي: لا يضمن الوكيلٌ الثمنَّ لو تلف» لأن يده عليه يل أمانة. 

أي: على المشتري» لأن العين تلفت تحت يده. 


سخ المُعينٍ برح فر مين همات الذي 


قال الأَدْرَعِنُ : وَلَمْ يَكُنْ مُماطِلاًء وَلاَ مالَهُ أو كَسْبْهُ حراما (أَيْ : كله 
أؤ أكَْرْهُ)» فَإِنْ وج راغبٌ بِالزيادَةٍ في زَمَنِ خِيارٍ الْمَجِسِ أو الشَّوْطِء وَلَوْ 
لِلْمْشْتَرِي وَحْدَةا" وَلْمْ يَرْض بِالزْياَةٍ فَسَحَ الوكيل الْعَقْدَ وجُوباً بالْبَيْع 
لِلرَاغِبٍ بالزَّيادة» وَإِلا الْفَسَحّ بتفْسِه. 

وَلَاَ يُسَلْم الَكيل بِالْبَيع بحال الْمَبِيِعَ حَتَّى يَفْبِض الئّمَنَ الْحال» وَإِلا 

وَلَيِسَ لَهُ (أَيْ : لوَكيلٍ بِالشّراء) شِرَاءُ معِيب؛ لاقتضاءِ الإطلاقٍ عُرْفا 
الم 0 ا 0 : للوكبر) إن عَلِمَ اليب 1 شتّراة َِمَنِ في 


8ه 


كما إذا بِثَمَنِ فِي الذَّمةٍ أز , عَيْنِ ماو0©» جاهلا ' بيو و وَإِن َ يُساو 
دعل ينا مز له حبك ل بقع يلتركل: قَإِنْ كانَ النَّمَنْ عَيْنَ ماله بَطلّ 
الشراة+ وَإِلا وَقَعَ ِلُوَكيل. 


يحور لعامِلٍ الْقِراض شراقٌ 0 َنّ ١‏ لقصل ثم الربخ. وَقَضِيْنه أ لَ 
كان اليك ره جار وَهُوَ كَذَلِكَ. 


وَلِكَلُ مِنّ الْمْوَكلٍ وَالْوَكيلٍ في صَورَة | الْجَهْلٍ رَُ بعيب ل لِوَكيل إن 
رَضِيَ به مُوَكُل. 


. أي: بذلك الراغبء» هذا إن لم يقيّد الموكل بثمن» وإلا اتبع‎ )١( 

(؟) المعتمد: أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده فإنه يمتنع الفسخ للزوم البيع من جهة 
البائع. 

زفرفق أي : الموكل. 

(4) فإنَ الشراء يقع للموكل. 


بَابٌ في الْوَكَالَةِوَالْقِرَاضِ انه 
دا إَِيِْ مالا ِلشّراء وَأمَرَُ تَسْلِيِهٍ فِي الكُمَنِ قُسَلُمّ مِنْ 
عِنْده فَمْتبِرْع 7 4 خدّن لو 1 مال الْمْوَكَلٍ لِنَحْو غَيْبَة مفتاح؛ إِذ 00 
الإشهاد عَلَى 25 أَوَْ عَنْه لِيَرْجِعَّ» 7 إِخْبارٌ الحاكم بِذَلِكَ ؛ ؛؟ فَإِن ل يَذْفَعْ 
لَهُ شيئاً أو لَم يَأَمُرْهُ بالنّسْلِيمِ فيه -. ِلْمَرِيئَة ل 
0 
بَغَيْره . َعَم وَل في قيض قبي» تفيضا أله ع أعد بن عباه أ 
يَضْمَنْ ) كما قَالَهُ الْجُورِ 6 
فل لتخا الذي لطي أن الْمُرَادَ بِهمْ م أُولاَد وا لكوع ل 
بيخللافي غَيْرهِمْ» وَمِثْلَه إِزْسال نحو ما ارا ل مَعْ اكد 


وَخْرَجَ بقَولِي : «فيما يَتَأَنّى مِنْهُ) ما لَمْ يَنَأْتّ مِنْهُ؛ لكو يتخي غلنه 


م أو لِكَوْنِهِ ل يُحْسِئْهُ أو لا يَلِيِقُ بهء قَلَهُ التوْكِيلُ عَنْ مُوَكُلِهِ لآ 
عَنْ نَفْسِه. وَقَضِيَةُ التَعلِيلٍ الْمَذْكُورٍ امْتَنامُ التَؤكيلٍ عِنْدَ جَهْلٍ الْمْوَكلٍ بحاله . 

وَلَو طَرَأْ آ لَه الَعَمز لِطْرْوْ ئخو مَرَضٍ أذ سَفْرِ لم يَجِزْ لَه أن يلد 
وَِذَا وَكَلَ الْوَكيل بإِدْنٍ الْمُوَكَلٍ قَالنَّانِي وَكيل الْمُوَكَلٍ قلا يَعْزِلَهُ الْوَكِيل. فَإِنْ 
قَالَ الْمْوَكُلُ : وَكُلْ عَنْكَء فَمَعَلَء فَالئَاني وَكيل الْوَكيل ؛ أنه مُقْتَضَى الإذْنِء 
فيَنعَزِلٌ بعَزْلِه. 


وَيَلْرَمُ الْوَكِيلَ أَنْ لآ يوَكُلَ إلا أمِين”" ما لَمْ يُعَيّنْ لَهُ غَيرُهُ مَعَ عِلم 


)١(‏ ولا رجوع للوكيل عليه» ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه. 
(0) الموكل. 

() الوكيل على موكّله بالمال الذي دفعه ثمناً. 

2 واعتمده ابن حجر» وقال الرملي : : يضمن. 

(6) لاعتياد استنابتهم في مثل ذلك. 

(5) إلا لضرورة» كأن خيف تلفٌ ما وُكُل به ولم يتيسّر إعلام الموكل. 
[(42 ومخبيزاً: 


فح لمعي بشرح قر مين همات الذي 


- 


د «ى 5ه 1ه لك : شءت0) ا َ 
الْمُوَكل بحاله”'"» أو لَمْ يَقْلُ لَهُ : وَكُلْ مَنْ عَلَى الأؤجهوا”"» كما لَْو 


قالْت لِوَلِيّها : زَوجْنِي مِمْنْ اي 0 
وَكُولَهُ لِوَكيلهِ فِي شَيْءِ : لواو اسلف ار عرزي مناه علو 

اس ار ْ 

رع [في بَيانِ ما يَجبْ عَلَى الوكيلٍ في الوكالة الْمْقيدا لَوْ قال : بغ 
لشَخْص مع مُعَيّن (كَرَيْدِ) لَمْ ير َِعْ مِنْ غَيْرهِ وَلَْ وَكِيلَ رَيْدٍ ؛ أذ بشن معن هن 
المال (كَالدينار) ل يَيعْ التاق عَلن الككية أذ في مَكانٍ مُعَيْنِ اك 
في رَمانٍ مُعَيّنِ (كَشَهْرٍ كذاء أو فِي يَرْم 35 تعن للقي فلك نوز" فيل 
وَلَآ بَعْدَهُ ؛ وَلَوْ فِي اطق ؛ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلّقْ به غَرَضُءٍ عَمَلاً بالإِدنِ. 
وَفارَقَ : إذا جاءَ رَأْسُ الشّهْرِ ا زَوْجَتِي بِيَدِكُ و يرد التَقَييدَ بِرَأَبِهِ قله 
إِيقاعُهُ بَعْدَهُ بخلافٍِ : طَلَقْها يَومَ الجيعة تقخصي خضو الفكل فبو اوم 
غَيْرِِ» وَلَلَةُ الْيَوْم مِثْلْهُ إِنْ اسْتَوَى الرَاغْبُونَ”” فيهما. وَلَّوْ قال : يَوْمَ الْجَمُعَةٍ 
أَوْ الْعِيدٍ مَثَلا ا تكن اول حمقة أز هيد يلقاة. 

وَإِنّما يَتَعَيّنُ الْمَكانُ إِذَا لَمْ يُقَدْرٍ النّمَنَ أَوْ نَهاهُ عَنْ غَيْرِوء وَإِلا جار 
الْبَعُ في غَيْرِهِ. 

وَهُوَ (أيْ : الوكيلُ) وَلَوْ بجَعْلٍ أَمِبِنُء قلا يَضْمَنُ ما تَلِفَ فِي يَدِهِ بلا 
د يدق بِيَمِينِهِ في دَعْوى التَلَفٍ وَالِجَدُ عَلَ الْمْوَكُرٍ 4 لآل كمي 


0 


)١‏ أي: ما لم يعيّن الموكل غير الأمين وهو عالم بحاله. 

(؟) فإن قال له ذلك فله توكيل غير الأمين. 

(©) عند ابن حجرء خلافاً للرملي. 

)5( لأن الكفاءة قد يُتسامح بتركهاء ٠‏ بل قد يكون غيرٌ الكفء أصلح لهاء بخلاف حفظ 
المال وحسن التصرف فيه فإِنْ غير الأمين لا يتأتّى منه ذلك. ١‏ 

() أي: في توكيله غيره. 

زفف ولا يصخ. 


(4) بالنسبة 5-86 


بَابُ فِي الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ هتقة 
بخِلافٍ الّدُ عَلَى غَيْرٍ الْمُوَكْل (كَرَسُوله)”'" قَيْصَدَقُ الرّسُولٌ بيَمِينه. 
وَل وَكلَهُ بقَضاء َيْنِ قال : قَضِينُهُ » أن الْمُستييق افقة ِلَيْهِ؛ِ صَدْقَ 
الوتهن بِيّمِييِه ؛ لذن الأضلّ عَدَمُ عَدَمْ الْقَضاءٍ فَيَحْلِفُء وَيُطالِبُ الْمُوَكُلَ 
إثزفة 
فقَط7". 


فَإِنْ تعد ركان وت ال وَلَبِسَ النَّوْبَ تَعَذياً) ضَمِنَ كُسائر 
الأمناء. 


وَمِنَ التَعَدَي أنْ يَضِيعٌ مِنْهُ المال وَّلا يَذْري كيف ضاعًء أؤْ وَضْعَهُ 


وَلاَ يَعزلَ بتَعذَيهِ عَْرِ إِْلآفٍ الْمُوَكْلٍ فيه. 

ولد اول إِلَى بَرَاز 5 ا رده وبا سَوْماً“ قَتَلِفَ فِي الطريق» 
م ارول ناهرون 

فْرْعٌ: و احْتَلقًا في أْصْلٍ الْوَكالَةٍ بَعْدَ التّصَدُفٍ (كوَكلنَي في كذاء 
فَمَال : ما وَكُلْتُكَ)؛ أو فِي صِمّتِها (بأَنْ قال اول ال رةه 3 
ِالشْراءِ بِعِشْرِينَ ؛ قال : بَل تقداء أ بِعَشَرَةٍ)؛ صُدَقَ الْمُوَكُلٌ بِيَمِينِهٍ فِي 

وَيَنْعَزِلُ الْوَكيلٌ بِعَزْلٍ أَحَدِهمًا (أَي : بأَنْ يَعِْلَ الْوَكيلٌ نَفْسَةُ 3 0 
الْمُوَكّل) سَواءً كان بِلَفْظٍ الْعَرْلِ أمْ ل (كفتختك الؤكالة أذ" اتطلتهاء 
أَرَلْتُهَ) وَإِنْ لَمْ يَغْلّم الْمَعْزُولَ. 


)١(‏ فلا يصدّق إلا ببيّنة (شاهدين أو شاهد ويمين). 

(؟) ويعود الموكّل على الوكيل بالمبلغ لأنه مقضّر بعد الإشهاد. 
(8) وكان يليق به سوقهاء وإلا لم يكن متعذياً. 

(5) وهو بائع القُماش. 

(6) شراء. 


تخ التعين بشرع زه المين ينهنات الذبن 


وَيَنْءَ يَنْعَزِلُ لفيا بخْرُوج أحدهنا عَنْ أَمْلبٍَ النَّصَدُفٍ بمؤت أو جْنُونِ 1 


خضَاك العو وَإِنْ لم يَعْلْم الآخر به؛ وَلَوْ قَصْرَتْ مل انون ؛ وَزَوَالِ 
مِلكِ مُوَكُلٍ عَمَا وَكَلَ فِيهِ ؛ أو مَْفَعَتِهِ (كَأَنْ باع أو وَقَفَح أو آجَرَ أؤ 


رَهَنَ ‏ أو زوج أَمَدًّ). 
وَل يُصَدَقُ الموحل بَعْدَ تَصَرّفٍِ (أَيْ تَصَرَّفٍ الْوَكِيلِ) 5 قَوْلِه كنت 
عَرَلْتُهُ إلا بِببئَةِ يُقِيمُها عَلَى الْعَزْلِ. 
قال الإِسْئو توي" : وَصُورَتُهُ إذا أَنْكَرَ الْوَكيلُ الْعَرْلَء فَإِنْ وافَقَهُ عَلَى 


الْعَزْلٍ لَكنْ ادْعَى أَنهُ بَعْدَ النَصَدْفٍ فَهُوَ كَدَعْوَىْ الرّوْجِ تَقَدُمَ الرّجْعَةٍ عَلَى 
القيضاء د وَفيه ته 0 0 م 
وَضَمئَها إِنْ سَلَْمَها؛ أذ فى اف العقةا له..» 


فُرُوعٌ : 
- لَوْ قال لِمَدِينِهِ : اشْئر لِي عَبْداً بما في ذِمَّتِكَء فَفَعَلَ؛ صَحَّ 
للْموَكلٍ وَبَرِى الْمَدِينُ وَإِنْ تَلِف عَلَى الأؤجوا”". 


)١(‏ أو إغماء واستغرق مذة لا تُجمع فيها الصلاة» كأن أغمي عليه من الظهر إلى المغرب. 

(6) إبراهيم بن هبة الله المتوفى ١١لاه.‏ 

(9) وهو أنه لو اتّفقا على وقت الانقضاءء وقال: راجعت قبلهء فقالت: بل بعده حُلّفت 
أنها لا:تعلم أنه راجّعء فتُصدّق؛ لأن الأصل عدم الرجعة قبله» ولو اثفقا على وقت 
الرجعة (كيوم الجمعة) وقالت: انقضت يوم الخميسء» وقال: بل يوم السبت» صَدَق 
بيمينه أنها ما انقضت يوم اللخميين لاتفاقهما على وقت الرجعة» والأصل عدم انقضاء 
العذة قبله. فيقال هنا أيضاً: إذا اثفقا على وقت العزل وقال الوكيل: تصرّفت قبلهء 
وقال الموكل: بعدهء حُلّف الموكّل أنه لا يعلمه تصرّف قبله.» ويصدّق؛ لأن الأصل 
عدمّه. أو انَّفقَا على وقت التصرّف وقال: عزلتك قبلهء فقال الوكيل: بل بعدهء 
خُلّف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله» ويُصدّق. 


هق عند ابن حجرء خلافاً للرملي؛ لأن ما في الذمّة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح ولم 
يوجدء لأنه لا يكون قابضاً مقبضاً من نفسه. 


بَابُ فِي الْوَكَالَة وَالْقِرَاضِ 7 

١‏ - وَلّو قالَ لِمَدِينِه : أنفق عَلَى اليييم الْقُلانِيَ كُلَّ يَوْم دِرْهَماً مِنْ دَيْنِي 
الْذِي عَلَيِْكَء فَمَعَلَه صَمٌّ برع" عَلَى ما قالَّهُ بَعْضْهُم""2. وَيُوافِقُهُ قول 
القاضي”" : لَوْ أَمَرَ مَدِيئَهُ أَنْ يَشْتَرِيٍ لَهُ بِدَيْنِهِ طَعاماء فَمَعَلَء وَدَفَعَ اللّمَنَّ 
وَقَبَض الطَعامَء قَتَلِفَ فِي يَدِهِ ؛ برئ مِنَ الدَّيْنِ. 

ار ردقال لِوَكِيلهِ : بغ هَذِهٍ بِبَلَدِ كذاء وَاشْتَر لي بِكَمَنِها قن*“؛ جار 
ُ إيداغها في الطريق أو الْمَفْصِدٍ عِنْدَ أَمِينِ مِنْ حاكم فَغَيْرِوِء إذ الْعَمَلُ غيرْ 
لآزم لَه" اك َعريرَ مه بل الْمالِكُ هُوَ المُحاطِرُ بماله. ذبن لع لورباعها 
لق 0 الْقَِنّء لو اشْتَراةُ ل 3 َه بَلْ لَهُ إيداعة عِنْدَ مَنْ ذُكرّ 
ولق لكاو التعرن كيك لا قروقة فونه اكذن هلى بونر"؟! واكم اتكطية؛ 
خا أن الال ا فإِنْ فَعَلَ فَهُوَ فِي ضَمانِهِ حَنَّى يَصِل 
لمالكه. 

؛ - وَمَنِ ادْعَى أنهُ وَكِيلٌ لِقبْضٍ ما عَلَئ رَيْدٍ من عَبْنٍ أو دَيْنِ لم لزنه 
الدَّفْعٌ إلَيْهِ إلا ييه يوكاليق»: وَلكن يجوز الدَفْعْ لَهُ إِنْ صَدَقَهُ في دَعْواهُ؛ أو 
اذَعَى أَنَّهُ مُحْتَالُ به وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّفُمْ لَهُ لاغترافِه بِانْتتقالٍ الْمالٍ إِلَْهِ. 


وَإذا دَفْعَ إلن تدع الوكالة: الك المستسق وعيلك أنه لم يوكل! 
فَإِنْ كانَ الْمَدْقُوعٌ عَيْناً اسْتَرَدّها إِنْ بَقِيَتْء وَإِلا غَرّمَ مَنْ شاء مِنْهُماء وَلآ 
ع 4 ماع لمان قن د داه عه مويف ااام ل كه م م (8) 
رجُوعَ للغارم عَلَى الآحَر لأنّهُ مَظْلومٌ بِرَعْمِهِ ؛ أ دَيْناً طالّبَ الدَّافِعَ فقَطا” . 


)١(‏ مما دفعه. 

(؟) وهو غير معتمدء لأن القابض ليس أهلاً للقبض. 

(0 لعسيو 

(5) عبداً. 

(0) لأن عقد الوكالة جائز. 

(5) أما لو قال له: بع العين واشترٍ لي بثمنها قنآء وإذا لم تشتره فلا ثُبِقٍ الثمن عند أحدء 
فحينئكذ يَرْد. 

03720 أي : فى رد الثمن. 

0" ول يطالب القابفين لان افضولي وعم :الميشحق: 


فح مين بشرح قَرّة امن مهِمَاتٍ الذي 


ء 


0 إِلَى مُذَّعِي الْحَوَالَة لم الذَّائْنُ الْحَوالَة وكلف اح ول ينك 
كان عَلَيْمء وَلا يَرْجِعْ مُ الْمُوَدي عَلَى مَنْ : مَنْ ذَفَعَ لَه نه اغتَّرَفٌ ِالْمِلْكِ مله 


- قالَ الْكمالُ الدَّمِيرِيُ”" : لَوْ قال : أنا وَكِيلُ فِي بَيع أو نكاح. 
ا فلو قال شد العقل: ير كيلا لم 
يُلْتَعَتْ إِلَيْه. 


6 


3 3 34 


وَيَصِحُ قِرَاض (وَهُوَ : أَنْ يَعْقِدَ عَلَى مال يَذْفَعْهُ لِغَيْرِهِ لِيَنَجرَ فِيهء علق 
أن يكو الرّبْح مُشْتَرَكاً بَينَهُما) فِي نَقْدٍ خَالِصٍ مَضْرُوب' “©؛ لأنّهُ عَقْدُ غَرَرِ 


لِعَدّم الْضِباطٍ الْعَمَلٍ وَالْونُوقِ بالرّئْح» وَإِنّما جور لِلْحاجَة» فَاخْتَصٌ يما يُرَوْجُ 
غالباً (وَهُوَ النَقْدُ الْمَضْوُوبُ) وَيَجِورُ عَلَيِهء وَإِنْ أَبْطَلَّهُ السلْطانُ. 


وَخَرَجَ ب «التقْد؛ الْعْض””» وَلَوْ فُلُوساً. 

وَب «الخالِص»؛ الْمَعْسُوشُء وَِنْ عَلِمَ قَدْرُ غِسّْهِ أو اسْتّهْلِكَ وَجارَ 
التََعامُلُ به. 

وَب «الْمَضْرُوب» النّبْرُ (وَهُوَ دَّهَبٌ أَْ فِضَّةٌ لَمْ يُضْرَبْ) وَالْحُْلِىْء فلا 
يَصِحّ فِي شَيْءِ مِئها. وَقِيلَ : يَجُو رُ عَلَى الْمَغْشُوش إِنْ اسْتُهْلِكَ غِشْهُ وَجَرَمَ 
به الْجَوْجانِك0. وَقِبِلَ : إِنْ راجء وَاخْتارَهُ السُبْكئُ وَغَيْرُه”". وَفِي وَجْهِ ثالث 


)000( فالمحال عليه مظلوم بإنكار المحيل الحوالة» فلا يرجع على غير ظالمه. 
فق محمد بن موسى المتوفى 8١٠/ه.‏ 

©) الأولى: لم أكن. 

(؟) ويصمٌ عند أبي حنيفة بالفلوس. 

(4) وهو المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن» ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. 
لف محمد بن علي المتوفى 418ه» واعتمده الرملي. 

(0) وهو غير معتمد. 


بَابُ في الْوَكَالةِ وَالقِرَاضِ تنه 
وَفِي «زَوائْدٍ الرَوْضَةِ)"": أَنَّهُ يَجُورُ عَلَى كُلُ مِثْلِيٌ. 
3 00 4 9 ل هَذِهِ ادام ونج .0 0 بغ اشْتَرِ عَلَى 
أن الرْبْحَ 0 وَقَبُولٍ فَوْراً مِنْ جِهَةٍ العامِلٍ لْفْظاء 0 بكنى فلن 
صِيِعَةٍ الأ (كَحُذْ هَذِهِ وَانّجِرُ فِيها) الْقَبول بالفِغل» كما فِي الوكالة. 

8 المالك وَالْعَامِلٍ (كَالْمُوَكلٍ وَالْوَكِيل) صِحَةُ مُباشَرَتَهِما النَصَرُف. 

مَعَ شَرْطٍ رِبْح لَهُمَا (أَيْ : لِلْمالِكِ والعامل)» قلا يَصِحُ عَلَى أَنَّ 
لأحَدِجما الرْبْحُ. ‏ 

وُتَشْتَرط: كؤثة (أَيْ ا لوا بِالْجُرْئِيَة (كَنْضْفٍ وَللَك): وَل 
قال : قارَضئُكَ عَلَى أن الرح ب ينا صَح مُناصَفَة أو عَلَئ أن لَك ربْعَ سْدْسٍ 
الْعْشْرا) صَحٌّ وَإِنْ لم تغلناة عِنْدَ الْعَمْدِ لِسَهُولَة مَعْرِقْتَهِ (وَهَوَ جَزْءٌ مِنْ 
مِكَنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ جَرّْءا) . وَلْوْ شرط لم 0 ة أو رِبْحُ صِئْفٍ (كالوٌقِيق) 


فَسَدَ القراض. 
وَلِعَامِلٍ في عَقْدٍ قراض فَاسِدٍ أَجْرَة مِفْلٍ وَإِنْ لم يكن رِبْح؛ لأنْهُ عَمِلَ 
طامعاً فِي الْمُسَمّى. 


وَمِنَ القَراض الْفاسِدٍ عَلَئى ما أفتَئ به شَيْحُنا ابِنُ زِيادٍ رَحِمَهُ الله 
تخالا يي ل ا يَدَة اله لكل 
يرو التن عَشرَ إن ربح أو خبير” :نو يكيل العايل إلا أخرة اليثليء 


)١(‏ لمحمد بن عبدالله» ابن قاضي عجلون المتوفى 1/7/ه. 
(؟) مناصفة. 

(0) غير معتمد. 

(5:) وهو ل« يء لك - للب 
(©) وهذا ليس رباء بل قراض فاسد. 


جَمِيعْ الرّنْح أو شرن عَلَى العاللك ويد 0 الما بن آمَانة”"' :كان 
قَصَّرَ 0 اول المكان الَنِي أَذْنَ لَهُ فيه ضَمِنَ الغالي] 


ع 


ولا ِْعايلٍ في الْفادٍ إن 0 لرنع اوتومي 1 00 


8 
3 


وَيَصِحّ تَصَرْفُ الْعاملٍ مَعَ قُسادٍ القِراض””. لَكِنْ لآ يَجِلٌ لَهُ الإقْدامُ 

ان لايك وك 0 28 ل نحشن وَل بتَسِيئة 
بلآ إِذْنِ فيهماء وَلآ يُسافرُ بالْمالٍ با إِذْنِ وَإِنْ 50 
وَالْمُؤْنَةُه فَيَضْمَنُ به وَيَأَنَمُ وَمَعَ ذَلِكَ الْقِراضٌ باقٍ عَلَى حالِه. أَمّا بالإدْنٍ 
فُيَجُوزٌ اللا ير كرت فى الشورء ف عله 

وَلآفموة أن لي 1 لأنّ لَهُ 
نَصِيباً مِنَ الرَبْح» قلا يَسْتَحِقُ شَيْئاً آخْرَء فلو شَرَطَ الْمُؤْنَهَ في الْعَقْدِ فَسَدَ. 

وَصدْقَ عامل بِيمِينِهِ في دَغوى تَلَفٍ فِي كُلّ الْمالٍ أَوْ بَعْضِه؛ٍ لأنّهُ 
مون نَعَمْ نَصّ فِي الْبْوَيْطِيَ”” وَاعْتَمَدَهُ جَمْعْ مُتَقَدَمُونَ: أَنّهُ لَو أَحَذَّ ما لآ 
يُمكِنْهُ الْقِيامُ به كَتَلِفَ بَعْضْهُ ضَمِئَهُ؛ لأنّهُ فَرَط بِأَحَذِهِ. وَيَطَرِدُ دَلِكَ فِي الْوَكيل 
وَالْوَدِيع وَالْوَصِيٌّ ْ ظ ا 

وَلَو ادَعَْ الْمَالِكُ بَعْدَ التّلَفٍ أ 00 


)١(‏ في القراض الصحيح والفاسد. 

(0) نظراً لبقاء الإذن. 

(9) شروع في بيان بعض أحكام القراض. 

(5) وإن لم يأذن له المالك» لأنه في الحقيقة وكيل. 

ره وهو ما روي عن الشافعي من قِبّل تلميذه البويطي المتوفى ١7اه.‏ 


بَابٌ في الْوكَالَةِ وَالْقِرَاضِ 

- كما أفتئ به ابْنُ الصّلاح كالْبَعَوِيٌ؛ لأنَّ الأضلّ عَدَمْ الصَّمانٍ (خِلافاً 
لهنا: جيه هُ الرّركشِيُ وَغيرُه") مِنْ تَضْدِيق المالك)+ فَإِنّْ أقاما ييند كُدْمك بثثة 

المالك عَلَ الأكعاء لأَنّ مَعها زِيادَة عِلْم. 


وَفِي عَدْم ربج أَضْلا و في قَذْرِهِ؛ عَمَلاً بالأضل فيهماء وَفِي خُسْرٍ 
مُمْكن ؛ ل لي 

وَلَوْ قال : رَبِحْتُ كذاء ثُمّ قال : غَلِطْتُ فِي الجساب. 0 0 
ُْبَلء لأنَهُ أَقَرَّ بِحَى الْغَيْرِو فَلّمْ يُقْبَلْ رُجُوعَهُ عَنْهُه وَيُقْبَلُ قَولَهُ بَعْذُا" : 
خْيِرْتُ إِنِ اختّمَل» كان عَوض كماة. 

َف رَدّ لِلْمالٍ عَلَى الْمالِكِ؛ لأنّهُ اثتَمََهُ كَالْمُودَع. 

وَيُصَدَّفُ الْعَامِلٌ أنِضاً فِي كَدْرِ رَأْسِ الَمالٍ؛ أن الأضلّ عَدَمُ الرَّائِكِ. ٠‏ وَفي 
قوله : اشْتَرِيتُ هذا لِي أَوْ للقِراض وَالْعَفْدُ في الدّمة؛ نه أَغْلَمُ ب بِقَصدِه. رك 
كانَ الشَّراءُ بِعَيْن مالٍ الْقِراض فَإِنّهُ يَمَعْ مُ لِلْقِراضٍ وَإِنْ توى نَفْسَهُ كما قالَه 
الإمام؟ "وخر عن طالب ٠‏ وَعَلَيهِ فتُسْمَعُ بَيَْهُ المالِكِ أَنَهُ اشْتَراهُ بمالٍ 
الِراض. وَفِي قَُولِه : لم تنَِي عَنْ شِراء كذا؛ لأنّ الأضل عَدَمْ الفي”. 

وَلَو اْتَلّها فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوطٍ لَه" .(أَمُوَ الضف أو الثُلْتُ مَعَلهُ) 
ا وَلِلْعَامِلٍ بَعْدَ الفسخ جره الْمِئْلِ) وَالرْئحُ جمِيْعُةُ للمالك + أو فن أنه 
وَكبِلٌ أن :مفارض: صذق المالِف"© وميد" ولا أَجْرَةٌ عَلَيْهِ للُعامل. 
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)١(‏ وهو المعتمد. 

(؟) أي: بعد قوله: ربحت كذا. 

(*9) الجويني. ش 

(4) «نهاية المطلب فى دراية المذهب)». 
(6) فيقع الغتراء تلقزاضي: أيضاً: 

(5) للعامل. 

0 في قوله: أنت وكيل. 


نَيِمَةَ [في بَيَانِ أخكام الشّركة] : الشَّرْكَةٌ نَوْعانٍ : 


- 
ء و 


أَحَدَهُما: فيما مَلَكَ اثْنان مُشْتركاً بإث أو شراء. 


والثّاني : أز زَبَعَةَ بَعَةُ أفسام هلها قِسْمْ صَحِيحٌ (وَهُو أن يَشْتَرِكُ انْنَانٍ فِي 
مالٍ لَهُما لِيَنّجرا رم وا الأفسام باطِله”" (كأن يَشْيَرِكَ انان 0 
كُسْبْهُما بَنَهُمَا" جاو أو تَفَاوْتِء أو لِيَكونَ بَيْنَهُما ربخ ما يَشْثَر يأنْهِ في 
ذِمّتِهما بمْؤَجَلٍ أوْ حالء أَوْ لِيَكُونَ بَْنَهُما كُسْبْهُما وَرِبْحَهُما ا أر 0 


وَعَلَيْهما ما يَعْرض مِنْ غَرْم). 


00 موع روك ره 0 ل م 0 58 ا 
اقْمَصَرٌ عَلَى «اشْتَرَكُنا» لَمْ يكف عَنْ الإذْنٍ فيه. 


ويََسَلْطْ كل واجدٍ مِنْهُما عَلَى التْصَرْفٍ بلا ضَرَرٍ أضْلا أن بكرن 
لك قلا يَبِيعُ بكَمَنِ مِثْلٍ وَنَمّ راغِبٌ بِأَزْيَدَ وَلآ يُسافِرُ به حَيِتُ لَمْ 
يُضْطرٌ إِلَبِْ لتخو قخْطٍ وَحَوْفٍء وَل يُنْضِعْهُ بِعَيْرٍ إِذْنه؛ فَإِنْ بان وهر 
وَصَحّ تَصَرُفةُ ١‏ 


أوْ أَنْضعَهُ (بدَفِعَهِ لِمَنْ يفكل نا فندء ولو شاع بلا إِذنٍ 
ضَمِنَ أيضاً. 


الآخرء بخلاف در (كالثياب) 0-5 تصور . الخلط ل وعد معرفة كلّ 

منهما ثويه يقال له: اشتباه. 

والحيلة في الشركة في المتقوّمات: أن يبيع كل واحد منهما بعضّ عَرْضْه يبعض عَرْضٍ 

الآخر ويتقايضاء م يأذن كل منهما للآخرة فى التصرّف. 

ل اي . وتصح الشركة عند أبي حنيفة وإن لم يخلطا المال. 
00 سواء اتّفقا حرفة ف نيا أو اختلفا فيها (كميكانيكي وكهربائي)» وتصحٌ عند أبي 


(4) ولو قال: (ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بمصلحة) لكان أخصر. 


بَابٌ في الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضٍ دمي 
وَالرْيِحْ والح ان بِقَدْرِ الْمالَيْن”" 2 فَإِنْ شَرَطا جِلاقَهُ كَسَّدَ الْعَفْدُء فَلِكُل 
عَلَى الآحَرٍ أَجْرَ ةُ عَمَلِهِ لَهُ ل النَصَوُفٌ مِنْهُمَا مَعَ ذَّلِكَ لِلِدْنٍ. 


وَتَنفسِخُ بِمَوْتٍ أَحَدِهِما وَجُتُونهة". 
ف 30 
0 الَدْ إلى شَرِيكه وَفي الخشران وَالتَلَفٍ وفي 
قوله: ا شْتَرَيتُهُ ِي أَوْ لِلشَرِكَةٍ لآ في قَولِهِ: افْتَسَمْنا وَصارَ ما بِيّدِي لِي» مَعَ 
قَوْلِ الآخَرِ: لا بَلْ هُوَ مُشْتَرَكُء فَالْمُصَدّقُ الْمُتِكِرْءٍ لأنّ الأضلّ عَدَمُ الْقِسْمَةِ. 


لو فيفل وارِثُ حِصَّتَهُ مِنْ دَيْنِ وو بار ال 


- 


ولو باع ركان لاو ةو بقن لتنا حِصَّئَهُ لَمْ يُشارِكهُ 
ذا 
الآحد 


- 


0 فتّئ النوَوِي كَائنٍ الصّلاح فِيِمَنْ عَصَب نو نَقدٍ أذ بر وَخَلَطهُ 


بمالِهِ وَلَمْ يَتَمَيّرْ أن لَهُ إفرارٌ قَدْرِ الْمَعْضُوبِء وَيَحِلٌ لَهُ النَصَدْفُ فِي الباقي. 


- 
:7 أو 


لا لا لا نا نالا 


)١(‏ سواء تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فيه. وقال أبو حنيفة: الربح على ما يتفقان» 
والعنيران عل دو القالدة: 

(؟) وإغمائه. 

(9') بيمينه. 

(5:) أي: الوارثٌ الآخرء لأن الإرث حقٌ يثبت للورثة دّفعة واحدة. 

() لأن المشترّك بنحو الشراء يتأتّى فيه تعدّد الصفقة المقتضي لتعدّد العَقد وترنّب الملك» 
فحقّه لا يتوقف وجودّه على وجود غيره. 


تخ الشمين بشرع نزة الغين بمهنات الذين 


إِنّما تَنْبْتُ الشفعة لِسَرِيكِ لآ جَار”'' فِي بَيْع أزض مَع تابعها (كبناء» 
ع ل ف 3 
فقط» من” 


ولا يَمْلِكُ الَّفِيمُ إلا بلَفْظٍ كَأَحَدْتُ بالشْفْعَة) مُعْ بَذْلِ الكْمَن لِلْمُشْتَري. 


ل لا ذا نا نالا 


)١(‏ خلافاً لأبى حنيفة» فإنه أثبتها للجار. 
(5) لأنه لا يْقسّمء والشفعة فيما يقبل القسمة» وذلك لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث 
المرافق. 


هِيَ لغ شه ادرو وَشَرْعَاً : تَمْلِيك مَتْفَعَةٍ بعِوَض بشْرُوطٍ آنيّةِ. 


ير 


نَصِحْ إجَارَة بإِنْجَاب (كاعوتكٌ هذا أو أكديتك» أز مَلْكتك متافعة 
سَنَةَ بكذَا) وَقَبُولٍ (كَاسْتَأْجَرْتُ: وَاكْتَرَيتُ» وَقَبِلْتُ). 

قال النَّوَوِيٌ في ١شَرْح‏ الْمْهَذّب) : إن خلافٌ الْمُعَاطاةٍ يَجَرِي في 
الإجارةٍ وَالرّمْنِ اا 

وَإِنَّما نَصِحْ ُ الإجارَةٌ بأَجْرِ (صَحَّ كُوْنه كُمنا) مَْلُوم لْعَاقدَيْنِ قذراً وتساً 
وَصِفَةٌ إِنْ كان في ادق وَل كفت معايئته في إِجَارَةٍ الْعَيْنِ أو الدقد 

قلا نَصِحٌ إجارَةٌ دار وَدابّة بِعِمَارَةٍ لها 5 وَلَآ اسْتِتْجارٌ يلخ شَاة 
بجِلْدِء وَلِطْحْنٍ نحو بر ببَعْضِ ذَقِيقٍ . 


فى مَْمَعَةِ مُتَقَوَمَةِ (أيْ : لها قِيمَة) مَعْلومَةٍ عَيْنا وَقدرأ وَصِفة وَاقِعَةٍ 


< 


لِلْمْكْتَري غَيرِ مُتَضَمْن'" لاسْتِيِفَاءِ عَيْنِ قَضدَا ١‏ أن لا يعصَمَئُْ الْعفذ. 
وَحَرَجَّ ب١مْتَقَوْمُة)‏ : ما يض لها م 


قلا يَصِح اكْتِراءً بيع لِلتَلَمْظِ بِمَخْض كَلِمَةٍ أؤ كَلِماتٍ يَسِيرَةِ عَلى 


)١(‏ فالمعتمد أنها لا تصح فيها. 
(9) الأولى: غير متضمّنة. 


فتخ المُعَينٍ بشرح فرّة اَن ِمُهِماتٍ الذي 


الأَوؤْجَد وَل 0 بولا وَإِنْ رَوّجَتِ السّلْعَةَ؛ إِذْ لآ قِيمَةَ لّها0'", وَمِنْ 

نَم اخيُصٌ هذ ا مُسْتَقِرٌ الْقِيمَةٍ في الْبَلدٍ (كالحن)”". بخِلافٍ نخو عَبْدٍ 

وَنَوْبِ مِمّا يَخْتَلِفُ تُمَنْهُ بِاخْتِلافٍ مُتَعَاطِيهِ؛ فَيَحْتَضُ بَيعْهُ مِنَ الْبيّاع بِمَزِيدٍ 

0 0 وَحَيِتُ لَمْ يَصِحٌ: فَإِنْ تَعِبَ بِكَثْرَةٍ تَرَدْوِ أو كلام 
جْرَةُ اليثل» وَإلا قَلا. 


وَأَفَْ شَيْحُنا الْمُحَقّىُ ابْنُ زيادٍ بِحْرْمَةِ أَخَذٍ القاضِي الأجْرَةَ عَلَى مُجَرٍَ 


- 


- 
ع 


وَسَبَقَهُ الْعَلامَةُ عْمَرْ الْمَتّى”” بالإفتاء ِالْجَوازِ إِنْ لَمْ يكن وَلِيّ الْمَرَْقٍ 


2 


فقا ل وَالرّوِجَ صِيعَةَ التكاح فَلَهُ أن يَأحُدَ ما انما عَلَيهِ بالرّضا 
م اكه 


التكاح لِوُجُوبهِ عَلَيْهِ حِيئئذٍ. الْتَهّى. وَفِيهِ نَظَرٌ لما تَقَوّرَ آيفا”*. 


صل السام سام 


وَل استعُجارٌ دَراهِم وَدَنَانِيرَ ع لسار بين لِلنَزِيِينِ؛ لأَنَّ مَتْفَعَةَ نحو 
التَزيِينِ بها لا تُقَابَل بِمَالٍ كا الْمُعَجَاةُ فْيَصِح اسْتِئْجارُها عَلَّى ما بَحَنَهُ 


اه دض 


الأذْرَعِينُ ؛ لأنها حيئئذ خَُلِيٌ. وَاسْبَنُجارٌ الْحَلِيٌ صَحِيحٌ قطعا. 
وَبامَعْلُومَةة: اسْيْجارٌ الْمَجَهْ ل فَآجَرْئُكَ إخدّى الذَارَيْنِ باطِلٌ. 


وَبااوَاقِعَةٍ للمكتري»: ما يَمَعْ تَفْعْها للأجيرء قَل يَصِحٌ الاسْتَئْجارٌ لِعِبادَةٍ 


تَجبُ فِيها نِبّهٌ (غَيْرَ نُسْكِ") كَالصَّلاةٍ (لأنّ الْمَنْمَعَةَ فِي دَلِكَ للأَجير لآ 


)١(‏ نعم يجوز أخذ الأجرة على عملٍ من ماهر وإن لم يكن فيه مشقّة. لأن من شأن هذه 
الصنائع أن يتعب في تحصيلهاء بخلاف الأقوال. 

(؟) هذا عند ابن حجرء وكذا غير مستقرٌ القيمة عند الرملي. 

60 الرّبيدي شيخ أحمد بن عمر المزجّد المتوفى ١97ه.‏ 

(5) من أنه لا كلفة في ذلك. 

)0 وهي: ما وضع لها غروة. 

3( حج أو عمرة. 


بَابُ في الإبججارَة 

الْمُسْتَأجِرِ) والإمامَةٍ وَلَو ف َغْلٍ كَالئر اويح (لأنَّ الومام مُصَلْ لِنَفْسِهء ٠»‏ فَمَنْ أذ 
افْتَدَىئ به وَإِنَ لم يَنُو الإمامّة)» ا يَحْتَاح إِلَى نَِّةِ (كَالأذانٍ 07 
قَيَصِحْ الاسْتَعُجارٌ عَلَيْه وَالأَجِرَةٌ مُقَابِلَة لجميعه مَعْ نحو رعاية الوفتج”"' 


(وَتجْهِيزِ اليك وَتَعْلِيم الْعُرَآنِ كُلَهِ أو بَعْضِهِ وَإِنْ تَعَيّنَ عَلَى الْمُعَلّم)؛ لِلْحَبَرٍ 
الصّحيح [البخاري رقم: /الالاه] : "إن ق ما أحَذْتُمْ عَلَيْه خأ كتاث اللّه». 
قال شيحنا في «شزح الْمنْهاج) : : يَصِحْ السَيئْجَارٌ لقراءَة الْقُرْآنِ عِنْدَ 
الْقَبِْكِ أو مَعّ الدعاء بِمِثْلٍ ما حَصَلَ مِنَ الآخر لَهُ أو لِعَيْرِهِ عَقِبها("© عيت0 
انا او لآ (وَنِيَةٌ النّواب لَهُ مِنْ غَيْرٍ دُعاءِ لووك خلافاً 5 
وَإِنِ اختارٌ السّبْكيُ ها اقالوة4 20363 لأهديث قراءتي أو تزايي 104 فلودا 
لِجَمْع أيضا) أَوْ بِحَضْرَة الْمُسْتَأْجِرٍ («أي : أو نحو وَلَدِه فِيما يَظْهَرُ)» وَمَعَ 
ذِكْرِهٍ فِي الْقَلْبِ حالتها كَما 2 بَعْضْهنا"؛ 50 لأنّ مَوْضِعَها!*) 
مَوْضِعٌ بَرَكَةٍ َكل رمه والدعاء بَعْدَها أَقْرَبُ إجابَة» وَإِحَضارٌ الْمسَْأَجرٍ 
فِي الْقَلْب*) سَبَبٌ لِسْمُولٍ الوَّحْمَةِ لَهُ إذا نَرَلْتْ ل قَلْبِ الْقارىء . لالجو 


زفق ورفع الصوت. 

(؟) عبارة «التحفة»: (أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجر له أو بغيره) أي: بغير الأجر 
كالمغفرة» فلعلٌ في عبارة المؤلف تحريفاً من التْسَاخْ. 

[فرف أئ: المستأجر للأجير. 

(4) لأن ثواب القراءة للقارىء» ولا يمكن نقله. 

(©) من غير دعاء. 

(5) فالصٌوّر أربع لصحّة الاستئجار: 
١‏ - القراءة عند القبر. 
؟ ‏ القراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها. 
القراءة بحضرة المستأجر. 
- القراءة مع ذكره في القلب حالتها. 

60 تعليل لصحة الاستئجار في الصور الأربع. 

(6) أي: موضع القراءة عند القبر. 

(9) لعل في العبارة سقطأء وهو قوله: (وذكُره) قبل (في القلب)» أي: وذكر الميت في 
القلب عند القراءة. 


بها الإسْتَنْجارٌ لِمَخْض الذَّكْرٍ وَالدُعاءِ عَقِبَه1". 

وَأفتى بَعْضّهُمْ بِأنهُ لَو تَرَكَ مِنَ القراءة امسا جَرٍ عَلَيْها آياتٍ لَرِمَهُ قِراءَةٌ 
ما تَرَكَهٌُء َلآ يَلْرَمُهُ اسْيَئْناف ما بَعْذَهُ ؛ وان الرع قراف عل لا 
يَْرَمْهُ عِنْدَ الشّروع أَنْ يَنْوِيَ أَنَّ ذَلِكَ عَمَا اسْتُؤْجِرَ عَنْهُ (أيْ : بَلْ الشَّوْط عَدَم 
الصَارِقِ). 00 

قَإِنْ قُلْتَ : صَرّحوا فِي الت بِأَهُ لآ بد أن يوي أنّها عَنُْء 0 :هنا 


قَرِيتَةَ صارقَة لِوُقُوعِها عَمَا اسْتُؤْجِرَ لَه وَلآ كَذَلِكَ نَم وَمِنْ 3 م لو اسْتّؤْ 

هُنا لِمُطلَّقٍ الْقِراءة وَصَحَحَْناة”" اختاج 0 د 0 
(كالقراءة بِحَضْرَتِه) لَمْ يَحْتَجَ لهاء فَذِكْرُ الْقَبْرِ مثال. الْتَهَى ملخصا0". 

وَب ١غَيْرِ‏ مَُضْمُنٍ لاسْتِيفاءِ عَين»: ما تَضَمّنَ اسُتيفاءهاء قلا يَصِح اكتراءً 


نشناة القتويي لآن [الأغياة للا تملك عقن اللعارة و 


وَنَقَلَ النّاجُ السْبِكيُ في «توشِيحه؛ احْتِيارَ والِدِهِ الّقِيّ السْبْكِي في آجِرٍ 
عُمْرِهِ صِحَةَ إجارَةٍ الأشجار لِكَمَرهاء وَصَرَّحُوا بِصِحَةٍ اسْتِنْجارٍ قَناةٍ أو بثر 
للائتفاع يماتها لْحاجة”". 1 

قال" فِي «الْعُباب»”": لآ يَجُورُ إِجارَةُ الأرض لِدَْن الْمَيْتِ لِحُرْمَةٍ 
َبْشِهِ قَبْلَ بَلائِهِ وَجَهالَةِ وَفْتِ 0 ااا 


٠ أي: عقب الذّكر.‎ )١( 

(؟) والمعتمد: عدم صحّته عند ابن حجرء لأن شرط الإجارة عود منفعتها للمستأجرء 
وخالف الرملى فقال بصححتها. 

() وانظر ص4 44. 

43 بخلافها تبعأء كما في اكتراء امرأةٍ للإرضاعء فإنه يصمح تبعاً لحضانته (وهي: وضعه 

في الحضن., وإلقامّه الثدي» وعصره له)ء فالمعقود عليه حضانته» واللبن تابع لها. 

رحد الحضانة تسمى الصغرى. أما الكبرى: فتربيته وتعهّده بما يصلحه مما يحتاجه. 

(9©) لكنه غير معتمد. 

(5) أحمد بن عمر المزجّد المتوفى ٠47ه.‏ 

60 «العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب». 


بَابٌ فِي الإجَارَةٍ 77 

وَيَجِبُ عَلّى مُكْرٍ تَسْلِيمْ مِفْتَاح دَارٍ لِمْكُتَرٍ. 00 
َه عَلَن لمكُرِي وي والمراة بالمفتاح مِفتاح الْعَلَقِ الْمُمْبَت 
غَيْرَه" قلا يَجبُ تَسْلِيمُة بَلْ وَلآ كُفْلِهِ كُسائرٍ الْمَنقُولآتِ. 

وَحِمَارئها (كبناء» وَتَطِبِينِ سَطحء وَوَضع بابء وَإضْلاح مُمْكسِرِ). 

وَلنين"المراذ. يكو ان واجنيا عان الفخري ا َم بتزكد» أو 
نه يُبَرُ عَلَيْه بَلْ أَنّهُ إن تَرَكَهُ تَبَتَ لِلْمْكْتَرِي الْجِيارُ كما بَيتهُ بمو لى : فَإِنْ 
َامرَ وََعَلَ ما عَلَبْهِ كذلةء ولا قللدكتري جِهارٌ إن تقْضنة الْمَشَعة 00 

وَعَلَى مُكْتَرِ تَنْظِيفُ عَرْصَتِهَا (أَيْ : الدَّارِ) مِنْ كُنَاسَةٍ وَتَلْج . 

والْعَرْصَهُ : كُلَ بُفْعَةِ بَيْنَ الدُورٍ واسِعَةٍ لَيْسَ فِيها ت مِنْ بناءء 
وَجَمْعْها عَرَصَاتٌ. 

وَهُوَ (أيْ : الْمْكْتَرِي) أَمِينْ عَلَى الْعَينٍ الْمُكتَراةٍ مُنَةَ الإجَارَةِ إِنْ قُذَرَتْ 
بِرَّمَنْء 9 مُدَّةَ إمكانٍ الاسْتِيفاءِ إِنْ قُذَْرَتْ 0 عَمَل وَكَذَا بَعْدَهَا ما لَمْ 
ليزن" امسج :قن كان ولآنة لا ارم االو إول تون 4 بن لو قرط 
أَحَدُهُما عَلَيْهِ فَسَدَ الْعَقْدُه وَإِنّما الذي عَلَيهِ التَخْلِيَة” كالْودِيع . 

وَوَجَحَ السْبِكِيٌ أَنّهُ كالأمائة الخّرْعِيةَ مَيلرَمُهُ إِغْلامُ مالكها بهاء أو ال 
فَؤْراًء وَإِلاَ ضَمِنٌ. وَالْمُعْتَمَدُ خلافه . 

ذا قُلنا بالأصَح ١‏ أله هُ لبس عَلَيْهِ إلا النَخْلِيَةُ) فَقَصِيّْهُ أَنَهُ لآ يلْرَمُهُ إِعْلامُ 
الْمُوَجِرٍ بتَمْرِيعْ الْعَيْنِء ٠‏ بَلِ الشَّرْطً أَنْ لآ يَسْتَعْمِلَها وَلاَ يَحْبِسَها لو طلَبّهاء 
وحيلور وله من ذلك أنّهُ له فَرْقَ بَينَ أَنْ يَقْقُنَ"2 باب نَخو الْحانوت بَعْدَ 


)١(‏ لكن على المكتري قيمته إن ضاع بتقصيره. 
(؟) كالقُفْل المنقول ومفتاحه. 

(9) من تسليم مفتاح» وعمارة دار. 
(54) فإن استعملها لزمه أجرة المثل .كما سيأتي. 
(©) بين العين ومالكها. 

(5) ويقفل. 


المعين بشرح قر اين همات الذي 


000 


شَِ شَهرَيْن زمه الى لِلشفر الأول وَأَجرَة ال لخر الي قال شَيْحنا في 
شرح الْمنْهاج» : وما ذَكْرَهُ لْبَعَوِيُ في 0 وَلَو اسْتَعْمَّل 
لعن بغ المده لَرِمَهُ أَجْرَ ره 0 


قَلَو امقر داه وَل متك يوا لإتهه أو ارال لخلا طتزئزب ا شاك 
قَتَلِفَ ؛ قلا يَضْمَنُء سَواءً الْقَرَدَ الأجيرُ بِالْيَدِ أَم لآ (كَأَنْ قَعَدَ الْمُكْتَري م 
حَنّى يَعْمَلَ أؤ أخْضَرهُ مَنْزْلَهُ لِيَعْمَلَ). 

إلا بمَقْصِيرِ كن :ترك المكتر ي الانتفا بِالدَابة فتَلِمَتُْ بِسَبَبٍ (كانْهدام 
سَمْفٍ إِضطَبلِها عَلَيِها ِي وَفْتٍ لو الََعَ بها فيه عاد سَلِمَتْ) وَكَأنْ 
ضَرَبَها""' أو أرْكَبَها أَنْقَلَ منْهُ. 

وَلآ يَضْمَنُ أجيرٌ لِحِفْظٍ دُكَانِ مَتلا إذا أَحَلَّ غَيرُهُ ما فيها”. 

قال ا : إِنَهُ لآ صَمانَ أَيْضاً عَلَى الْحَفِير©. 

وَكَأَنِ" اسْتَأَجَرَهُ لِيَزْعئ دابَتَهُء فَأغطاها آحَرَ يْعاهاء فَيَضْمَئُها كُنّ 
مِنْهُما'". وَالْقَرارْ 0 مَنْ تَلِمَثْ بِيَدِه. 


كان أُْرَفَ حيار في الْوَقودٍء أ مارك عتما * مِنْ ضَرْبٍ لمعا 1 


فإنه يَضْمَنٌ. 


)١(‏ وخرج باستعمالها: مجرد بقاء الأمتعة فيهاء فلا أجرة عليه. 

(؟) فوق العادة. 

(6) لأنه لا يد له على المال. 

(5) محمد بن بَهادّر المتوفى 45/اه. 

() وهو الحارسء لأنه لا يلزمه دفع اللصوص» بل إيقاظ المُلآك بالنداء. 
(0») حيث كان الأجير الثاني عالماً. وإلا فالضمان على الأول. 


بَابٌ في الإجَارَةٍ وى 
وَيُصَدَّقُ الأجِيرٌُ فِي أَنّهُ لَمْ يُقَضَرْ ما لَمْ يَشْهَدْ حبيرانِ بخلافه. 
وَل اكترى دابّة لِيَركبّها الِيَومَ وَيْرْجِعَها عدا فَأقامَ بها وَرَجَعَ فِي النَّالثِ 
ضوكها فيه 237+ لألة اتتتمليها فيه تهديا: 
وَل اكترَ عَبْداً لِعَمَلِ مَعْلُومِ وَلَمْ ييْنْ مَوضِعَهُ هَدَحَبَ به مِنْ بَلَدِ الْعَفد 
آى آحَرَ قبن ضَوئهُ مَعْ الأخرَة 
5ل مع # ا ويه :م هس (]) دمع . 00 2 8 مو موة.م 
فرْع: يجوز لِنَحْو القصار ' حبس الثؤب كَرَهْيهِ باجرَته حتى يسْتَوْفِيَها. 
وَل َجْرَةَ لِعَمَلٍ (كُحَلْقٍ رَأْسِء وَخياطة نُوْبِ وَقصارته وصبغه عق ضع 
مالكه) بلا شَرْطٍِ الأجرة. فلو دَفَمَ نّوبَهُ إلى خَيَاطٍ لِيَخِيطهُء أو قَضَارِ 
لِيَفْصْرَهُ أو صَبَاغْ له لِيَضْبِعَهُ فَمَعَلَ وَلَمْ لك اخدقها أَجرَةَ ولا ما حيميًا؛ 


2 اولاني ه 


قلا أَخْرَةَ لَه 0 
قال" فِي «الْبَحْرِ) : ةدلو قال سكي داك شَهْراء فأشكتة؛ لأ 
ل رَةٌ إجماعاًء وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ الْعَمَلُ بها؟ لِعَدَم التزامها. 
2 1 يُسَتَتُنى وججوبها علئ داخِلٍ 0 أَوْ راكب سَفِيئَةٍ مَكَلاً بلا إِدْن؛ٍ 
لاستيفائه الْمَتْفَعَةَ مِنْ غير أَنْ يَضْرِفَها نايا ليه بخلافه دنه . 
لخر َه َيَسْتحِقُها قطعاً إِنْ صَحٌ العَفْدُ ولا فأخرة المذل» 
ما إذا عَوَضَ بها اوفك أ ا ا لي 


- 
أمَّا 


ع 


وَتَقَوَرَتْ (أَيْ : الأَجْرَهُ الِْي سُمْيَتْ فِي الْعَقْدِ) عَلَيِهِ (أَيْ : الْمُكْتَرِي) 
بمُْضِئ مَذَةِ فى الاجازة الْمَقَدرَة بوقت» 5 مُضىٌ مَذَةِ إِمْكانٍ الاسْتِيفاء في 


)١(‏ وعليه أجرة مثل اليوم الثالث. 
زفق هوا لمبيّض للثياب» ومثله الخيّاط. 
(9) أحمد بن محمد الرُوياني المتوفى ٠46ه.‏ 


ل التعتن برع وز العين يفيخات النين 


قدو ةِ بِعَمَل ؛ وَإِنْ لَمْ ب اك ل يوي 
يَده) وَإِنْ تَرَكَْ لِتَخْو مَرَض أؤ حَوْفٍِ طريقٍ؛ إِذْ لَيْسَ عَلَى الْمُكْرِي 
نفك هه لاوقا وَل له سب لِك فش َلآ و 0 0 
ضيح الإجارَةٌ بِتَلفٍ م مُسْتَؤْئ مله مُعَهن في الْعَقد (كُمَرْتٍ تخو دا 
وَأَجِيرٍ مُعَيِّنَيْنِ) وَانُهدام دارٍ) ولو بِفِعْلٍ المشاخر في زَمانٍ مُسْتَقْبَلٍ لَعَواتِ 
مكل المتلعة قلف ل في ماض بَعْدَ الْقَئْضِ إذا ا أَجْرَةُ؛ لاسْتَقْراره 


1 


بالقنضء فيَسَُِْ قِسْطَهُ مِنَ المُسَمّئ باغتبار 
وَحَرَجَ ب «المُشتوفئ بله»: غيرْهُ مِمَا يأتِي'" 
وب «المُعَيِّنٍ في العق3َة: المْعَين عما في الدنقن فَإِنَّ ل 


بويت افا دز 


7 


- 


ويليث الحياذ عله التزافيئ غلين: المنتكنء يعنت تخى الذالة الخقا د58 
ذا جَهِلَّهُ والحادث؛ لِتَضَرُرِوء وَهُوَ ما أَئَّرَ فِي الْمَتْمْعَةِ تأثِيراً يَظْهَرُ به تَفَاوْتُ 
جَرَتها. 

َلآ خيارَ في إِجارَةٍ الذّمّةِ بعَيبٍ الدب بلْ يَلْرَمُهُ الإندال. 


إٍ 
ا 


وَيَجورٌ في إِجارَةٍ عَيْنِ أ ذمَّةِ اسْتِبْدالُ الْمُسْتَوفِي (كالرّاكب وَالسَاكِنِ) 
وَالْمُسْتَوفَى به كَالْمَخْمُول8©») َالْمُسْتَوفَى فِيه (كالطريق) بِمِئْلِهاء أو بِدُونٍ 
مثلهاء ما لَمْ يَشْتَرط عَدَمَ الإبْدالٍ في الآحَرين7. 


. عند قوله: ويجوز في إجارة عين أو ذمّة استبدال المستوفي.‎ )١( 

(؟) أي: تلّفَ غير المستوفئ منه (كتلف المستوفي أو المستوفئ به أو المستوفئ فيه) وتلّفٌ 
المعيّن عما في الذْمّة. 

(0) للعقد. 

04 من طعام وغيره» وكالثوب المعيّن للخياطة» والصبي المعيّن للتعليم أو الارتضاع. 

(5) المكري على المستكري. 

50) ولا يجوز اشتراطه في الأول وإلا بطل العقد. 


فَرْعٌ: لو ا ستَأجَرَ توآ لِلَئْسٍ الْمُطْلَقٍ لآ يَلبَسْهُ وَقْتَ النُوم َيْلاً؛ وَإِنِ 
اطَرَدَتْ عَادَتُهُم بِذَلِك. 

وَيَجُورُ لِمُسْتَأَجِرٍ الدَابَِّ متلا مَنْمُ الْموَجِرٍ مِنْ حَمْلٍ شَيْءٍ عَلَيْها 

قَائِدَةٌ : قالَ شَيْحُنا : إِنَّ الطبيبَ الْماهِرَ (أَيْ : بأَنْ كانَ 0 نادراً) لَوْ 
فرطت لذ اجرة واعلن 4 َمَنَ الأَدويَةٍء تعاليية يهاء ”فلع يبرا اسْتيحَق 
امك ِنَ صَحَتْ الإجارَةٌ وَإِلا جد الْمِئْلِء وَلَبْسنَ للْعَلِيلٍ الرجُوعٌ عَلَيْهِ 
بِشَيْءٍ» لأ الْمُسْتأَجَرَ عَلَيْهِ الْمُعالَجَةُ لآ الشّاه بل إن شرطث بُطلث 
الإجارَ 6 لأنّهُ بِيَدٍ الله تعالى لآ عَيْداا“. أمًا غَيْرْ الْمَاجِرٍ ل و ا 
00 عَلَيْهِ بِكَمَنِ الأذوية لتَمَصِيرِهِ بِمُباشَرَتِهِ بما لبن هو هو َهُ بأهل. 

0 اخْتَلَهَا (أيْ : الْمُكْرِي وَالْمْكْتَري) في أَجْرَةٍ أؤ مُدَةِ أو قَدْرٍ مَتْفَعَط") 
اقيق67 انرق دثر لمجا حر دعل هو كل 
الدَّار أ عت 0 تَحَانََا». وَفُسِحَتْ (أيْ: الإجارَة وَوَجَبَ عَلَى 
الْمُكتَري جر الْممْلٍ لما استوفاة. 

فَرْعٌ: لو وُجِدَ الْمَحْمُولٌ عَلَى الذَابَة لالم لها رم وَقد كالَهُ 
الْمُوَجِرُء خط 00 ل إِنْ كانتِ الإجارَةُ ةُ فِي الذّمّقَ وَإِلا لَمْ يحَط 


شَيْة من لجرو 
وَلَو اشكا 2 فيه َدَخَلَهَا سَمَكُء فَهَلْ هُوَ لَهُ أو لِلْمْوَجِر؟ وَجهِانِ0". 
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000 الأولئ : لين غين.: 

(؟) قدر الانتفاع بالدابّة مثلا. 

0) الفرسخ 5,١55‏ كيلو مترا. 

(9) أي: يحلف كل منهما يميناً تنفي دعوى صاحبه وتثبت تثيت دعواه. 

(5) أما إن كاله المستأجر أو كانت الإجارة عينيّة (بأن كان استأجر دابّة ليحمل عليها عشرة 
فما حمل إلا تسعة) لم يحطّ شيء من الأجرة» لأنه هو الذي رضي بالنقص. 

(5) أُوجَهُهُما أنه للمستأجرء لأنه ملك منافع السفينة» ويدّه عليهاء فكان أحقٌّ به. 


تح المعين بشرح فرّة اهن بمُهمَاتٍ الذي 


َيِمَةٌ [في بَيَانَ الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُرَارَعَةٍ وَالمُخَابَرَة] : تَجُورُ الْمُساقاةٌ وَهِيّ : 
د يُعل الماك عير عل تخل أذ شَجِرٍ لب ملزوس مُعَيَنٍ فِي الْعَقدٍ 
مرق لقم عِنْدَهُ لِيَتَعَهُدَهُ بالسَّمي وَالتَرْبِيَةٍه عَلَى أنَّ المّمَرَهَ | لحادثّةَ أو 
المَوجق و0 لَيننا 


00 


50 وَجَوَرّها الْقَدِيمُ في سائرٍ 
الأشهارة 0 قال مالك ع وَاحْتَارَهُ جَمْع مِنْ أضحايناء ولو ساقاة 
علخ ود" "© غَيْرٍ مَغْرُوس لِيَغْرسَهُ يكو الشيدة ركه 20 لْمَرَ لَّهُما لَمْ 
نَجِزْ لكة؟ قَضِيةُ كلام جَمْع مِنَ السّلَفٍ جَوازُهاء وَالشحة ا وَعَلَيْه 
لِذِي الأزض أَجْرَهُ مثلها. ٠‏ 

وَالمُارَعَةُ هِيَ : أَنْ يُعامِلَ الْمالِكُ غَيْرَهُ عَلَى أَرْض لِيَرْرَعَها بِجُرْءٍ 
1 مِمّا يَحْرُحُ مئهاء وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِء فَإِنْ كانَ الْبَذْرُ مِنَ العامل فَهِيَ 

بره وَهُما باطِلانٍ لِلنَهَي عَنْهُما. 

50 اتن ل آخْرِينَ جَوَارَمُماء وَاسْتَدَلُوا بِعَمَلٍ عمدو 

وان اشيج قل قرب الأقض بالتزارعة نشل بل لكء وَعَلَيْهِ 
0 عله عَمَلِهِ وَدَوابهِ وَآلآَه وَإِنْ أمْروَتٍ الأَرْض بِالْمُخاَر فَالْمُعَل لِلْعَامِلٍ» 
وَعَلَيْه لِك الأزض أَخرة لها وَطَرِيقٌ جَعْلٍ الْكَلَّةِ لَهُما ولا أَْرَة: أن يَكُمَرِيَ 
اع لاا لف ار ا ا أو بتنضت 
الْمو عه لتقل وَالْمَنافِع | إِنْ كان الْبَذْرُ مِنْهُ ؛ فَإِنْ كانَ مِنَ الْمالِكِ اسْتَأَجَرَهُ 
ِتِضف الْبَذْرِ ل يَرْرَعَ لل لتقت الأخزو ادرف تمق الأدض ولعرة يسنا 


)١(‏ ولم يَبْدٌّ صلاحها. 

(9) وهو صغار النخل. 

(96) لمالك الوَدِيّ. 

(4) محل هذا: إذا كان العاملُ مالك الودىٌء فإن كان صاحبٌُ الأرض فالشجر يكون لهء 
وللعامل أجرة مثله. 


بِتَشْدِيدٍ كين وتحليفهاء ٠‏ وَهِيّ : : اسم لما يعارٌ؛ وَلِلْعَقْدِ الْمتَضَمْنِ 
لإباحةٍ الاثهفاع بما 006 الإنْتفاعٌ , به مع م يقَاء عَيْيْهِ لِيَرده من : عار : كد 
وَجاءً بِسْرْعَةٍ» لآ مِنَ الْعارٍ. ل اضيا لِشِدَةٍ الْحاجَة إلَيهاء و 
تجب (كإِعارَةٍ لوت تَوَقَمَتْ صِحةٌ الصَّلاةٍ عَلَيْه وما يقل غَرِيقاً» 0 9 به 


2 سقف 7 


حيوان محترم يحشورا مَوْنَهُ). 


صَحّ مِنْ ذي برع ِعَارَةُ مَهِنٍ غْْرٍ مُستَعارَة لإنبقاع مع بتقاء عَيْيْهِ) 
مَمْلُوكُ ذَلِكَ الانتفاع وَلَوْ بوَ صِبةِ أؤ إجارَة أؤ وَفْفٍ ؛ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكِ الْعَينَ ؛ 
أن القارية 317 عله الع قَطْ. ش 


لخد 


وَقَيَدَ ابْنُ الرَفْعَةِ صِحَّنّها مِنَ الْمَوقُوفٍ عَلَيْهِ بما إذا كان ناظراً. 


قال الإِسْتويي” : يَجُورٌ للإمام إِعارَةٌ مَالٍ بَيْتٍِ امال . 


)١(‏ وهو الأكثر. 

(0) يؤكل. 

(*) إبراهيم بن هبة الله المتوفى ١1لاه.‏ 
(5) وهو غير معتمد. 


ف المسن بشع م ةالعان بموقات الذين 


مُبَاحء قلا يَصِح إِعارَةُ ما يَحْرُ يَحْرُمُ الانْتفاعٌ به (كاآلَةٍ لهو وَفْرَسِ وَسِلاح 
أَجَنْبِىٌ ). 


ابي 


فق الأخر ‏ 
وَلاَ يجُورُ لِمُسْتَعِيرٍ إِعارَةُ عَيْنِ مُسْتَعارَةٍ بلا إِذْنِ مُعِيرِء وَلَهُ إنابةٌ مَنْ 


يَسْنَُوفِي الْمَتْقَعَة له (كآن تناكت ,دائة استعارها لِلوْكُوب من ُو كله أو دونه 
لحاجيه”0). 


وَلَآ يَصِحٌ إِعارَةُ ما لآ يُنْتَمَعْ بوت عار تر كتحي التربير 
لاسْتَهلاكه» ومِنْ ثَمّ صَحَحَث”" لِلئّرَيْن به كالئقْديا”". 


اي 1 ؟ 0 : 5 )آء 22 
وَحَيْتُ لمْ تَصِمَّ العارِيّة فَجَرَتْ 0 لأن لِلْفَاسِدٍ حُكمَ صَحِيحِدء 


1110000 


وَقِيلَ : لآ ضَمانَ؛ لأنَّ ما جَرَ بَينَهُما لَيسَ بعارِيّة صَحِيِحَةٍ وَلآ 5 


اه فَحَفَرَء لَمْ يَمْلِكهاء وَلآ أخْرَة 
31 عَلَى 0 فَإِنْ قال : أ في ره ققال : مانا صَدَقّ الآميد وَوَارِتُهُ . 
يَدَ4 أو أتْلقَهُ 


لم يَضْمَنْهُ 00 وَل ع ط كَذا فئ 0" 


)١(‏ أي: لحاجة المستعيرء لا لحاجة الراكب. 
(0) أي: إعارة الشّمّع. 

(*) ولو أنْ منفعة التزيّن بهما منفعةٌ ضعيفة. 
(4) لتقصير المالك بتسليطه عليه. 

(4) لأنه لم يدخل في يله. 

(5) لأحمد القُمُولي المتوفى /الاه. 


بَابٌ فِي الْعَارِيَة ص 
بَعْضْهُ فِي يَدِهِ؛ وَلّو بآَةِ مِنْ غَيْرٍ تَفْصِير”") بدلا أ أَرْشاً؛ وَإِنْ شَرَطا عَدَمَ 
ضَمانه”"» لِحَبَرِ أَبِي داوُدَ وَغَيْرِهِ : «الْعارِيّة مَضْمُوئَة أَيْ : بِالْقِيمَةٍ يَوْمّ الدَلَفِ 
ل يَوْم اقيض في الْمتَقومه وَبالمئلٍ : في المي عَلَن الأؤجو0". 

وَجَرْمَ في «الأنوار)© ' لوم افيف وَلَوْ فين العثري (كَخَشَّبٍ 
و 0 

وَشَرْط التَلَفٍ الْمُضَمْن أَنْ يَمْصلَ لآ بِاسْتِعْمَالٍ وَإِنْ حَصَلَ مهأ فَإِنْ 
تداكو أذ زة) باشيفمال مأدون فيه (كَرُكُوبِ أ حَمْلٍ 3 ع اعْتِيدٌ) فلل 
ضَمانَ لِلإِدْنٍ فِيهء وكذا لآ ضَمائ غلئ مُسْتِير مِنْ لخر مُسْكَأَجَرٍ إجازة 
صَحِيحَةَ فلآ ضَمانَ عَلَيْه “تاقث عن وهو لا يْضم3 فكذا هُوَ 

وَفِي مَعْتَئ الْمُسْتأَجِرٍ الْمُوضَئ لَهُ بِالْمَنْفَعَةٍ والْمَونُوفُ ع ونا 
ملتماء لِرَمْنِ تَلِفَ فِي يد مُرْتَهِنَ لآ ضَمانَ عَلَيهِ كَالرَاِنء وَكِتابُ مَوقُوفٌ 

غك التستلمين قلا تدارا ةلله وي بر د ل لاا لذن عن 
جُمْلَةٍ الْمَوقُوفٍ عَلَيهِم. 

96 95 


فَرْعٌ : َو اخْتَلفا في أنَّ الئَلّفَ بِالاستعمالٍ الْمَادْوَقَ فيه أو بِغَيْرهِ صدق 
الْمُعِيرُ كما قالَهُ الْجَلالُ الْبلْقِيننْ؛ لأَنَّ الأضْلَ فِي الْعاريّة الصَّمانُ حَتّى يَنبْتَ 


316 35 


() أي: ولو من غير تقصير. 

(؟) ويلغو الشرط المذكور عند ابن حجرء واعتمد الرملي فساد العقد بالشرط المذكور. 

(9) عند اين حجر. ش 

(5) واعتمده الرملي. 

() تمثيل للمثلي. 

(5) أي: 107 التلف مع الاستعمال المأذون فيهء كأن استعار دابّة لركوبها فسقطت في 
بئر فماتت فيضمنها المستعير لأنها تلفت في الاستعمال» لا به. 


تخ المبن يشر نزة النين همات الذينٍ 


وَيَجبُ عَلَيِهه (أَيْ : عَلَىْ الْمُسْتَعِير) مُؤْنَةُ رَدْ لِلْمُعارِ عَلَى الْمالكِ. 
وَخَرَجَ ب «مُؤْنَةٍ ارده مُؤْنَُ الْمُعارِء قَتَلْرَمْ الْمالِكَ؛ لأنّها مِنْ حُقوقٍ 
الْملْكِ”"". وَخَالَفَ القاضي”" تقال : إِنّها عَلَى | لْمُسْتَعِير”". 


عو« 


وَجارَ لكل م 7 وَالْمُسْتَعِيرٍ جوع في الْعارِيَةَ ملق كانتت أن 
مُؤَقْنَةه حَنَّ فِي الإعارَةٍ لِدَفْنِ مَيْتِ قَبْلَ مُواراتِه بِالثّراب» وَلُو بَعْدَ وَضْعِهِ في 
00 لاعن الموازاق خم بارا 
رُجُوعَ لِمُسْتَعِيرٍ حَيتُ تَلرَمُهُ الاسْتِعارَةُ (كَإِسْكانٍ مُعْتَدّة)؛ وَلآ لِمُعِيرٍ في 
تف" صلوث فيال ها مم النشقمي. وَبَحَتَ ابن الرْفْعَةٍ أن لَه 
اين ؛ وَلآ في جِذّع لِدَعْمٍ جدار مائِلٍ بَعْدَ اسْتنادهِه وله الأَجِرة من نَّ الرُجوع . 
وَلَو اسْتَعارَ لْبناءِ أو الغران اتخررك ذَلِكَ إل مَرَةَ واجِدَةً فَلَو قَلَعَ 
ما ناه 3 عَرْسَهُ ةلم يَجَرْ لَه إِعادَةٌ إلا بإِدْنِ جَدِيدِ) إل إذا صَرّحَ لَه ِالتَجِدِيدِ 


0 
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فْرُوعٌ : 


١‏ لو اْتَلَفَ مالك عَيْنِ وَالْمُمَصَرْتُ فِيها؛ كأَنْ قالَ الْمُتَصَرَفُ: 
َعَرْتَنِيء فَقالَ الْمالِكُ : : بَلْ آجَرْ نك بكذا ؛ صُدَّقَ الْمُتَصَرّفٌ بِيَمِينِهِ إن بَقِيَتِ 


ا 


الْعَينُ وَلَمْ تَمْض مُذَةٌ لها أَخِرَهٌ وَِلاَ حَلَفَ الْمالِكُ وَاسْتَحَقّهاء + كما لز أكل 


)١(‏ فإن شرطتٌ على المستعير بطلت الإعارة. 

() حسين بن محمد المتوفى 5517ه. 

(6) وهو قول ضعيف. وهذه تختلف عن إعارة السيّارة» إذ لا تُكلّف السيارة نفقة في 
توقفهاء أما الدابّة فتحتاج لطعام وإلا ماتت» فنفقة الدابّة علئ المعيرء أما السيّارة فما 
تحتاجه من الوقود فعلئ المستعير. 

(5) والمتجه عدم الرجوع بمجرّد إدلائه.» لأن في عوده إزراءً به. 

(6) أعارها لحمل متاع . 

زقفق من حين الرجوع. 


طَعامٌ غَيْرِهِ وَقالَ : كُنتَ أَبَحْتَ لِيء وَأَنكَرَ الماك ؛ أَوْ عَكْسَهِ (بأَنْ قال 
0 عق بكذاء وَقال الْمالِكُ : ب أَعَرْتُكَ) ولعي باقيَةٌ ؛ صَدَّقّ 
امالك بيّمينه. 


وم ل مه 


" - وَلَوْ أغطئ رجلا حاثوتا وَدَراهِمَ» أو أزضاً وَبَذْرأء وَقَالَ : انَّجِرْء 
5م ورمع . ِب؟ ]د 11 لساء 0 م 2 0 0 8 م 
أَوْ ازْرَعْهُ فيها لِنَمْسِكَ ؛ فَالعَقارُ عاريّة» وَغَيرُهُ فَرْضٌ عَلَى الأَوْجَهِ لا هِبَه 


* - وَلوْ أخذ كوزاً مِنْ ل فوَقْعَ من يَدِهِ وَالْكَسَرَ قَبْل 
شُرْيهِ 90 يَعْذَهُ: فَإِنْ طَلَبَهُ ان ين دُونَ الْمَافَ أو بععوض وَالْماء قَذْرُ 
. ّ 7 7 04 


؟ - وَلَو اسْتَعارَ حُلِيَآء وَالْبَسَهُ بِنقَهُ الصّغِيرَة ثُمَّ أَمَرَ غَيْرَهُ بَحِفْظِهِ في 
بَْتِهء فَفَعَلَه فَسْرِقَ؛ٍ غَرّمَ الْمالِكُ الْمُسْتَعِيرَ وَيَرْجِعْ عَلَى النَّاني إِنْ عَرَفَ أنه 
عارية”* . وَِنْ لَمْ يكْنْ يَعْلَمُ أَنهُ عارِيّةٌ بَلْ طَنّهُ للآمِرٍ لَمْ يَضْمَنْ. 


ه ‏ وَمَنْ سَكنَ دارا مُنّةَ بِإذْنِ مالِكِ أل وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أَخِرَة لَمْ 


ل لا 


)١(‏ المالك. 

(؟) لأنه عارية. 

0 خرج به ما لو زاد عليهاء فإنه يضمن قدر الكفاية» دون الزائدء لأن المأخوذ بالعوض 
هو الأولء دون الثاني فهو أمانة في يده. 

(4:) فالماء مضمون عليه» لأنه 'مأخوذ بطريق البيع الفاسدء دون الكوز لأنه مأخوذ بطريق 
الإجارة الفاسدة» وفاسدٌ كل عفد كصحيحه. 

() أي: ويرجع المستعير على المأمور بحفظه إن علم المأمور بحفظه أنه عاريّة» لأنه إذا 
علم بذلك كان عليه أن يعتني بحفظهء فهو ينسب إلى تقصير إذا شرق من عنده. 


فخ لمعن يشر ثزة العبل ينها الذين 


ميك “تقال العنادف "1" وغيةة فزي كعات تتتهان راى شه خطا لذ 
يُصْلحَة» ل ال بك 


1 ا ل َي اشع التضمف لعن لأ 
ل ِرَداءَتِه» وَأَنَّ الْوَقْفَ يَحِبُ إِضْلاحة إِنْ تَيقّنَ الْحَطَأْ فيه”". 


لا لا ذا ذا لالا 


)١(‏ محمد بن أحمد العَبّادي المتوفى 5458ه. وهو غير محمد بن قاسم العبّادي المتوفى 
1ه 


زهة سواء المصحف وغيره» وكان خطه منتطاها 


نهل 


اعون ليق عل عئ عي ول تمن كإقاقة هر قدد نتكيكر أذ 
سُوقٍ بلا حَقٌ”"». كَجُنُوسِها" عَلَى فراش غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلَهُه وَإِرْعاجِهِ عَنْ 
دارهِ وَإِنْ لَّمْ يَدْخْلّْهاء وَكَرُكُوب دابّةِ غَيْرِهِ وَاسْتِخدام عَبْدِهِ. 


دول )اه ينع ع يد ع ون عات ل و 6 اجن وح لوخم 1 م ل ١ن‏ 5-5 

وَعَلى العَاصِب رَد وَضْمَانُ مُتَمَوَّلٍ تلف باقصّئ قِيمَةٍ مِنْ جين غضصب 
أ[ دآاء ا ال 0 الي 5 داك رقف رت قا قن ا 2 < 13 0 8 
إلى تلف. وَبُضْمَنُ مِثْلِيٌ (وَهوَ: ما حَصَّرَه كيل أو وَرَنَ وَجازٌ السلمُ فيهء 


كَقْطنِ» وَدَقِيقِ وماءء وَمِسْكِء وَنُحاسء وَدَراهِمَ وَدَنانيرَ وَلّو مَعْشُوشآء وَتَمْرِ 

َيِه وَحَبٍّ صاي”"». وَدْهْنِ وَسَدْنِ) بِفله في أي مكانٍ حَلّْ به الئل 
إن فُقدَ الْمِثْل فيَضْمَنْ بأمْصَئ قِيِمٍ مِنْ غضب إِلَى كَقْد. 

وَلَوْ تَلِفَ الْمِثْلِي كَلَهُ مُطالَبَئها بِمِثْلهِ فِي غَيْرٍ المَكانٍ الَذِي حَلَ به 

امِل إِنْ لَمْ يَكُنْ لِتقْلِه مُؤْنةُ وَأمِنَ الطَرِيقَء وَإلاّ فَبأقْصَئ قِيَم الْمَكان”". 


)١(‏ الأولى تقديم (بلا حقّ) على المثال» لتنضمّ القيود إلى بعضها. 

1093 اران :ولوس 

(6) خرج به غير المتموّل (كحبّة قمح» وكلبء» وزبل) فلا ضمان فيهء لكن يأثم بأخذه. 
(4) واحترز بالصافي عن نحو المختلط بالشعير فإنه متقوم وإن وجب رد مثله. 

(0) الأولى والأخصر أن يقول: (وله مطالبته) بدل (ولو تلف المثلي فله مطالبته). 

(5) الذي حل به المثليّ. 


فمخ المُعينٍ بشرح فرّة اَن يمُهِمَاتٍ الديٍ 


وَيُضْمَنُ مُتَقَومْ لت (كَالْمَنافِع وَالْكتوَان) تالف ة: 
اسل الْقِيمَةٍ عَنْ الْمِثْلِيُ بِالنّراضِيء وَإذا أَخَلَ مِنْهُ الْقِيمَةَ فَاجتَمَعا 
ِبَلّدِ التَلّفٍ لَمْ يَرْجعا إِلَى المئلء وَحَيتُ وَجَبَ مِثْل قلا أَثرَ لِعَلاءِ أؤْ رُخص. 
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فروع : 

١‏ - لو حَلَ رباط سَفِيئَةٍ مَغْرِفّتْ بِسَبْبهِ ضَمِئَهاء أَوْ بحادِثِ ريح قلاء 
وَكَذا إِنْ لَمْ يَظْهَرْ سَبَبٌّ. 

١‏ - وَلَوْ حَلٌ وَثاقٌ بَهِيمَةٍ أؤ عَبْدٍ لآ يُمَيَُ لنت تقاض مر 
فَحْرَجُواءٍ ضَمِنَ إِنْ كان بِتَهِييجِهِ وَتَنْقِيرو وَكَذا ِنِ اقْنَصَرَّ على عَلَى المَنْح إن كان 
الْحْروجُ حالاً. لآ عَبْداً عاقلا حل قَيْدَهُ اق ولو اانا للإباقي. 

” - وَلُو ضَرَّبَ ظَالِمٌ عَبْدَ غيْرِه أبن لَمْ يه يَضْمَنْ. 

- وَيبْراً الغاصِبُ بِرَدْ الْعَينٍ إلى الْمالِكِء وَيَكْفِي وَضعْها عِنْنَهُ وَلَو 
نَسِيَهُ بَرىءَ بالرّدٌ إِلَى القاضي. 

ه ‏ ولو خَلَط مِْلِيَا أؤ مُتَقَوّماً بما لا يَتَمبَرُ (كَدُهْنٍ أو حَبٌ وَكَذا 
دِرْهَم عَلَى الأوجَه) بِجِنْسِةٍ 3 غَيْرِه د -0- صارَ مَالِكاً ل 
5 فَيَمْلِكهُ الْغاصبٌ» كن الأَوْجَهُ أ 1 و عليه 2 النَصَرّفٍ فيه 
حَنى يلي بده 


ل لا نا نا نالا 


)١‏ أمَا إذا أمكن التمييز (كقمح بشعير) فإنه يلزمه وإن شق عليه. 


أي : مُطْلَقِها الشَامِل لِلصَّدَكَةِ وَالْهَدِيّة. 
الْهِبَهُ : تَمْلِيك عَينِ يَصِح بَيْعْها غالب”"» أو دَيْنٍ مِنْ أَمْلٍ تَبَرْع بلا 


وَأَحْمَرِرُ بمَولِنا : «بلا عِوَضٍ' عَنْ البَيِع وَالْهِبَةٍ يكواب"", فَإِنها بَبمٌ 


إِنِجَابٍ (كَوَمَبْئُكَ هذاء وَمَلْكْتْكَهُ وَمَتَحْنْكَُ) وَقَبُولٍ مُنْصِلٍ به 

وَتَنْعَقِدُ بالكنايّةِ (كَلَكَ هّذاء أو كُسَوئُكَ هَذا) وَيِالْمُعاطاةٍ عَلَى 
4 ختار”". 

قال كيكنا في اشَرْح الْمئهاج» : وقن لا شط العيقة كه 1 كانت 
فك كََعْتِقْ عَبْدَكَ عَنى؛ فَأَعْتَقَهُ ؟ وَإِنْ لَمْ يَقْل مَجَانا وكما لو رين وَلَذَهُ 


)١(‏ إذ تصمحٌ الهبة دون البيع» كهبة حبتي بْرَ. 

(؟) أي: بعوّض. 

(*) أي: على قول اختيرء أو على القول بهاء وإلا فالمعاطاة ليست بالقول المختار كما 
تَقدم. 


فح النعين بشرع قز العين يِمهعَات الذين 


الصَغيرَ بخلي ١‏ بخلافٍ رَوجَته» أنه قادِرٌ عَلَين ثَهْ ليكه تتلكه بتولي الطَرَفينِ» 
قالَّهُ الَْمَالُ0؟ 0 ل جَمْع. 


كن اغْتّرض بِأَنّ كلام 0 ا ل حييت البدرطا في عد 


0 


الأضل نَوَلَي الطَرَقِينِ بإيجاب وَقَبُولِء وَمِبَةا" وَلِيْ غَيْرِءِ أَنْ يَمْبلَها الْحاكِمُ 


و3 / 25 0 الْعَبَّادِيٌ وو لشي 5 0 أشجاراً وَقال عِنْدَ 
الْعَرْس : أَغْرِسُها لانني مَكلاًء َم يَكنْ إقرارا"' * بخِلافٍ ما لَوْ قال لِعَيْن في 
نيو متها الي أو لِقُنِ الأَجِئبِىّ ؛ قَإِنّهُ إفُرارٌ. 


وَلَو قال : جَعَلْتُْ هذا لانني, لَمْ يَمْلِكهُ إلا إِنْ قَبِض لَه 


3 2.6 ا 5 وَالأدرَعِيُ وَغْيْوُهُما قَوْل الْخَوَارِرْمِيٌ وَغَيْرِهِ أن إلباس 
الأب الصَّغِيرَ حُلياً يُمَلكُهُ إِيَاُ 


5932 


وَنْقَلَ جَماعَةٌ عَنْ فتاوئ الْقَفَالٍ نَفْسِهٍ أَنّهُ لو جَهّرَ بنتَهُ مَعَ أَمْتِعَةٍ بلا 


عو 


تَمْلِيكِ يُصَدَّقُ بِيمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يُمَلّكْها إِنِ ادَعَنْهُ وَهَذا صَرِيحٌ فِي رَدْ ما 


وَأَفنَى القاضي”" فِيِمَنْ بَعَتَ بِنْتَهُ وَجَهَارّها إِلَى دار الزَّوْجٍ بِأنّهُ إِنْ قال : 
)١(‏ فإنه يكون ملكا له ولا يحتاج إلى صيغة. 

(؟) الشاشي. 

زفرة أي : وحيث اشترطا في هبة ولي غيره. . 

(5) أي: وثَمّل المعترضون. 

(©) أي: الأصل. 

(5) ولا تمليكاً. 

(649©9 حسين بن محمد المتوفى 7ه 


بَابٌ فِي الْهبَةٍ اخندة 
ا 00 عل الل 1 4 00 
هذا جَهَار بِنْتِي ؟ فهو ملك لهاء. وَإِلا َهْوَ عاريةُ وَيُصَدَّقُ بيمينه”". 


كوم لوول لانيو عق /للئا ديا لتر 


وَتَقَلَ شَيْحُنا ابْنُ زِيادٍ عَنْ فتاوّئ ابْنٍ الْحَيّاطِ : إذا أهدئ الرَّوْجُ 
لِلرّوْجَةِ بَعْدَ الْعَقْدٍ بِسَبَبِهِ فنا تَملِكَةُ وَلا يَختاج إِلَى إيجاب وَقَبِولٍ. 

وَمِنْ ذَلِكَ ما يَدفَعْهُ الرّجُلْ إِلَّى الْمَرأَةِ صُبْحَ الرّواجٍ مِمَا يُسَمَّئ صُبْحِيّ 
فى عَرْفناء وَما يَذْفَعُهُ إِلَيْها ار تو علبي ٠‏ فَإِنَّ ذَلِكَ تَمْلِكَهُ 
الْمَْأَهُ أي : بِمُجَرّدٍ الدّفْع إِلَيْها. | 

وَل يُشْتَرَطُ الإيجابٌ وَالْقَبُولُ قَطعاً 7 الصَّدَقَةِ (وَهِيَ : ما أغطاهُ 
مُخُتاجاً» ٠‏ وإ 0 لصيل 0 أؤ غَنَِا يا أجلي نُوابٍ ل 3 يني 
كان رخو لْهُ إكراماًء كت با قل عد ايض من ذاك) 


5 0 وَأَنَْلها الصَّدَقَة. 
وَأَمَا كتابٌ الرٌسالّة" الّذِي لَمْ تَدُلُ قَريئةٌ عَلَى عَوْدِهِ: كَقَدْ قال الْمُتَولَي 
نه ملك ار إِلَيْا“. وَقالَ غَيْرُهُ : هُوَ باقٍ بِمِلْكِ الكاتب» وَلِلْمَكْتُوبِ 


ِلَِ الانتفاعٌ به عَلَى سَبيل الإباحة. 


)١(‏ أي: وإن لم يَقْل: هذا جهاز بنتي. 

(9) فى أنه ما قال ذلك. 

69 فهي هبة ضمنية. 

(5) ما قاله شيخه في «المنهاج». 

(5) أحمد بن محمد المتوفى ”الالاه. راجع التعليق ص058. 
زف4 الأجر. 

(©4 2 هدية مرسلة فى وعاء» فالوعاء هدية أيضا: 

(4) وهو الأوجه. 


فتخ المُعينِ بشرح قُرّة الْعَيِنِ بِمْهِمَاتِ الدِينٍ 


ل بلا تَعْلِيِقِ) ٠‏ فلا تَصِحٌ مَعْ تَعْلِيقِ (كإذا جاء 

سُ الشَّهْرٍ فََدْ وَهَبْنُكَ أذ أنرائك) ولا مع تأقيتٍ يكئر غفرئ ودقينء فَإِنْ 
قث" الرافيك لْهِبَهَ بِعْمْرٍ الْمُتَّهِبِ (كَوَهَبْتٌ لَك هذا عُمْرَكُء أؤ ما عِسْتَ) 
كك وذ لم يَفْنْ : كإذا بت .نهئ: لووكتك + وكذا إن شرط عَودها إلن 
الواهب أو وَارِئِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُنَهبِء كرد امارد إن ار 
الضحِبع"© [البخاري رقم: 0 مسلم رقم : : مكلكللء وَنَصِحْ وَيَلعُو ارط 
ار فَإذا قت بِعْمْرِ الواهب أو لاحي (كأغماتك هَذا عْمْرِيء أو 


وَلَّوْ قال لِغَيْرهِ : أنتَ فِي جل مما تأَحَدُ أز تغيلي أذ تأكُلْ مِنْ مالي؛ 
فَلَهُ الأكلٌ فَقَطْءٍ أنه إناة وَهِىّ نَصِحْ بمَجهُولء بخلافٍ الأحل 
والإغطاء”"'. قَالَهُ الْعَبّادِيُ. 


وَلَوْ قال لِغَيْرِهِ : وَهَبْتُْ لَكَ جَمِيعَ مالي» أؤ نِضفَ مالي ؛ صَحتْ إِنْ 
كان الجال أن قضفة مقلوها لوملا 9 


وَفِي «الأنُواي»» : 0 قال أَبَحْتٌ لَك ما في داري أو ما فِي كَرْمِي من 
الْعِنَبِء قَلَهُ كله 0 وَإطعاي لِغَيْرو وَتُفْصَرُ الإباحةٌ عَلَى 


ولوق قال غك لق شيخ ماني هع أ وضلا نل 


الْمُييحُ الْجَمِيعَ لَمْ تَخْصّلٍ الإباحة. انْتَهَى 


(1) وهو: (لا تُعمروا ولا تُرقِبواء فمن أعير شيئاً أو أرقبه فهو لورثته). 
(9) لأن ما لا يصحٌ بيعه لا تصحٌ هبته. 20 
(4:) «في عمل الأبرار» ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي المتوفى 44/اه. 


بَابٌ في الْهبَةٍ 


وَجَرّمَ بَعْضْهُمْ أَنّ الإباحة ند انه 


وَشَرْط الْمَوُوب كوثة عَناً يَصِحْ يَْهاا"'. قلا نَصِحُ مِبهُ الْمَجَهُول", 
كَبَيْعهِ) َكَل مَء انف كيان بخْلافٍ هَلِيتهِ وَصَدَقَته قُتَصِحَانِ فيما اسْتَظهرَهُ 


هل 


وَنَصِحُ هِبَهُ الْمَشاع كَبَيعِهِ وَلّو قَبْلَ الْقِسْمَةِ سواء وَهَبَهُ لِلشَّرِيكِ أؤ 


نَصِح الْهِبَهُ دُونَ الْبَيع » كَهِبَةِ حَبّئَيْ بُرٌ وَنَحْوهِما مِنَ الْمُحَمَّراتِ 
ا ا وَكُذا دُهْن متَنَجس 


وَتَلَرَمْ (أيْ : الْهِبَهُ بأنواعها الكّلائة» بِقَبْضِء قلا تَلْرَمْ بِالْعَقْدء بَلْ 
بِالمَئْضٍ عَلَى الجَدَيدَ) لِخْبَرِ [«مجمع الزوائد» رقم: ١/ا50١.‏ 8/ 4015 «المعجم 
الكبير» للطبراتي؟ ؟/ 017”م] أنه 2 أَهُدَىئْ لِلنّجَاشِيٌ نَلائِينَ أ أ لين كا 
قمات قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَند كَنَسَمَهُ يلل بَيْنَ نسائه0". وَيُقا بِالْهَدئة الباقى. 


اننا يقنة والفتمن إن كان بانبافن الراهية أذ كا ان قله نين 
وَيَحتاجٌ إِلَى إِدْنِهِ فِيهِ؛ وَإِنْ كانَ الْمَومُوبُ فِي يَدِ الْمُتْهِبِء وَلا يَحْفِي مُنا 


)١(‏ فالمباح له لو رَدَ المباح للمبيح لا يرتدّء فله العود بعد الردّ. 

زفق لكن تَقَدْم في تعريف الهبة جوازٌ هبة العين والدّين في قوله: (يصح بيعها). فكان 
الأولى والأخصر أن يقول: (وأحترز 0 : يصح بيعها عما لا يصحٌ بيعه 
كالمجهول» فلا تصح هبة المجهول. 

(؛) وججمع بينهما بحمل الصحّة على نقل اليدء وعدمها على الملك الحقيقي» لكنّ نقل 
اليد عن الاختصاص لا يسمى هبة. 

(0) الأوقيّة ١١7‏ غراماً. 

قف 58 رد إليه. 


فتخ المُعِينِ بشَرح فُرّة العيْنِ ِمْهِمَاتِ الذينٍ 


و 


ار ل لل وا رباد د لأنّ قَنْضَهُ غَيْرُ مُسْتَحَقْ لَهُ فاغْتُبِرَ 


تحفققة تَحَقْقُهُ بخلافه فِي الْمَبيع . َلَّرْ مات أَحَدُهُما قَبَْ الْقَئْض قامَ مَقامَهُ وارنهُ في 
الْمَبْض والإقباض . 


وَلَوْ قَبَضَهُ فَقالَ الواهِبٌ : رَجَعْتُ عَنْ الإِذْنٍ قَبْلَهُ وَقالَ الْمُتَّهِبُ : 
بَعْدُ ؛ صُدَّقَ الْواهِبُ عَلَى ما اسْتَظِهَرَهُ الأَذْرَعِيُء لكن مَيْلُ شَيْحْنا إلى تَضْدِيقٍ 
الْمتّهِب؛ٍ لأنَّ الأضلّ عَدَمُ الوُجُوع قَبْلَهُ وَهْوَ قَرِيبٌ. 


وَيَكفى الإقرارٌ بِالْمَيْضء كأنْ قيلٌ لَهُ : وَهَبْتَ كذا مِنْ قلانٍ وَأْقبَضتَهُ 
فقال : نَعَمْ. 


وَأَمَا الإقْرارٌ أو الشَّهادَةُ بمْجَرّدٍ الْهِبَِ قلا يَسْتَلْزِمُ الْمَنْض. نَعَمْء يَكفِي 
عَنْهُ قَوْلُ الواهب: مَلكها الْمْتّهبُ مِلكاً لآزماً. 


قال 4 ام . لس لِلْحاكِم سُوَالُ الشَّاهِدِ 00 لعَلا ب كنا 


وَلأَضْلٍ ذَكرِ 3 نت مِنْ جَهَةٍ الأب أو الام وَإِنْ عَلا رجُوعٌ فِيمَا وَهَبَّ 
أو تصَدقَ أ أختتئ لا فيا أَبرا لزع إن سَقَلَ إن بي الْمَومُوبٌ في سَلْطتع 
بلا اسْتَهْلاك؛ وَإِنْ غَرَسَ الأزض أو بتى فيها أؤ تَخَلّلَ عَصِيرٌ مَوهُوبٌء أؤ 
لكر ا أو وعنئة أذ وَهَبَهُ بلا قَبْض فِيهما؛ 0 
سَلْطْتيِِء قلا رُجوع إِنْ زالَ مِلَكْهُ بهِبَةِ مَعَ قَبْضٍ وَإِنْ كاتتٍ الْهِبَهُ مِنَ اد 
لابه أوْ لأخيه لأبيه» أو ببَيع وَلَّو مِنَّ الْوَاهِبِ عَلَى الأَوْجَه أَوْ بوَففٍ. 


وَيَمْتَِعُ الرُجُوعٌ بِرّوَالٍ الْمِلْكِ وَإِنْ عاد إِلَيْهِ وَلَوْ بإقالة أؤ رَدُ بِعَيْب؛ لأَنَّ 


)١(‏ عن القبض. 

(0) فيشهد بالقبض» بل يكتفي بمجرّد الشهادة على الهبة» ويّحكم بعدم لزومها. 
(9) ويرجع إليه لكن خالياً من المنفعة مدّة الإجارة. 

4 الموهوب له. 


بَابٌ فِي الهَة دى 
الولك""© غرة متناف مئةا © ليل 

وَلَوَ وَهَبَه الْمَرْعْ لِمْرْعِهِ اقيم - جع فيه: كفي رُجوع الأب 
وَجَهانِ وَالأَوْجَهُ مِنْهُما عَدَمُ الرّجوع ؛ لِزَوالٍ مِلْكهِ ثُمّ عَوْدِه. 

وَيَمتَنْع ما إن تَعلْقَ بِهِ حَقْ لازم (كَأنْ رَمَهُ لير أضلٍ وَأَمَْضَهُ وَلَمْ 
يَنْفَكَ) وَكَذا 3 اسْتُهْلِكَ (بأنْ تَمْرَّحَ ايض أو لنت الْحَبُ)؛ لذن الْمَوَهُوتَ 
ضار مهلكا 

وَيَحْصّل الرُجُوعٌ بتخو: رَجَعْتُ فِي الْهِبَه كَتَمَضْئْهاء أ أَبْطَلتهاء أو 
رَدَدْتُ الْمَومُوبَ إِلَى ملكي ؛ وَكَذا بكنايّة (كَأْحَذْئُهُ وَقَبَضْئْهُ) مَعَ النيّقَه لآ 
بحو بَيْعِ وَإِعْتَاقٍ وَهِبَةِلَِيْرهِ وَوَْفٍِءٍ لِكَمالٍ مِلْكِ الْمَزع. 

وَلاَ يَصِحٌ تَعْلِيقُ الرُجُوع , ا 

ولو زادَ الْمَؤْهُوت رَجَعْ م بزيادته الْمُنَصِلَةٍ (كتَعَلم الصَّنْعَة) لا الْمُنْمَصِلَةِ 
(كَالأَخْرَة» وَالْوَلَي وَالْحَمْلٍ الحادث عَلَىْ ملك فَرْعِه). 


يك لِلأَضْلٍ الرْجُوعٌ في عَطِبَةِ الْمَزْع إلا لِعْذْرِ (كَأَنْ كان الْوَلَّدُ عاقاًء 
أَوْ يَصْرِفَهُ في مَعصِيًّة). 


وبحت الْبلْقِينِيُ امْتناعة*' فِي صَدَقَةِ واجبّة" (كرَكاقء وَنَذْرِء وَكَمَارَة 
وَبما ذَكَرَهُ أَنْنّى كَثِيرُونَ مِمْنْ سَبَقَهُ وتأَخْرَ عَنْهد 


وَلَهُ الوْجُوعٌ فيما أَقَرٌ بِأنهُ لِمَرْعِهه كما أَقْتَى به النَوَوِيُ وَاعْتَمَدَهُ جَمْمْ 
)١(‏ الآن. 

() من الأصل. 

(*) كإذا جاء رأس الشهر فقد رجعتٌ بالهبة. 

زحق أَئ الرجوع. 

(4) أعطاها لفرع. 


المعين برح فر اين بمُهِمَاتٍ الذين 


تكأحرون. قال الْجَللُ ملقب عَنْ أبيه:: وَفَرْضٍ ذّلِكَ فيما ذا 0 
الف نر رو لاوز" قي 


وَقالَ النْوَوِيُ : لَْ وَهَبَ وَأَقْبَضء وَماتَّ» فادّعى الْوارِتُ كَوْنَهُ فِي 
الْمَرَضٍ”"» والْمْتّهبُ كَونَهُ في اللو انك امو لز أتاما يقن 
قُدَّمَتْ 2 الوارثِ ؛ أن مَعَها زِيادَة عِلْم. 

وَهِبَةٌ دَيْنٍ لِلْمَدِئْنِ را لَهُ عَنْهُ (قلا يَحْتاج إِلَى قَبُولٍ نَظراً لِلْمَعْتَى)» 
وَلِغَيرِهِ (أيْ : الْمَدِينِ) مِبَدٌ صَحِيِحَةٌ إِنْ عَلِما قَدْرَهُ كما صَحَحَهُ جَمْعٌ تَبَعا 
كاين خلافاً لما 'صَْحصة ها لايم صَحْحَةُ «المئهاي) لك 
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تنبية : لآ يَصِح الإبراء مِنَ الْمَجْهُولٍ لِدَائِنِ أو الْمَدِينِ"» لَكِنْ فيما 
فيه مُعاوَضَةٌ ( :إن أَبْرََئَنِي َأنتِ طالِقٌ) لآ فيما عدا ذلك عَلَى المَُْمِ 


وَفِي الْقَدِيم نت ب اللكزون تظلنا: وَلّو أَبرَأْ ثُمّ اذّعَئ الْجَهْلَ لَمْ يُقْبَلْ 
ظاهراء بَلْ باطنا”" : ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ. 


)١(‏ أي: الممّرٌ به. 

(0) للرجوع. 

(0) لأجل أن يُعَدَ من الثلث. 

(5) المتهب بيمينه. 

(6) واعتمده ابن حجر. 

(5) من البطلان» واعتمده الرملي. 

0) أي: أو المجهول للمّدين. 

(0) أي: لا بد من علم المبرىء مطلقاء أما المدين: فإن كان الإبراء في معاوضة 
(كالخُلع) فلا بدَ من علمه أيضاً لتصح البراءة» وإلا فلا يشترط. 

(9) أي: لم يُقبّل في الدنياء بل يقبل في الآخرة» ويترتّب عليه أنه لا يَحِلَ للمدين» وأنه 
يُطالب به في الآخرة. 


1 7 12 
وَفِي «الجواهرا ع عن ال تفيدق السفية :ا الك كع إجبار]”") 
ينها في جَهْلِها بِمَهْرِها. قالَ الْعَرّيْ"" : وَكذا الْكبِيرَة الْمُجْبَرَُ إِنْ دَلَ الْحال 


وَطْرِيقُ الإراء مِنَ الْمَجْهُولٍ: أن يُبْرِئَهُ مِمَا يَعْلْمُ أَنّهُ لآ يَنْقُصُ عَنِ 


الذَيْنِء كَأَلفٍ شَكَ هَل ذَيئهُ يَبْلْمْها أو يَنْقْصٌ عنها()؟ 


2 
> هو ع ٌّ ( 


لق ارهن عقن مدا أنّهُ لآ يَسْتَحِفَهُ فَبانَ أنه يَسْتَحِقُهُ بَرى*. 


وَيُكرَهُ لِمْعْطٍ تَفْضِيلٌ فِي عَطِيَ عطِيْةٌ فروج وَإنْ سَفَلُواء وَلَو الأخهات9 مع 
وجودٍ الأولآد عَلَى الأوع سَواءٌ كائّث تلك الْعَطِيَهُ هبَة م هَدِيَة أ صَدَقَة 
أمْ وَقْفَا ؛ أو أُصُولٍ وَإِنْ بَعْدُواء 0 الذكة وغيرة إلا لِتَعَاوْتِ حَاجَةٍ أؤ 
فَضل”" عَلَى الأَوْجَهِ. قال جَمْعْ : 


وَنَقَلَ/* فِي «الرَوضَةَ» عَنْ الدَار 0 قَإِنْ فَضْل في الأضلٍ فَبْمَضْلٌ 
الأمّ وفك لِما فِي الحزيف:ة «إِنَّ لها ل الْبر) [«صحيح ابن حبان»» رقم : 


)١(‏ كذا هو في أغلب كتب الفقهء وهكذا ذكر الأذرعيّ أنه سمعه من فقهاء عصرهء راجع 
«طبقات فقهاء الشافعية» لابن الصلاح ١0/١‏ 6). وقال ابن قاضي شهبة في الحاشية : 
ل الدَنْبلِيَ » نقلاً عن الإمام الذهبي» نسبة إلى قبيلة من أكراد المؤصل 
تدعى : ذَنُبّل. 

(؟) بعد 0 ولو كال تصق المؤقعة عهوة إجارا .لكان أزلن: 

(*) محمد بن قاسم المتوفى 41/8ه. 

() ولا يزيد عليها. 

() لأن العبرة بالواقع 

(5) فيكره التفضيل بينهم. 

0) أو برٌ. 

(6) النووي. 

(9) محمد بن عبدالواحد المتوفى 554ه. أما صاحب سئن الدارمي فهو عبدالله بن 
عبدالرحمان المتوفى 100ه. 


فم المعينٍ بشرح قر امن ِمُهماتٍ الذي 


+4. 175/5]. بل فِي اشح مُسْلِم) [الحديث رقم : 548]] عَنْ الْمُحَاسِبئ'') 
الإجماعٌ عَلَى تَمْضِيلها في لبر عَلَى الآأب. 


عد ع 
فرُوع: 
- الْهَدايا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتانٍِ مِلْكُ للآبء وَقالَ جمْع : ان 
فَعَلَيه 0 الآت قرو لها: ك0 الْخَلافٍ إذا أَظْلَقَّ م قَلَمْ يَقْصِدْ واجداً 
منهماء وَإِلا فُهِيَ لِمَنْ قَصَدَهُ اثفاقاً. 
وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيما يُعْطاة خَادِمُ الصُوفِيَة فَهُوَ لَهُ قَمَما 
َضْدِوء وَلَّهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمْء وَلَهُ وَلَهُمْ عِنْدَ مَصْدِهِما (أيْ : يَكُونُ لَهُ النُضفْ 
فيما يَظَهَرُ). 


فَقَطْ عِنْدَ الإظلاقٍ أؤ 
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575 
م 


وَقْضِيُ ذَلِكَ أَنّ ما امتِيدَ في بَعْضٍ الئُواجي مِنْ وَضْعِ طاسَةٍ بَينَ يَدَيْ 
ضَاجْت ب الْمَرَح لِيَضَعَ لنّاسُ فيها مَراهِمَ» ثُمّ يُفْسَمْ عَلَى الحالقٍ أو الْخاتِنٍ أو 
نَحْوِهِما ؛ يَجْرِي فِيه ذَلِكَ التَفْصِيلُ : قَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ'" وَحْدَهُ ارات لطران 
المحاونين ن له عمل بالْقضبء وَإن أطلِقَ كان يلكا صاب الْمَرح ا 
كنا 


وَبهذا يُعْلَمُ أَنهُ لآ نَظَرَ هُنا لِلْعْرْفٍ: أمَا 5 قَضْدٍ خِلافِهِ َواضِحٌ0 وَأَمًا 
مَعَ الإطلاقِ ل وَالْحْادِم وَصاجب المَرَح 
نَظراً لِلْغالِبٍ أنَّ كُلا مِنْ هَوُلآءِ هم هُوَ الْمَعْصُودُ دُ هُوَ عُرْفُ الشَّرْعَ» قَيُقَدَمُ على 


العو التخالنيه 1ه بخِلافٍ ما ليس لِلشَرْع فِيهِ عرف فَإِنهُ ة ا 
الْعادَةٌ. 


)١(‏ الحارث المحاسبى المتوفى 57 1ه. 
0) أي: الحالق أو الخاتن. 


بَاب في الب أحقق»ه 
1 قا ل تتسييناد فَإِنْ قَصَدَ أَنّهُ يَمْلِكَهُ لَّغاء وَإِنْ 

أَطْلّقَ : فَإِنْ كانَ عَلَى قَبْرِهِ ما يَحْتاجُ لِلصَّرْفٍ فِي مَصَالِحِهِ صرف لَه وَإلاً: 
-١‏ دلو أفذ لمن حلصن ايم إل تن ما فقلة لم يجن 


َبُولٌء وَإلا حَلَّء أي : وَإِنَ تَعَيّنَ ل 
اوقل حل هذا وَاشكر ئَرِ لَك به كذاء تَعَيّنَه ما لَمْ يرد الَبسّْطء 
أ َو كد قَرِيئه خاله عليه 
و0000 لللسااا 
مز ا فود قبل الْعَقْدِ رَجَعَ م عَلَى مَنْ 3 00 
6 وَل تسن هدي إن شَخْصٍ فَماتَ الْفَيْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ وُصُولها ب يقيَت 


عَلَى مِلْكِ الْمْهْدِيء قَإِنْ مات الْمُهْدِي لم بك ليسول حَمْلّها إلى الْمُهْدَئ 
إليه. 


ع 


لا نا لا نلا نالا 


)١(‏ ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه. 
(؟) لأنه إنما دُفع إليها لأجل التزويج» ولم يوجد. 


فتخ المْعيْنٍ بشرح قر قد قرّة اْعَيِنٍ بمْهِمَاتِ الدِينٍ 


- 


هُوَ لَه : الْحَبْسُء وَشَرْعاً : حَبْسُ مالٍ يُمْكِنُ الانْتفاعٌ به مَعَ بَقاءِ عَيْنه 
قم الصف في زقته على تضرف باج وج 
الأ ا [رقم : ١‏ : «إذا مات عله الْقَطْمَ عَمَلَهُ 


د مل جر أو عِلْم يُتَفُعُ بِ. أو وَلَدٍ صالِح؛ أَيْ ملم 
(يَلُعْو لَه 


وَحَمَلَ الْعُلَماءُ الصَّدَقَةَ الْجارِيّةَ عَلَى الْوَقْفٍ دُونَ نخو الْووْضِثة بِالْمَنافِع 
عَنْهُ أضاً أصَابَهَا بِخَيْبرِ بأمْره يكل وَشَرَط 
فيها شُرُوطأًء مِئها: أَنّهُ لآ 4 0 وَلآَ يُورَتُ وَلآ يُوهَبُء وَأَنَّ مَنْ وَل 
يَأكلُ مِنْها بِالْمَعْرُوفٍ وَيُْطْعِمُ صَدِيقاً غَيرَ مُتَمَوْلِ. رواهً الشَّيِخان [البخاري رقم: 
ضفضة 8 رقم: 1777]» وهو َل مَنْ وَقف في 5 


و راد َو 
العجاحد وَوَقَف عْمَرُ رَضِيَ اللهُ 


2” 


قولٍ 502 دَكال 0 4 سَمِعَهُ لقال به. 


ل مفلوكة بلكا َل الل يذ فايدة حالا 5 


قرو أو ملق( ؛ يُسْتَأَجَرُ لها غالباً وَهِيٍ بَاقِيَة لأنّهُ شُرِعَ لِيَكُونَ صَدَقَة 


)١(‏ معطوف على (فائدة). 


بَابٌ فِي الْوَقْفٍ تع 


جاريّة» وَذْلِكَ كَوَقْفٍ شَجَرِ لِرَيْعِهِ وَحُلِيٌ لِلْنِسء وَنَحْوٍ مِسْكِ لِسَمْ ور 
مَرْرُوعء بخلافٍ عُودٍ الْبَحُورِ أنه لآ ينتفع به إلا ا ار 3 


عفرو 1 5 


إهلاكه. 

وَرَعْمُ ابْنِ الصاح" صِحَةَ وَقْفٍ الماء احتيارٌ لَهُ. 

وَيَصِحٌ وَقْفٌ الْمَعْصُوبٍ وَإِنْ عَجَرَ عَنْ تَخْلِيصِهء وَوَقْفُ العلا" ' دُونَ 
السّفْلِ مَسْجداً. 

َالأَوْجَهُ صِحَْةُ وَقْفِ مَشاعٍ وَإِنْ قل مَسْجداً. وَيَحْرْمْ الْمَكْتُ فيه عَلَى 


مم مل 


جب تَعْلِيبا لْمَئع» ويَمْتَيمْ اغتكافٌ وَضَلاةٌ به مِنْ غَيْرٍ إِذْنِ مالِكِ الْمَنقْة. 


| بوَقَفْتُء وَسَبَا وَحدا كذًَا عَلَى كَذَا؛ أو رضي مَوَقُوقفَةٌ 00 
قف عَلَيه َل قال ات الك 0 كذا صَدَقَة رم أو م أ 


وَمِنَ الصّرائِح قَوْلُهُ: 1-6 006 مَسْجِدَاَ فَيَصِيرُ به مَسُجداً وَإِنَْ 
لم يَقْل للف ولا أن يشزء ممام؛ لأنّ الْمنجدَ لآ يَكُونُ إلأ وَقغا. 
وَقَفْنُهُ" لِلصّلاةٍ صَرِيحٌ فِي الْوَقِْيّةِ وَكِنايَةٌ في خصٌُوص الْمَسْجِرِيّةِ قلا بُذَ 
زفق 
2 لد : 


حاعز 7 اها (5١‏ آكَ 


ءةَ و(ه) : معم يع 5 
ونقل الْقُمُولِيُ عَنْ الزويا ِيّ وََقَرَهُ: مِن"" أَنَهُ لَوْ عَمَرَ مَسْجداً خراباً 
وَلَمْ يَقفْ آلآته كائث عاريّة لَهُ يَرْجِعُ فيها مَتَّ شاء. انْتّه. 


)١(‏ عثمان بن عبدالرحمئن المتوفى 157ه. 

(6) وكذا العْلُوٌ. 

(0) أي: المكان. 

(5) أما الموات فيصير مسجداً بمجرّد البناء مع النيّق» لأن اللفظ إنما احتيج إليه لإخراج ما 
كان في ملكه عنه» والموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجداً فلم يحتج للفظ. 

(4) أحمد بن محمد المتوفى /الالاه» من أهل قُمُولة في صعيد مصر. 

(؟5) الصواب حذف (من). 


فنخ المْعيْنِ بشرج فرّة المَْنِبِمهِمَاتٍ الدينٍ 


ليت حُكُمُ الْمَسْجِدٍ مِنْ صِحََة الاغتِكافٍ وَحُرْمَةِ الْمْكْتِ لِلْجُئُبِ 
لما أَضيف مِنَ الآْض الْمَوقُوفَةِ حَولَهُ إذا اختيج إلى لوو ري ال 
تا واد 


وَعْلِمَ مِما مَرٌ أَنَّ الْوَقْفَ لآ يَصِحُ إلا بِلَفْظِء ولا يَأَتِي فِيهِ خلاف 
الْمُعاطاة» فَلّو بَتَى بناءً عَلَى هَيئَةِ مَسْجِدِء وَأَِنَ في إقامّةِ الصَّلاةٍ فيه؛ لَمْ 
يَخْرْحْ بِذَلِكَ عَنْ مِلْكدء كما إذا جَعَلَ مكاناً عَلَى هَيْئَةِ الْمَغْبْرَةِ وَأَذِنَ في 
الدَّفْنَء بخْلافٍ ما لَوْ أَذْنَ فى الاغتكافٍ فيهء فَإنّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْجداً. 

قالَ الْبَعَويْ”" فِي «فتاويه» : لو قال لقم الْمَسْجِدٍ : اضرب 00 
لضي اليه عر يد افده صارّ لَهُ حَُكُمُ الْمَسْجِدٍ وَلَيْسَ لَهُ 
نَفْضهُ و اسْتِرْدَادْهُ قَبْل أَنْ يبن د بهِ. انتهئ. 

وَألكق البْلْقيِنُ بِالْمَسْجِدٍ فِي ذَلِكَ الْبثْرَ الْمَخَفُورَ إلشيل "© وَالاسْئو 
الْمَدارِسَ وَالوُبْطً. 

وَقال الشَّئِحٌ أَبُو مُحَمّدِ9) : َكُذا لَوْ أَحَذَ من الئاس لني به ذاوة 


6 4 اه 3 ؤاى.(6 
َ ةا 


رباطاً» 0 بِمْجَرَّدٍ بنائه ؟ وضعفه , 


6 


١ 


وَيَصِحّ وَقْف بَقَرَةٍ عَلَى رباطٍ فرت كه" 0 لقباع: تشلهنا 
وَشْرِط لَهُ (أي : للؤقب) تأيد؛ فلا بخ تأنيئة (كرقفكة على زب 


000( لأنه ليس لها حكمٌ المسجدء فلا بد من لفظ الوقف. 

(؟) الحسين بن مسعود المتوفى ١٠0ه.‏ 

إفرف في موات. 

(5) عبدالله بن يوسف الجوينى المتوفى /“57ه. وهو والد عبدالملك. 
(©) وهو المتّجه. 1 


بَابُ في الْوَقْفٍ ْ 
وَتَنِجِيرٌ قلا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ (كَوَقَفتُهُ عَلَى رَيْدٍ إذا جا رَأْسُ الشَّهْر) نَعَمْ 
يَصِح تَعْلِيقُهُ بِالْمَوتِ (كَوَقَمْتُ داري بَعْدَ مَوْتِي عَلَىْ الْمُقَراء). 


قال الشّيْحانِ”" : وَكَأَنهُ وَصِيْهُ لِقَوْلٍ الْقَمّلِ(": إِنهُ َو عَرَضَها بيع 
كان رُجوعاً. ْ 

وَإِمكَانُ تَمْلِيكِ لِلْمَوهُ قُوفٍ عَلَيْهِ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ إِنَ وَقَفَ عَلَى مُعَيّن معي 
يا جَمْع ؛ أن ود عار مُتَأمْلا لِلْملْك. 


فلا بح الوفت على معدومء كتلن متيل سنن أو عَلَى وَلَدِهِ وَلآ 
وَلَدَ لَه أَوْ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ 22 القُقَراءِ ؛ لإثقطاع أَوَلِهِء َو عَلَى كُقَراء 
أولأدع ذلا فقي في 1ل علي أذ يط المشاكيق زيقة علي أب َب 
بِخلافٍ قَبْرِ أَبِيهِ الْمَيِتِ. وأنَى ابن الصّلاح بِأنّهُ لَوْ وَمفَ عَلَى مَنْ يكذ علد 
قَبْرِهِ بَعْدَ موت قمات وَلَمْ يُعْرَف لَه : قَبْرَ بَطلَ . انتَهَى . وَيَصِحّ عَلَى الْمَعْدُوم 
تَبَعا للْمَوْجُودٍ (كَوََفُهُ عَلَ وَلَدِي ثم عَلَى وَلَد ولدق)7 


وَل عل أخل هَذَيْنِء وَلآَعَلَى عِمارَةٍ مَسْجِدٍ إِنْ لَمْ يُبَيْئه “ل وَلآ 
عَلَى نَفْيهٍ لِتَعَذْرٍ نَملِيكٍ الإنسانٍ مِلْكَهُ أو مَنافِعَ ملكو لِنفْيِه. وَمِنْهُ أن يَشْرِط 
نَحْوَ قَضاء ذَيْنِهِ مِمَا وَقَمَهُ أو انْتفاعَهُ بهء اتلس 1 لاحك رون 
بثرِ أَوْ كتاب وَقَمَهُما عَلَى نَحْوٍ الْفُقَراء كذا قَالَهُ بَعْضُ شُرَاح «المئهاج»”*) 


وَلَوْ وَمَفَ عَلَئ الْمُمَراءِ مَتَلأَه ثُمّ صارَ فَقِيراء جار لَهُ الخد مِْهُء وَكُذا 
لَوْ كَانَ ققيراً حال الْوَقْفِ. 


000 الرافعي والنووي. 


(9) الشاشي. 
(0) أي: ظاهراً. 


(4) فإن بيّنه بأن قال: وقفتٌ هذا على عمارة المسجد الفلاني صح. 
(0) وهو غير معتمدء بل شرْط ذلك يبطل الوقف. 


فتخ المُعينٍ بشرح قُرة لين بمُهِمَاتٍ الذي 


وَيَصِحُ شَرْطُ النَظَرٍ لِتَفْسِهِ وَلّو بمُقابل إِنْ كانَ بِقَدرٍ أجْرَةٍ مل فَأَقلٌ. 
وَمِنْ جيَلٍ صِحْةٍ الوَقْفٍ عَلَئ نَفْسِه أن يَقِفَ عَلَئ أولآد أبيهِ وَيَذكُرَ 
صفات نَفْسِد بصخ كما قالهُ جَمْمٌ ترون وا شتكدة 3 الزفقة وغول 
به في حَقٌ نَفْسِهء فَوَقَفَ عَلَى الأفقّه مِنْ بَنِي الرّفْعَةَء وَكانٌ يَتنَاوَلهُ. 


وَيَبْطلُ الْوَقفْ في جهَّةٍ مَعْصِيَةِ كَعِمارَةٍ الكنائس» وَكَوَفْفٍ سِلاح عَلَى 
قُطَاع طَرِيقٍء وَوَهْفٍ عَلَى عِمارَة تُبورٍ غَْرٍ النييء وَالْعُلَماءِ وَالصَالِحِينَ. 


2 


فَرْعٌ: يَقَعْ لِكَثِيرِينَ أَنّهُمْ يَقِمُونَ أَمْوالَهُمْ فِي صِحَيِهِمْ عَلَى ذُكُورٍ 
وَلأدِمِمْ, ا بذَلِكَ حِزْمانَ إنائِهِمْ وَقَدْ تَكرَّرَ مِنْ غَيْرِ واجدٍ الإِفْنَاءً 
بِبُطْلانٍ الْوَقْفٍِ حِيِئَئِذٍ. قال شَيْحُنا كَالطْئْبَداويٌ : فِيه نَظَرٌ ظاهِرٌء بَلْ الْوَجَْهُ 
اليكة20, 


لا تَبُولء فلا يُشْتَرَطْ وَلَوْ مِن مُعَيِنِ؛ نظَراً إلى أَنّهُ قُرْبَه ل الشوع 
عَدَمُ الرّدْه وَما ذَكَرْتهُ في الْمَُيّنِ'" هُوَ الْمَئْقول عَنْ الأككرِينَ» وَاحتارَة”” فِي 
«الرُوضة»ء وَتَقَلَه فِي شَرْح الْوَسِيطِ) عَنْ نص الشَافِعِيٌ» وَقِيِلَ : يُشْتَرَط 
مِنَ الْمُعَيّنِ الْقَبُولُ نَظرا إِلَى أَنَّهُ تمْلِيكُء وَهْوَ ما رَجحَهُ «المئهاج» كَأَضْلهِ0©. 
قإذا رَدّ الْمُعَيّنُ بَطَلَ حَقُّهُ سَواءٌ شَرَطنا قبولةُ أ لآ» نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَى وارثه 
الحائر "" شَيْئاً يَخْرُجٌ مِنَ الثُلْثِ لَزِمَ وَإِنْ رده" . 


وَخَرَجَ ب «الْمُعيّن) الْجهّةٌ الْعامّةُ وَحِهَةُ النّخْرِير” (كَالْمَسْجِدٍ) قلا قَبولَ 


ل 


)١(‏ مع عدم الإثم أيضاً. 

(9) من عدم اشتراط قبوله. 

(*) النووي. 

(4) النووي في «التنقيح». 

(©) وهو: «المحرر» للرافعى. 

(5) للتركة كلها. 1 

0 لأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكليّة» فوقفه عليه أولى. 
(4) العتق. 


بَابٌ في الْوَقْفٍ 


فيه جَزْماًء وَلّو وُقِفَ عَلَى الْتَيْن مُعَيّئيْنَء ثُمَّ الْقُقَرا قات أَحَدُهْما؛ فُنَصِيبْهُ 
يُضْرَفٌ لِلآخَرء أنه شرط فِي الانْتِقالٍ لِلْفْمَراءِ الْقِراضْهُما جَمِيعاًء وَلَمْ يُوجَدْ. 
وَلَو الْقَرَض (أَيْ : المَوقوق عَلَيه الْمُعَيّنُ) فى انندم آخْرِ كَأَنْ قال : 
َكَنْتْ عَلَى أؤلآدِي وَلَمْ يذكن أخيذاً يَعْذُ أو علق ريد 5 ُمّ نَسْلِهِ وَنَحْوُهُما مِمًا 
لا يَدُوم؛ فَمَضْرِفُ الْمَقِيرْ الأقرَبٍُ رَجِماً لآ إِرئً”"" إِلَى الْوَاقِفٍ يو م القِراضهِمْ 
(كَانْنِ الْنْتِ وَإِنْ كان مُناك ابْنُ 3 مَلا) لأنّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأقارب أفْضَلء 
وَأَفُضَلٌ منْه هُ الصَدَقَةُ عَلَىٍ مْرَبِهِمْ» فَأَفْقَرهِمْ وَمِنْ 0 يَجِبٌ أنْ يَخْصٌ به 
امف فَإِنْ لم يُعْرَفَ نيا الْوَقْففٍ2", أو عر 0 بك اله له أن قارث 


فُقَراءٌء بَل كانُوا أَغْنِياءَ (وَهُمْ مِنْ حَرُمَتْ ا 00 صَرَفَهُ الإمامُ في 


مَصالِح 4 8 ل 
وَقالَ جهه0* : يُضْرَفُ إِلَى الْقُقَراءِ وَالْمَساكِينِ» أي : بل وفوف 


وَل يَنِطلُ الْوَقْفُ عَلَى كُلْ حالء بَلْ يَكُونُ مُسْتَمَرَاً عَلَيْه إل فيما لَمْ 
يَذْكُرٍ الْمَضْرِفَ (كَوَقَفْتُ هَذاء وَإِنْ قالَ: لله؛ لأَنَّ الْوَقْفَ يَقْئَضِي تَمْلِيكَ 
الْمَنَافِء فإذا لم بين لكا بَطلّ؛ وَإِنّما 4 َوْصَيث دلي وَصَرِفٌ 
للْمَساكِين» لأَنَ غالِبَ 7 لَهُمْء مَحمِلَ الإطلاق عَلَيهمْ) وَإل في مُنْقَطِع 
الأوّلٍ 0 0 أذ تبر أبي وَهُوَ ع0 
فَيَنْطلُء بخلافٍ : قَمنّهُ قَمْئُهُ الآنَ أو بَعْدَ مَوْتِي عَلَّى مَنْ يَنْرَأُ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ 


)١(‏ فيقدّم ابن البنت على ابن العم» ويستوي العم والخال لاستوائهما في الدرجة. 
قف أي : مستحقّوه. 
(9) الصواب: غرفوا. 

(4) والمعتمد: أنه إن جهل أهلّه المستحقون لريعه فإنه يصرف للأقرب إلى الواقف كما إذا 
انقرضواء فإن فقدت أقاريه أو كانوا كلهم أغنياء صرفه الإمام في مصالح المسلمين. 
(©) مقابل قوله: (فمصرقفه الأقرب رحماً إلى الواقف)» والمعتمد: أنه يبقى وقفاء وأن 

مصرفه الأقرب. 


4 ثم على الفقراء. 


فخ المي بشرح قر امن همات الذي 


مُوَتَى ١‏ فإنه لك قَإِنْ خَرّجَ من الكُلْث 3 0 وَعْرِفَ بره صَحََتْ َال 


رَحَيْتُ صَصحْنا الْوَقْفَ أو الْوْصِيَةَ كَفََ قِراءةٌ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنٍ بلا تَعْيين 
2 يسء وَإِنْ كان غالِبٌ تقد الوافك ذلك» كما أنكن به شَيِحنا 
الزَمْرَبِيُ؛ وَقالٌ بَعْض أطبعاينا” هذا إذا لَّمْ يَطَرِدْ عُرْفُ فِي الْبَلَد ا قَذْرِ 
م 3 سُورَةٍ مَعَيِّتَةٍ وَعَلِمَه كُ الواقف»ء وَل فلك عد ملق إِذ عو البلد 
الْمُطَرِدٌ في زَمَيم ِمَْْلَة شَرْطِهِ. 


أي : الْواقَك) شَيَكا بقطد؛ كتقاط أن لأ يوك مظلقاء أذ 
إلا كذا (كَسَئق) أو ن يُفَضْلَ بَعْضٌ الْمَوْقُوفٍ عَلَْهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَوْ أنتى 
عَلَى ذُكَرِء أو يسو ينهم ؟ أو اختٍصاص"'" نَحْوٍ مَسْجِدٍ 1 
بطائفة (كشافعِيّة) اتْبعَ ظ 5 غَيْرِ حالة الضَرُورَةء كَسائِرِ شرواظة التي لم 
تُخَالِفٍ الشَّرْعَ» وَذَلِكَ لِما فيه مِنْ وجوه الْمَضْلَحَةَ: ان 


0 


- 
َم 


أما ما .خالف الشَرْعَ كُشَرْط اللزرية في تان المدرضر راي : مَل 
الا الا 


وَخْرَّجَ ان حالّة الضّرُورَة» ما لولم وجل يد المشتأجر الأول 
وَقَذْ شَرَطَ أَنْ لآ يُوَجَرَ لإنْسانٍ أَكْثْرَ مِنْ سَئَدِ أو أن الطالت. لأ تفنم .أكر عن 
سَنَةِ وَلْمْ يُوجَدْ غَيرُهُ في السّئةِ النَانَة» فَيُهْمَلُ شَرْطَهُ جيكيذء كما قالَهُ ابْنُ عَيْدٍ 
السّلام. 


)١(‏ أي: أو كشرط اختصاص. 
هق واعتمده أبن حجر 2 وقال الرملي : الوجه الصحكحة. 


بَابْفِي الوق ١‏ 000002000 مج 
قَابِدَةٌ آفي بان أخكام الْوَقْفٍ المُتَعَلَقَةِ بلَفْظٍ الوَاقِفٍ] : : الوا الْعَاطِمَةُ 
لِلتَسُويَةٍ بين بِينَ الْمُتَعَاطِفَاتِ (كوَقَفْتٌ هذا عَلَى أَوْلآَدِي 0 أولآدي) وَثَم 
وَالقَاة لِلَّرتِيبِ» وَيَدْخَلُ أُوَلآدُ نات في دري وَنْسْلٍ وَعَقِبِ وأولاد أولآد إل 
إِنْ قال : عَلَى مَنْ يُنْسَبٌ إِلَيّ مِنْهُمْ قو جلو يشا والمؤاخ يشكل 


مُعْتِقاً وَعَتِيقَاً. 
020 


تَنبية : حَيثُ أَجَمَلَ الواقف شَرْطهُ الْبعَ فِيه الْعْرْفُ المْطْرِدُ في َيِه 
5 بمَعْلَة 0 ثُمّ ما كانَ أَقْرَبُ إلى مقَاصِدٍ الْواتِفِينَ كما يَدُلُ عَلَيه 
قلائيئ» ومن 3غ انق في السّقايات الْمْسَيلة عَلَنْ الطذق غَيْدُ الشرب وتفل 
الماء مها وَلَوْ لِلترْبِء وَبَحَتَ بَعْضُهُمْ حُرْمَةَ ئَخو بُصاقٍ وَغْسْلٍ وَسَحْ فِي 
ماء مَطْهَرَةٍ الْمَسْجِدٍ وَإِنْ كَثْرَ. ١‏ 


1 الْعَلدّمَة الطَنبَداوي”3© عَنْ - '" وَالْجرارٍ الي عِنْدَ الْمَساجِدٍ 
فيها الْماء إذا لَمْ يُعْلَمْ أنْها مَوقُوقة إلذرت لد دوع أن اْغْْلٍ الواجب أو 
الْمَسْنُونٍ أو غَسْلٍ التّجِاسَّةٍ ؟ قَأَجابَ : إِنَّهُ إذا دَلْثْ قَرِيئَةٌ عَلَى أَنَّ الما 
مُوضوعٌ لِتَعْمِيم الاثتفاع جارٌ جَمِيعُ ما ذُكِرَ مِنَ السب وَغَسْلٍ الَّجاسَةٍ وَعْسْلٍ 
الكيابة وَغَيْرها. 


وَمِثالُ الْقَرِيئةٍ جَرَيانُ النّاسٍ عَلَى تَعْمِيم الاثتفاع مِنْ غيرٍ تكيرٍ مِنْ فقي 
وَغَيرِوء إذ الظَاهِرُ مِنْ عَدَّم التكير أَنْهُمْ أَقُدَمُوا عَلَى تَعْمِيم الانتفاع ِالْماءِ 
بِعْسْلٍ وَشْرْبٍ وَوْصْوءٍ وَغْسْلٍ نَجِاسَةَء فَمِثْلُ هذا يُقَالُ بالجَوازٍ فيه وَقالَ : إِنَّ 
رق لفقم عله الله امد كرافن ينا 0ن اللي 


)١(‏ أحمد بن الطيّب المتوفى /15اه. 
زفق وهي : البحرات.. 
(”*) المتوفى 7/ا9ه. 


فخ المعين بشرح فر اَن ِْهمَاتٍ ادبن 


قال ايد وَتَبِعُوهُ : وَيَجُورٌ 1 0 من ال وَقْفٍِ 


خله ذه الثاظ”* م هته ليله ع رَدو وَألْحِقَّ ب 

ل تقهز في فو عن لبن ع وار بِأنَهُ مُضْرَفَ 
ع ته الشَّرِيفَةِ فَقَطء أَوْ عَلَى أَهْل بلي" أغطِي م بها ان عاك 
عَنْها لحاجة غَيْبَةَ لآ تَقْطعٌ نَسْبَتَهُ إلَيْها كا 

2 24 


فرُوع : 

١‏ قال النَّاجُ الْمَرَارِيُ وَالْبُرْهانُ الْمَرَاغُِ وَغَيْرْهُما : مَنْ شَرَطَ قِراءَةً 
ما العو وذ ستو لق متهاو اكه ماود او وم رك يد 247 0 ؟عديه 

مِنَ المَرْانٍ كل يَوْم كفاه قدرٌ جزءٍ وَلوْ ممرّقا وَنَظرا . وَفِي المُمَرَّقٍ 


دازو قال البتصدف امه فى زقفنات: أل عاشوواة» فقات» تضق 
بَعْدَهُء قلا يُنْتَظَرُ مِثْلهُ نَعَمْ إِنْ قال : فطراً لِصُوَامِهِ؛ الْتَظَرَهُ. 

" - وَأَفْتَ غَيْرُ واحِدٍ بِأَنَهُ لَوْ قال : عَلَى م مَنْ يَقْرَأ عَلَى قَبرٍ أبي كُلْ 
ل بأنّهُ إن حَد القراءة بِمُدَةٍ 0 عَيِّنَ لِكُلّ سَنَة ع انع » 
فر 


٠ 0‏ انْتَهَ. 


)١(‏ محمد بن أحمد الشاشي المتوفى 5017ه. 

(؟) معطوف على قوله: (على النني ككك). 

)© بأن استوطن بلداً غيرها. 

(4؟) لا عن ظهر غيب. 

(©) كسئة. 

(5) ووجه بطلانها أنها لا تنفذ إلا في الثلث». ومعرفة مساواة هذه الوصية لهء» وعدمها 
متعذرة. 


باب في الوَقْف 7 
وَإِنْما ينه إلحاق الْوَقْفٍ بِالْوَصِيةٍ يْةِ إن عُلّقَ بِالْمَوْتِ دري 


- 


وأمًا الْوَقْفَ الْنِي 3 كَالوُضِية: فَالَّذِي يَنَجَِهُ صِحَحّةُ إِذ ل يَتَرَنَتَ عليه 


مَخَذُورٌ بوجهء لذن النَّاظِنَ ذا قَوَّرَ رَ مَنْ ا كَذَلِكَ اسَتحقٌ ما 0 ما دام 
ا قَإِذًا مات مَكَلدُ َك در الاظه غَيْرَهُ وَهَكذا. 


: - وَلَوْ قال الواقِفٌ : وَقَمْتُ هّذا عَلَى قُلآن لِيَعْمَلَ كذا: قال ابِنُ 
الصَّلاح : اخْثّمِلَ أَنْ يَكُونَ شَرْطأ لِلاسْتِخقاقء وَأَنْ يَكُونَ تَوصِيَةً لَهُ لأَخْلٍ 
رفو" رذ عن ناذه - وَإِنْ شك لَمْ يُمْئعَ الاسْتخقاقَء وَإِنّما ينج فِيما 
لآ يه يُفُصَدُ عُرْفاً صَرْفٌ الْعَلَِّ في مُقَابَلَتِ وَإِلا (كَلِتَفرَ كَلِتَفْرَاً أؤ تَتَعَلّمَ كذا) فَهُوَ شَرْط 
لِلإسْتِحْقاقٍ فيما اسْتَظهَرَهُ شَيْحُنا. 


ه - وَلَوْ وَقَفَ أو أَوْصَئ لِلضَيْفٍ صُرِفَ لِلْوَارِدٍ عَلَى ما يَقْتَضِيهٍ يفتصيةه 


الْعْزْكُء وَل يُزَادُ عَلَى ثَلانَةِ أيَام مُطَلّقا"©: وَلآَ يُدْقَمُ لَهُ حب إلا إِنْ شَرَطَهُ 
الواقفء وَهَل يُشْتَرَطَ فيه ع قال شَيْحُنا : الظَّاهِكُ: لآ. 


١‏ - وَسْيِْلَ شَيحُنا الرَّمْرَّمِينُ عَمّا وُقِفَ لِيُضْرَفَ عَلْتُهُ للإطعام عَنْ 
24 رَسُولٍ الله يكه: فَهَلْ يجُورُ لِلنَاظِرٍ أَنْ يُطْعِمّها مَنْ نَرَلَ بو مِنَ الَيفَانٍ في 
غير عفر امود لِك الْقضدٍ أز له؟ وَل يَُودُ لأقاي أن يكل من لِك 
إذا ل ين له رق مِنْ بَيْتِ امال ول عن بابر المشليين؟ هاجنات أله 
يجوز ِلناظِرٍ أَنْ يِضْرِفَ الْجَلهُ الْمَذْكُورَة ف إطعام م 0 ُ 
ْقاضي الأَكلّ ينها أنِضاً لأنها صَدَقَةُ والقاضي إذا لَمْ يَعْرفهُ تن د 
يَكْنِ القاضي عارفاً بهِ: قَالَ السُبْكِيُ : لآ شك فِي جَوازٍ الأَخَذٍ لَهُ " 
أقولُ» لانتفاة الْمَغتئ المانع”"» وَإِلا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَالْهَدِيُة وَيَحْتَمِلُ 


)١(‏ سواء عرض له ما يمنعه من السفر أو لا 
(؟) في غير شهر المولد. 
(*) من جواز الأخذء وهو ميل قلبه إلى من يتصدّق عليه. 


ف النشن ترح نز الغين ينوكابج الدين 


الْمَوْقُ بأَنّ الْمْتَصَدْقَ إِنّما قَصَدَ ثواتٍ الآجِرَة”"2. التَهئ. 


ع وقال ال عبن السّللام "2 : وَلآ يَسْتَحِقُ ذُو وَظِيفَةِ كقراءة أخَلٌ بها 
الك ا 
يه 
اسْتِحْقاقُةُ وَإلّ” م ل د الاسينابة: 006 يَقَاءَ نر اسَتشقاقه 
غير مُدَّةِ الإخلال» قو ما اعْتَمدَهُ السّبِكيُ كَابْنِ الصّلآح في كُل وَظِيفَةِ تَقْبَلُ 


7 
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ولمزفوف ملف 2 ل 5 لإسْتِغْلاقٍ رَيعها لِغَيرٍ َفْع خا 
منها”" ريع ٠‏ وَهُوَ فوائِدٌ )0 جْمِيعُها (كَأَخْرَةٍ وَدَرّء وَوَلَدٍ حادِثٍ بَعْدَ 
الوَقفء وَثَمَره وَعُْضْن يُعْتَادُ قُطعةء 0 4 يود قطعة لموتت أَضْله) 
يَمَصَرْفُ فِي فوائده تَصَرْفَ الْمُلاْكِ بِكَفْسِهٍ وَبِمْيرهِ ما لَمْ يُحالِفْ شَرْطَ 
الوؤافق**2 لآن :ذلك هق المقضرة من الوفق» 2ن الْكَيْل المقارة فزنت 

نا إذا وُقِمَّتْ عَلَيْه" عَيْرُ عيْنّ تفع خاصٌ (كَدابَةِ للِوْكُوب) َفوائِدُها ٠‏ مِنْ 
دَرُ وَنَحوه لِلُواقِفٍ. 


)١(‏ وهذا القصد لا يُختلف بإعطائها للقاضى أو غيرهء بخلاف الهديّة. 
(5) عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام المتوفئ 70ه. 

(*) سواء كان الإخلال لعذر أو غيزه. 

(5) بأن أخل لغير عذر واستناب. 

(©) أي قوله: (لم يستحق لمدة الاستنابة). 

(5) أي: وقفاً مطلقاً عن التقييد بكونه لاستغلال أو غيره. 

(/ا) من العين. 

(8) كأن شرط أن يستفيد منها صنف خاصٌ. 

فى محترز قوله: (لغير نفع خاصٌ منها). 


بَابٌ في الْوَقْفٍ 3 
5 جوز 0 أ مَوقُوفَةٍ وَلَوْ مِنْ واقفٍ أو مَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ لِعَدَم 
ملكهماء م فك و بِإِذْنٍ الْمَوقُوفٍ عَلَيِد لآ لَهُ وَل إلواتفي. 


تَعالّئ (أي : 5 عَنْ 0 يبي . قَلَوْ شُعِلَ 0 بأَمْتِعَةٍ 3 5 
الأُِر هٌ لَه فَتُصْرَفٌ لِمَصالِحِه عَلَىْ اوتنه 


26 9 


ا : وَمنْ سب إلى محل من مشجدٍ الإثراء قَرَانٍ يك أو عِلْم 
شَرْعِيٌ 9 آل ام ذُكرّ 3 كُسَماع دَرْس بِينَ يُدَى مدَرس) 10 
لِيَعُودَ إِلَيْهِ وَلَّمْ تَطلْ مُفَارَقَتُهُ بحَيتُ الْقَطْعَ عَنْهُ عنم ال ل با 0 


80 


و في ع ذَّلِكَ الْمَوْضِعْ ليَألَقَهُ النّاسٌء وَقِيل "3 : يَنِطلُ حَقُه بقِيامِهِ» 
وَأَطانُوا في تَرْجِيحِهِ نَقْلاً وَمَعْنّ. ٠‏ 


8 للق" ول قبل دُخُولٍ وَفْتها) أو قراءة 0 ذِكْرِء وَفارَقَهُ بعُذْرِ 
(كَقَضاءِ حاجَةء وَإِجابَةٍ 0 فحَفَه باق» وَلُو صَبِيَا في الح الَوّلٍ في لك 
الصَّلآةِ وَإِنْ أ يرك رداءة فيد يَْرْمُ عَلّى غَيْرِهِ العام الْجُلُوسُ فيه بِغَيْرِ 
ذه أَوْ ظَنْ رضاه. نَعَمْء إِنْ قيعت الصَّلاةُ في عييعة واتضلك الصفوف 


5 
قَالوجة د لفت مَكانه لحاجة نمام الصَّفُوفٍِ» ذَكَرَهُ الأدْرَعِيُ عير 


لَوْ كان لَهُ سَْاَةُ فيه فيْئحُيها برِجْلِه مِنْ غَيرٍ أنْ يَرْفَمَها بها عَنْ 
الأزْض ؛ ؛ لتلا تَدْخْلَ في ضَمانه*. 


)١(‏ وفي نسيخة : آلاقة: 

(0) غير معتمد. 

(90) معطوف على (الإقراء قرآن). 

(5) تنبيه: يحرم الجلوس خلف المقام بمكة لغير دعاء مطلوب وصلاة أكثر من سنّة 
الطواف وقت احتياج الناس للصلاةء» وذلك لمنعهم من المحل الفاضل» وكذا في 
المحل الذي كثر طروق الطائفين» ومثل المقام: تحت الميزاب» وفي فى الروضة الشريفة. 


فح المعتن بتر زه الزن بجهمات الدين 


00 ا لإغيكافٍ : ا يي وان الحاعته 


وَأَفتّ لقان" , مع تَعْلِيم ار فِي الْمَساجِدٍ. 
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- مم 


وَل يْبَاعٌ مَوْقُوفٌ وَإِنْ خَرِب. قَلَو الْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذْرَتُْ إِعَادَنُهُ لم 
يُبَعْ ؛ ول يَعودٌ مْلْكاً بحالٍ» لإمْكانٍ الصَّلاةٍ والاغتِكافٍ في أَرْضِه. 


أو "خف الشكة المرقوف أو قَلَعَهُ رِيحٌ لَمْ يبْطلٍ الْوَقْفُ قلا يُباعٌ ل 
يُوهَتُ» بل يَنْتَفِعْ يَنْتَفْع به ؛ المَوقُوق عَلَيْه ولو بِجَعْلِهِ أبُوابا إذنكم يمكنه إِجارَتهُ 
حا 0 فَإِنْ 56 الايفاع به إل بِاسْتهْلاكهٍ (كَأَنْ ضاو لا يَف به إل 
بالإخراقي) اقم الْوَقْفْ أي : كلك الموكر ف لك قد مره السو 


وَيَجُورُ بَنِمُ حصّرٍ الْمَسْجِدٍ الْمَوْقُومَة عَلَيْهِ إذا بَلِيَتْ (بِأَنْ ذَهَبَ جَمائُها 
وَنَفْعْها) وَكانتٍ الْمَصْلَّحَهُ في تبعها :وركذا سدوعة الْمُرْكسِد؛ٌ خلافاً لِجَم 
فيهماء ٠‏ وَيُضْرَفُ نَمَِهَا لِمَصالِح الْمَسْجِدٍ إِنْ لَمْ يُنْكنْ شِراء حَصِيرٍ أو جِذْعَ 


ب4. 


2 
م 


وَالْخِلافٌ فِي الْمَوقُوقَةٍ وَلَوْ بِأَنٍ اشئّراها النَاظِرُ وَوََمَهاء 
الْمَؤْهُوبَةٍ وَالْمُشْتَراةٍ لِلْمَسْجِدِء فَتُباعُ جَْماً لِمْجَرّدٍ الحاجةٍ (أَيْ : الْمَصْلْحَةِ) 
وَإِنْ لم تَبْلَ. وَكذا َخْوٌ الْقنادِيل. 

وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعُمال حُصُرٍ الْمَسْجِدٍ وَلاَ فِراشِهِ فِي غَيِرٍ قَرْشِهِ مُطَلَقا 
سَواءٌ كانت لِحاجَة أَمْ لا ؛ كما أَفتَى به سَيْحُنا. 


)01 الشاشي 
زفق غير المميزين. 


بَابٌّ في الْوَفْفٍ 


04 


وَلّو اشْتَرَى النَاظِرٌ أخشاباً لِلْمَسْجِدٍ أو وُِبَتْ لَهُ وَقَبِلّها النَاظِرُ جار 
بَبْعْها لِمَصْلَحََء كَأنْ خاف عَلَيْها نَخوّ سَرِقَة لآ إِنْ كائث مَوقُوفَةَ مِنْ أجزاء 
الْمَسْجِدِءِ بَلْ تُحْفَظ لَّهُ وجُوباً. ذَكْرَهُ الْكمال تواوة» فى «قتاويه). 


ءِ 


لي اتقو التقيهة"" إلا [لااحنيت 12 تتشي اتن بلط أد 
يُعْمَرُ به م 0 آحَر إِنْ رَآهُ الْحاكِم والأمْرَبُ ِلَب وليه ولا عم عله 


عام 


جِنْسِهِ فيا وَبِتْرِء لمك إل إذا 0 جِنْسة ع وَالِْي يَنَْجَهُ 4 تَرْجِيحَهُ في 
تع وَقْفٍ المُنْهَدمٍ: أن إن 0 عَودَه م حفظ لَه وَإِلا صرف لِمَسَجِدٍ آخن 


هة ا عم 


إن تَعَذّرَ صرف للْقُقَراء كما يُصْرَفُ النُفْضُ”" إِنَحْو رباطٍ. 
وَسْيِلَ شَيْحُنا شَيْحْنا عَمَا إذا عُمِرَ مَسْجِدٌ بآلاتٍ جُدَدٍ وَبَقِيَتْ آلآنّهُ الْقَدِيمَةٌ 
َل يَجورُ عازه مَسْجِدٍ آحرَ قييم بها أو تب وَيُحْفْظ ظ ثَمَنُها ؟ فَأَجاب بِأنهُ 
يَجُورُ عِمارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيم وَحاوثِ بها حَيتُ قُطِعْ بِعَدَمِ اختباج ما هِيّ مِنْه 
س0 و # اد وء(4) ل 
إِلَيْها قَبْل فنائهاء وَل يجوز بيعه بِوَجهِ م ين الو سو انتهىل. 


يه 


وَتَقْلُ ئَخوٍ حَصِيرٍ الْمَسْجِدٍ وَكَنادِيلِهِ كََقْلٍ اليه 


وَيُضْرَفُ ريع الْمَوُْوفٍ عَلَى الْمَسْجِدٍ مُطلَقا ا ؤْ عَلَى عِمارَتِها”” فِي 
الْبناءِ وَلَوْ لِمَنارَتِه وَفِي النْخْصِيص الْمُخكو" وَالسُلَمِ د َة ة القيِم”. 
لآ الْمُوَدْنِ والإمام والخفر نط1 إلا إِنْ كان الْوَْفُ لِمَصالِحِدء 
فَيُصْرَفُ في ذَلِكَء لآ في النَّزْويقٍ وَالتّش. 


)١(‏ موسى بن زين العابدين المتوفى 1957ه. 
زفق المنهدم. 

(9) نقض المسجد إذا تعذر تعمير مسجد آخر. 
(4) الأولى: بيعُها. 

() أي: الموقوف على عمارته. 

(5) لا في التزويق والنقش. 

(0) لأنه يحفظ العمارة. 

(4) للسّراج. 


تخ التعز بشرع قزة العين يها الذين 


وها 35 ذه أله لا يُضوف للمؤذن والإمام في الْوَْفٍ الْمُطْلَقٍ هُوَ 
مُقْتَضَئ .ما نَقَلَهُ النّوَوِيُ فِي «الوَوْضِةَ) ع عَنْ الْبَعْوِيّ» لَكنَّهُ نَقَل بَعْدَهُ عَنْ 
«فتاوّئ الْعَرَالِيٌ» كه عرف لَهُمَاء » وَهَوَ الوح كما في الْوَقْفٍِ 0 


2111 


لقا مَْجُور]"©. 
مهجور 


مع خلوه من ا اَعَد 0 وَجَرَمَ في 'الووْض ب ره 0 


قال في «الْمَجْمُوع) : يَحْرُمُ أَحَذْ شَيْءِ مِنْ زَيتِهِ وَشَمَعِهِ كحَصاهُ وَثُرابه. 
6 


فْرْعٌ: ثَُمَرْ الشسَّجَرِ النّابتِ اعد الْمْبَاخةٍ مُباحٌ» وَصَرْفة لمصالِحها 
أَلَى ؛ 1 الْمَغْرُوسٍ في المَسُجِدِ فلك إن غُرِسَ لَه َيُضْرَفُ لمصالحه. 
وَإِنْ عُرِسٌ ليُؤْكَلَ أو جْهِلَ الحا كَمباح. 


وَفِي «الأنوار»(” : ليل للإمام إذا التَرَسَتْ مَقْبَرَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بها أَكْرْ 
7 0 4 
إجارتها للزراعة دي : مَئلا) وَصَرْفٌ عُلنِها لْمَصالِح ؟ وحمل عل 
الْمُوَقْوَفَةَه فَالْمْمْلوكة لمالكها إن غوف قلأ فَمالُ ضَائِعٌ» أَيْ : إِنْ : 
مَعْرِفَتَه يَعْمَل فيه الإمامُ بِالْمَضْلْحَةَء وَكَذا الْمَجَهُولَة. 


(1) بأن ينتفع به نحو مصلٌ ونائم. 
زفق وهو المعتمد. 

زرف للأردبيلي المتوفى 59لاه. 
(5) ما في «الأنوار». 


بَابٌ في الْوَقْفٍ ش > 

وَسْئِلَ الْعَلامَةُ الطَنبَداوِيُ”" فِي شَجَرَةٍ َبَنَتْ بِمَقْبرَةِ مُسَبَلَقِه وَلَمْ يَكُنْ 
لها تَمَرْ يُْتَمَعْ بوء إلا أنَّ بها أخشاباً كَبِيرَةَ تَضْلْحُ لِلْبناءء وَلَمْ يَكُنْ لَها ناظِرٌ 
خاصٌء فَهَلٌ لِلنَاظِر العام (أَيْ : القاضي) بَيعُها وَقَطعُها وَصَرْفٌ قِيمَتِها إِلَى 
مضالع المخليية ؟ِ فَأَجَاب : َعَم للقاضي ذ و الف العامة الْمُسَبة بَِيعها 
وَصَرْف نْمَيها في مصالِح الْمُسْلِمِير ٠‏ كَكمَرٍ الشّجَرَة الي لباوار م .قرت صرنها 
في مَصالح الْمَقْبرَ ولراك هذا عِنْدَ سْفُوطِها بَِخْرٍ ريح وَأَمَا قَطْعُها مَعَ 
سَلامَتها : م إبْقَاؤها لِلرّفق بالزَائِر وَالْمُسَيّع. 


6د 6 


وَلَوْ شَرَط وَاقِفَ َظَرَاً لَهُ (أيْ : لِتَفْسِه) أو لِغَئْرهِ انب كسائر شروطهء 
كَمَبُولٍ مَنْ شرط لَهُ النْظَرْ كَمَمُولٍ الْوَكِيلٍ عَلَئ الأؤجه". .وَلَيسَ لَه عَزْلُ مَنْ 
شط نَظْرُهُ حال الْوَقْفٍ وَلَو لِمَضْلَحَةٍ. 

وَإِلا يَشْرْطْ لأَحَدٍ فَهُوَ لِقَاضء أن قاضي بَلَد+الْمَوقُوفٍ بالتسبة 
لِحِفْظِهِ وَإِجِارَتِهه وَقاضِي بَلَدٍ الْمَوقُوفٍ عَلَيْهِ بِالنسْبَةٍ نما عدا 1ل © عَلَى 
الْمَذْمَبِ؛ أنه صاحبٌ الَظْرٍ الْعامّ فَكان لين مِنْ غير وَلَوْ واقفاً 0 
مَؤْقُوفاً عَلَيْهِ 


بوط ار ود رف رن لو و في لو ا 
وَجَرْمْ الحْوَارِرَمِيٌ ” بشوته للواقفٍ وَدْرَيْتِهِ بلا شرْط ضعيف. 
فوا ل 157 لبي للفاضى أَحَد ما شرط للثاظر إلا إِنْ صَرَّحَ 


َو 


الْوَاقِفُ بتظروء كما أَنّهُ ليس لَهُ أَخَذُ شَيْءِ مِنْ سَهْم عامل الرّكاة"©. 


)١(‏ أحمد بن الطيّب المتوفى /45ه. 

(؟) في أنه لا يشترط فيه التلقظء بل عدم الرد. 
(9) كتحصيل الغلة وقسمتها. 

(5) محمود بن محمد المتوفى 054ه. 

(0) تقي الدّين علي بن عبدالكافي المتوفى 45لاه. 
(5) لأن رزق القاضي في سهم المصالح. 


اخ لفن بشرع تزه الغبن ينهداث الذين 


قال ابِنّهُ القاخ1"© 0 في قاض لَهُ قَدْرُ كفايته. 


00 َو (9) مه 7 
وَبَحَتَ بَعْضُهُمْ أَنّهُ لّو حُشِيَ مِنَ القاضِي أل الْوَقْفٍ 0 لْجَوْرِهِ جاز 
لِمَنْ هُوٌّ بِيَدِهِ صَرْقُهُ في مَصارِفِدء (أيْ: إِنْ عَرَنَها) وَإِلاً وق العو عرق 


نهاك أذ كإلة وضرتها. 
وَشَرْطُ الناظِر واقِفاً كان أو غَيرَهُ : الْعَدالَةُ وَالامْتِداءُ إِلَى التّصَدْفٍ 


وَيَجُورُ للا ما شُرط لَهُ مِنَ الأَرَة وَِنْ زاد عَلَى جر رَةِ مِثْله» ما لَمْ 


لَه 


يَكْنِ الْواقِفُ””", إن آ رط لَه شَيْءٌ + فلا أَجَْرَةٌ لَهُ. نَعَمْء لَهُ رَفْعُ الأمر 
إلى الحاكم لِبْقَرْرَ آ له «الأقل من" تمه أو جد مِثْلِهء كَوَلِيٌّ اليتِيم. 
َأقّ ابْنُ الصّبّاغ*) أن َهُ الاسْتَفْلالَ بِذَّلِكَ مِنْ غَيْرٍ حاكم””. 
وَيَْعَزِلُ الَاظِرٌ بِالْفِسْقِء فَيَكُونُ النَظَرُ للحاكم. 
وَلِلُواقِفٍ عَزْلَ مَنْ وَلأهُ وَنَضْبٌ غَيْرِِه إلا إِنْ شَرَطَ نَظَرَهُ حال الْوَقْفٍ 
6د 6 


تيِمَةَ : لو طَلَّبَ الْمُسْتَحِقُونَ مِنَ النَاظِرٍ كتابَ الْوَقْفٍ لِيَكْتبوا مله نه انسح 
حِفْظاً لاستشقاقهم لَرِمَهُ تَمْكِيئْهُمْء كما أَفْتَى به بَعْضهه0. 


ل لا نا ناذالا 


)01 تاج الدين عبدالومّاب بن علي المتوفى ١لالاه.‏ 

(9) أي: أكل ريعه. 

(5) فإن كان هو فلا يجوز أن يأخذ إلا أجرة المثل أو أقلّ. 

(5) عبد السيّد بن محمد المتوفى /الا4ه. 

مه( وهو غير معتمد. 

(1) تتمة: يحرم إحداث مِنبر في مسجد لم يكن فيه جمعة»ء ومثله مكتبة» لأن المكان 
مستحق لغير تلك المنفعة» ويجب إخراجه من المسجد. 


بَابٌ فِي الإقْرَارٍ 
4 همك 


فِي الإقَرَار 


- 


ننه :+ الانياته ادكه حاف المستضن :بسن املق ور 
اغترافاً. 


وَاحَد رار مُكَلْفٍ مُخْمَارِ قلا يُْاحَذُ بإِفْرارٍ صَبِيُ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَه 
بعَيْرٍ حَقْ عَلَى الإقرارٍ (بِأَنْ ضُرِبَ لِيْقِرَ) أَمَا مُكْرَهٌ عَلَى الصَّدْقٍ (كَأَنْ صُرِبَ 
لِيضدُقَ فِي قَصِية انهم فيها) فيْصِحُ حال الصُرْب وَبَْدهُ على إشكالٍ ري 
فيهء سِيّما إِنْ عَلِمَ أَنهُمْ لآ يَرْفَعُونَ الصَّرْب إلا بِأَحَذْتُ مكل . 

وَلَوْ اذّعَ صباً أمْكَنَ ؛ 0 نَحْوَ جنُونٍ عَهدَ 0 إكراهاً و وت نَع أمارةٌ 
(كُحَبْسِ أو تَرْسِيم '") وَتَبَتَ بِبَيْئَدء أو بإِقرارٍ الْمُمَرٌ لَهُ أو بِيَمِينِ مدو ؟ 


واءاه 


صُدَّقٌ بِيَمينهِ ما لَمْ تَقُمْ َيه ب 


6م ل مل مل 


وق إذا اذَعَئ الصَّبِيُ بُلُوغاً بِإمْناءِ انكر" قَيُصَدَّقُ فى ذلك وَل 
1 أو لم ماج كاك وها ل لقو ارين 


() والمعتمد: : عدم قبول إقراره في المعاين» لا سيّما في عصر ظلم الولاة. 
(؟) تضييق عليه من الحاكم. 

فرق بأن بلغ تسع سنين قمريّة. 

(5) لأنه لا يُعرف إلا من جهته. 

(©) بأن قال: استكملتٌ خمس عشرة سنة. 


فح لمعي بشرح قر اَن بمهِمَاتٍ الذي 


رَجُلانِ) نَعَمْ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَة؟'" بولآدَتِهِ يُومَ كذا قُبِلْنَ» وَيَنْبْتُ بهن السَنُ 
عا كما قالة. شتكنا: 


وَشْرِطَ فِيهِ (أَيْ : الإثرار) لفط يُشْعِرُ بالْيزام بِحَىَ (كَمَلَيّ ٠‏ أَوْ عِنْدِ عندِي 
كذا لِريدِ)., وَلونزاذ: فيما أَظَنٌ أو 0 لعا إن كان ا معَبّنا 
(كَلِرَيدٍ هذا التُوبُء أؤ خذْ به) أو غَيْرَهُ (كَلَهُ نَوْبُء أو أَلْفْ) اشْتْرطً, 
يَف إلبه شية نا يأني (كعندي» أو عَلَي): وقولة< علي أو في دمت 
لِلدّينِ؟"'2 وَمَعِي 3 عِنْدِي ؛ لعي وَيُحْمَلُ الْعَيْنُ عَلَى أَدْنَى الْمَراتِب”” (وَهُوَ 
الَْدِيعَةُ)» كَيَقيلُ قَولَه يميه فِي ارد وَالتلَفٍ . ْ 


7 
2م 


وَ كَ َعَم وَبَلَى 51 وَأ تزاتئن مله أو الرئقي مِنْهُ وَقَضَيِئُهُ لِجَوَابٍ : 
أَلَبِسَ لِي عَلَيْكَ كذا؟ أَوْ قال لَهُ : لي عَلَيِكَ كذَا مِنْ غَيرٍ اسْتِفُهام؛ دن 
الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ الإقرارٌ. ِ 

ولو قال اقْضٍ الألف الَّذِي لي عليك أ ؤ أَخَبِرْتُ أن لِي عَلَيْكَ 
لْمَاّء فَقال : ١‏ انعم أو أَمْهِلْنِي» 9 أنكد عاذ عه ا حَنَّى أفتح لكيس 
أو أَجِدَ الْمِفْتاح» أو الدَّراهِمَ مَكَلا ؛ فَإِقْرارٌ حَيتٌ لآ اسْتَهْزاء. 


فَإِنٍ نِ اقْتَرَنَ الخد دك قَرِيئَة اسْتَهْرَاءٍ (كإيرادٍ كَلامِهِ بئخو ضَحِكِ 
وَهَرَ راض مما 1 عَلِن التعيت وَالإنكار» أَيْ 1 نيت ذلك3 كما كما هو 
ظاهر) 5 يكن فقا عل المفمد. 

وَطَلَّبُ الْبَئِع إقْرارٌ بِالْمِلْكِء وَالْعَارِيّةِ وَالإِجارَةٍ بلك الْمَنْمَعَة"2. لَكنْ 


)١(‏ أو رَجُل وامرأتان. 

(؟) أي: للإقرار بالدّين. 

(9) وهو كونها مودعةً عندهء لا مغصوبة ولا معارة. 
(5) ببيّنة» أو بإقرار المقّرّ له» أو بيمين مردودة. 

(0) عند الرملى» خلافاً لابن حجر 

(9) آق 4 توطلك: العارنة بوالاصارة إقران: تجلاك المقعة: 


بَابٌ في الإقرَارٍ ْ وى 
تعيْنهَك'" إلى الْمْقرْ 

وَأَمَا قولة : لَيْسَ لَكَ عَلَيّ أَكثَر م لاا خويا لترله ىن عليك 
ألفٌ, أَوْ نَتَحَاسَبُء أَوْ اكْتّبُوا لِرَيدِ عَلَىَّ أَلفَ يزْفب 29" أو اشْهَدُوا عُلَىْ يكذاء 
أو بما في هَذا الكتاب” ؛ قَلَيْسَ بِإِقْرار ؛ بخلافٍ : أَشْهِدْكُمْ مُضافاً لِتَفسِو". 

وَقَولَهُ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيه ُو عَذَلُ فيما شهذ به إفرا كإذا سهد علي 

لان بمئَة أؤ قال ذَلِكَ فَهُوَ صَادِقٌ ؛ فَإِنّهُ إفرارٌ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ 

وَشْرِط فِي مُقَرَ به أن لآ يَكُون ملكا لِمُقِرٌ حينَ يُقِرُ لأنّ الإفرار لَيِسَ 
إزالَةَ عَنْ الْملْكِء وَإِنّما هُوَ إِخْبارٌ عَنْ كَوْنِهِ ملكا لِلْمْقَرَ لَهُ إذا لَمْ يُكََبْهُ. 

فَقولَهُ دارئ 5 نَوْبِي) 0 داري لبي ليها للفينى [ازيه؛ 5 سن 
الِْي عَلَى رَيْدٍ لِعَمْرِو ؛ لَغْوٌ لأنّ الإضاقة إِلَيْه تَقْتَضِى الْمِلْكَ لَه فَتُنَافَى 


الإفرار به لِعَيْرِوء إِذْ هُوَ إِفْرار”') 


وَلَوٌّ قال ؛: كي أن ملتوييي: ركد فَهُوَ إِفْرارٌء د ا 
ِلك غَيْرِ. 


8 


000 5 


و قال ٠:‏ الدَّئِنُ الَّذِي كَتَبْئُه"* 


0 قف 
: وْ باشمي ام 
ضع" أو الدّ لد الدقي لق عدن ين لع موك نت طبإلا رن فلاس 
في الكتاب عارية 


)١(‏ أي: جهة المنفعة من وصيّة أو إجارة. 

(؟) لأن نفي الزائد لا توجب إثباته ولا إثيات ما دونه. 
(*) لأنه أمْر بالكتابة فقطء ومحله إن لم ينو الإقرار بها. 
(5) وهو إِذْن بالشهادة عليه 

(5) بقوله: لزيد على ألف درهم مثلا. 

(5) الأولى: إخبار. 

(00 سي 

لك أي : الذي أثبتّه باسمى. 

(9) لاحتمال أن يكون وكيلاً عن عمرو. 


فخ الممين يشر ثزة العين ينوطات الذين 


اوه بِحُرْية عَبْدٍ مُعَيّنَ فِي يَدٍ غَيْرِو أ شَهِدَ بِهاثُمٌ اشْجَراهُ 


و مَك بِوَجْهِ وي ؟ كم بِحريّته. 
ولو أَشْهْدَ أَنْهُ سَيْقَد بها لديل عَلْبْوء فأفة أن عَلَيْه فلن كذا» لرئ © 
وَلَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ الإشهاد. 


وَصَحْ إفْرَارٌ بن مريقين 0 مَوْتِ وَلَو لِوَارِثِ بِدَيْنٍ 8 عَيْن) كحي 
راد الها وَإِنْ كذية نفنة الوونة» لأنهة انْتَهَى إِلَى حالَةٍ يَضدُقٌ فيها 
ل الْفاجرء الاوز صِدَقُهُء لَكنْ لِلُوارثِ تَحْلِيفٌ الْمُقَرٌ لَهُ عَلَى 
الاْتخقاق”*' فِيما اسْتَظهَرَهُ شَيْحُنا خلافاً لِلْقَماي. 


0 7 هِب مع ؛ 07 1 اك 1 أَطْلة 0 أز 
قال في عَيْنِ عُرِفَ أنية بلكة "قو ملك لوازي ل عَلَ حالة الْمَرَضِء 
َال العا 15 َبْتَوَقْفُ عَلَى إجارَّةٍ بَقِيّةِ الْوَرَة 1 اقان > وَهَبْتُهُ فى 


مَرَضِي . وَاختارٌ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُوَلِه إِنِ انْهِمَ لِمَسادٍ الزَّمانِء بل قَذْ تَفْطِمْ الْمَرائِنُ 
َكَذِبهه قلا يَبَفِي لِمَنْ يَحْسَئ الله أن يَقْضِيَ أ يُفتِيَ بالصّسة وَلآ شَكٌ فيه 


عَوَو 


إذا عَلِم أن قَصِدهُ الْحِرْمانُ؛ وَقَذْ صرح جَمْعْ م بِالْحَرْمَةٍ حِيِئَئِل » وأنه ل 0 


)١(‏ وهذا الشراء صُوْريَء والقصد منه الافتداءء لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلان 
الشراء. 

(؟) كهبة أو وصيّة. 

(*) مؤاخذة بإقراره. 

(5) فإن نكل حَلَفوا وقاسموه. 

(5) فإنه قال: ليس للوارث تحليفٌ الأجنبي» بل تحليفٌ الوارث فقطء لأن التَّهَمَة في 
الوارث أشدء وسوّى ابن حجر والرملي بينهما. 

(5) المريض للوارث. 

0) أمَا 3 أقرّ بأنه أقبضه في حال مرضه فإنه لا يصمٌ إلا بإجازة بقية الورثة. 

0( ولم ية يقيّد القبض بكونه في الصحة. 

(9) حسين بن محمد المتوفى 1457ه. 


بَاب في الإقرَارٍ »© 
4 )00 


لمق له أخذة» ولا يُقَدّمُ إِفْرارٌ صحة عَلَى ِقْرارٍ مَرْض 


-< 


8 إِفْرارٌ بِمَجْهُولٍ تنو أو 35 تتطلت ده القور سي 4 فلن 
ل 2 0 كذا قُبِلَ 000 ه بِغَيْر عِيادَةٍ اريس وَرَدْ سَلامء 
2 000 ' 
0 فت كبخنزير ١‏ 
وَلَوْ قال : لَهُ عَلَيّ مَالَ قُبلَ تَفْسِيرُهُ بِمُتَمَوَنٍ وَإِنْ قَلَّ» لآ يتتجس. 
وَل قال : هذه الذاة وما فيها لِمُلآن ن صَحَّء وَاسْتَحَنَّ + جَمِيعَ ما فيها 


وَقْتَ الإقرارء فَإِنِ اخْتَلّفا في شَيْءِ أَهُوَ بها وَقْنَهُ صُدّقَ ع 0 الْمُقَدُ 
لّهُ اليه 


وَصَحّ إِفرارٌ ينسب َلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ (كَأَنْ قال: هذا ابنِي) بِشَرْطٍِ إِمْكَانِ 


فيه ؟ بأنْ لا يديه الشزغ 0 (بأَنْ و دُونَهُ في السن يز بِرْمَنٍ يمْكنُ فيه 
كوه ينه وَبِأنْ لآ يَكُونَ م مَعْرُوفٌ النَسَب بِغَيْرهِ). 


وَلَوْ 7 بع 8 هبة و قَبْض وَإِفْبَاضٍ " , يَعْدَُها فَادَعَىئ فُسَادَهُ لم يُفبَلُ في 


دغواة قيناة: 4 ون قال 3-0 لِطْئي الصّحَةَ لأَنَّ الاسم عِنْدَ الإطلاقٍ 
يُحَمَلٌ عَلَى ع ٠‏ نَعَمْء 03 0 ظاهرٌ الْحالٍ بصدقه (كَبَدَوِيٌ 0 
يبَخي قَبُولُ قَولِه ؛ كما قالَهُ شَبحنا0». 


)١(‏ يعني: لو أقرّ في حال صحّة بدَّينِ لإنسان» وفي مرضه بدّين لآخر لم يقدّم الأول» 
بل يتساويان. 

(9) ولا يُقبل تفسيرُه بشيء من الثلاثة المذكورة لبُعد فهمها في معرض الإقرار. 

(*) الواو بمعنى أو. 

(5) لا يميّر بين الصحيح والفاسد. 

() ابن حجرء ووافقه الرملي. 


فخ المعين شرج ره المين سات الذين 


وَخْرَجَ ب «إقباض" ما لَو افْنَضَرَ عَلّى الْهِبَق قلا رك مُقِرَاً بإفباض» 
قَإِنْ قال : مَلكها مِلْكاً لآزماً وَهُوَّ يَعْرِفُ مَعْئَى ذَلِكَ؛ٍ كان مُقِرَا 0 
وله تخليفت الفقة [ 2 لثمن :فاسذا لإِمْكانٍ فااتدقيية ولا بن ل 
كَذَبَها بإقُراره» فَإِنْ نكل تانق أنه كانَ فاسداء وَبَطَلَ الْبِيعُ أو الْهبَهُ؛ 
لأنّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كالإقرار. 


وَلَوْ قال : هذا لِرَيْدٍ بَلَ لِعَمْرِوء أؤ غَصَبْتُ مِنْ رَيدٍ بَلَ مِنْ عَمْرِو ؛ 
سُلّْمَ لِزِيدٍ سَواءُ قال ذَلِكَ مُتَصِلاً بما قَبْلَهُ أَمْ مُمَصِلاً عَنْهُ وَإِنْ طالَ الرَّمَنُ؛ 
7 8 جك وس ار صا ف و1 بمة 
لإمتناع 000 عَنْ الإقرار بحق ادْمِيٌء 00 0 0 


لي 22 ا 
ولوأ ين 5 1 0 أداءهُ لَه 0 7 نْسِيَ ذَلِكَ حالَة الإْرارٍ؛ 


سْمِعَتٌ دّعواة لِلتََحْلِيفٍ 0 فَإِنْ أَقامَ بَيْنَة بالآداء قلت عَلَ ما أَفْتّ ب 


4 


بَعْض , 0 لاختمالٍ ما قالَهُ. كما ل فلل : 7 ع ينه لي ١‏ أن بسن سم 


قال : لآحَقٌ لي عَلَى فُلآان'” قَفِيهِ خلاف. وَالرَاجِحُ مِنْهُ أَنّهُ إِنْ 
1ه 0 ٠‏ ثُمْ أقام بَيَْهَ أن لَهُ عَلَيْهِ حَقَاً مُبلث» وَإِنْ لَمْ 


يقل ذَلِكَ لم تقل يكذ إلا إن اعْتَدْرَ بتَحُو نِسِْيانِ أوْ غَلْطِ ظاهر. 


لا نا نا نا نالا 


03 


)١(‏ أي: مثله. 

(7) ومثله ما لو أقرَ بألف ثم بألف في يوم آخر لزمه ألف فقطء لأنه لا يلزم من تعذد 
الخبر تعدّدَ المخبّر عنه. 

(6) أي: بالنسبة لتحليف المقّرٌ له على نفي الأداء رجاء أن تُرَدَ اليمين عليه» فيحلف المقِرّ 
ولا يلزمه شيء» فإن حلف المقَّرٌ له على نفي الآداء لزمه المّرٌ به. 

(5) واعتمده ابن حجر والرملى. 

() ثم ادعى أن له حقَّاً عنده. 


هن لغ + الإيصال) من ومو التىء: ركذا وصلة نوه لأن الموض 
وَصَلَ خَيْرَ دُنْياهُ 2 عَقباة ؛ وَشَرْعاً: َبَرَعٌ بِحَقٌّ مُضافٍ لما بَعْدَ الْمَوْتِ. 


عد عند كر 5 02 عه دم > 


وَهِيّ سن مُوَكَدَة إجماعاً وَإِنْ كانَتٍِ الصَّدَقَهُ بِصِحَةٍ فَمَرَض أَفْضَلَ 
يتين أن الا كلذ اغنها جاع كما صَرْحَ بو الْخبَرُ الضّحِيحُ [البخاري رقم: 
؟؛ مسلم رقم: لماحو امْرِىءِ مُسْلِم لَه شَيْءٌ يُوصي فيه يَبِيتُ 
لَيْلَهَ أذ لَيْلمَينٍ إل وطق مكرتا علد ر 61 أيْ : ما الْحَرْمُ أو الْمَعْرُوفُ 
شرع إلا ذُلِكَء لنَّ الإِنْسانَ لآ يَدْرِي مَتى يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ. ْ 


ا 0 


كر الزيادَةٌ عَلَى الُلْتْ إن لم يَمُصِدُ حِرْمانَ وَرَكَتَهِ ) وَل حَرٌ . 


نَصِح و صِيَهُ مُكَلّفِ خرٌ مُحْتارٍ عِنْدَ الْوَصِيّدَ قلا نَصِح مِنْ صَبِيْ» 
وَمَجُنُونِء وَرَقِيقٍ وَل كاتا كُ يَأَذْنْ لَه له سيد وَلا من ل مكروه وَالسكران 
كال كته وَفي قَولٍ : : نَصِح مِنْ صَبِيْ مُمَيْرِ. 


مه . ص 5 سه ا ا 000 2 ف اس 
لجهّة حل. كعمارَةٍ مسجدٍ وَمصالِحه (وَتحمل عليّهما عِنْد الإطلاق» 


)١(‏ مع الإشهاد. لأن الكتابة بلا إشهاد لا عبرة بهاء لاحتمال التلبيس. 
(؟) والمعتمد الكراهةٌ مطلقاً. 


لخ الننشن بشرع 3زة العَئن مهما الذين 


أن قال : أَوْصَيْتُ به لِلْمَسْجِدِ) وَلَوْ غَيْرَ ضَرُورِيّةِ عَمَلا بِالْعْرْفٍِء وَيَضْرقَهُ 
النَّاظِرُ لِلأَهَمْ والأضلح بِاجْتِهادهِ. 


وَهِيَ”"' لِلْكَعْبَةٍ وَلِلضرِيح النَبَويٌ تُضْرَفٌ لِمَصالِجهما الْخاصَّةٍ بهماء 


كَتَرْمِيم ما وَهَل من َ الْكغبَة دُونَ بَقَنَّةِ الْحَرّم وَقيل في 0 لِمَساكينٍ 
5 2 
مَكة 


0 شَيْحُنا : يَظْهَرُ أخذاً مِمَا قالُوهُ فِي النَذْرٍ لِلْقَبْرٍ الْمَعْروفٍ بِجُرْجانَ 
منشة ‏ الوضية يَةِ (كَالْوَقفٍِ لِصَرِيحٍ الشخ الْمُلآنِيْ) وَنُضْرَفَ فِي مَصالِح قَبْرِهِ 
انا الْجائز عَلَيْهِ وَمَنْ يَحْدُْمُوئَهُ أو يَْرَؤُونَ عَلَيْه. 


أَمًا إذا ل : للشّيخ الْمُلانِيْ وَلَمْ ينو ضَرِيحَهُ وَنَحْوَهُ فَهِيَ باطلة. 
لو ادقن لتنهن 0 َم نَصِحّ (وَإِنْ بُنِيَ قَبْلَ مَوْتِه) إلا تبعاً. 


0 تقطن "فتجا لور قال 4 "اروك اتقلكة 

َكعِمارَ(”» تَخر قُيهِ عَلَى قَبْرٍ نو عالم في غَيرٍ مُسَبْلةب 

وَوَمَعَّ في «زياداتٍ الْعَبّادِيٌ"» : وَلَوْ أَؤْصَئ بِأَنْ يُذْمْنَ فِي بَْتِهِ بَطَلَتِ 
الْوَصيَّهُ 0 


رخرع: ب «جهّةٍ جِل) جَهَةُ الْمَعْصِيَةَ كَعِمارَةٍ كَنِيسَةٍ» وَإِسْراجٍ فيهاء 
وَكتاد أ رَعِلْم مُحَرّم. 
ود به ئَخو توراةٍ و 


)0غ( أي : الوصية. 

(؟) هي الوصية للكعبة. 

© أي: يُصرف لهم. 

(4) مرتبط بقوله: (وتحمل عليهما عند الإطلاق» بأن قال: أوصيتٌُ به للمسجد). 

(6) عطف على (كعمارة مسجد). 

(5) محمد بن أحمد المتوفى 454هء وهو غير محمد بن قاسم العبّاديٌ المتوفى 14١94ه.‏ 
(0) غير معتمد. 


بَابُ فِي الْوَصِبَةِ 22 


وجح لحل مرو حال الوَصِية َقيناً» ا وه حَياةٌ 
1 لِدُونِ سِنَهِ أَشْهْرٍ ٠‏ 0 لأربَع سد سِنينَ فَأقلّ و م تَكُنِ الْمَرأهُ 
يب رذج أو سَيدٍ رانك © كود الْحَمْلٍ كه الأن الطافة وخوةة 
متدقاء تدر قط الشْبهَةِء 0 فير الزن إساءَةٌ ظَنَّ بها ؛ نَعَمْ لَوْ لَمْ 


رت 0 لَمْ نَصِح الْوَصِيّة 


لآ لِحَمْلٍ سَيَحْدْتُ وَإِنْ حَدَتٌ قَبْلَ مَوتِ الْمُوصِيء لأنّها ممليلكة 
وحُلنِك الْمَعْدُوم مَمْبَنِعٌ » َأَْبَهَتِ الوَقْفَ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لَهُ ؛ نَع نَعَمْ إِنّْ جعِل 


الْمَعْدُومُ ا للعو شود كَأَنْ 3 لأولآد زَيْلِ المَوجودِين وَمَنْ سيعدث له 
مِنَ الأولآد صَحََتْ لْهُمْ عا 


وَلا ِْبِرِ مُعبْنِء لا نَصِحْ لأحَدٍ هَذَيْنِء هَذا إذا كانَ بِلَفْظٍ الْوَصِيّقَ 
إن ذ كان يكن : أفطرا ذا للعدسما ع :لآلة زهي بالتمليك مز الموضرن 


اع عورم 
- 


َعَم 


وَنَصِحْ لِوَارث للموصِي مع إِجَارَةٍ بفية بَقَيّةَ وَرَنْتِه يَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنْ 
كانت الْوَصِيَهُ ببَْض الثُلْثْ وله د لإِجَارَتِهِمْ في حياة الْمُوصِي » إِذ لا حئَّ 


وَالْبْخِيلةَ فِي أَحَذِهِ مِنْ ير تَوَقُِ عَلَى ِجَارَةٍ : أن يُوصِيَ هون بَِلْفٍ 


(أَيْ : وَهُوَ مُلَتُهُ َأكَلُ) إن تَبَرْعَ لِوَلَدِهِ بحَمْسِ مِكَق أز بأَلْمَيِن" كما هُوَ 
ظاهنٌ فإذا قَبِلَ وَأَدَ ف لحن ترم عَلَيه أَحْدّ الْوْضِية َه صِيةَ وَلَمْ يُشارِكُ بَةِ 1 


)١(‏ أي: ما انفصل لستّة أشهر فأكثر إلى أربع سنين. 
زف4 المراد بالفراش وجود الوطء. 

(0) الأولى: إسقاط الواو. 

(4:) كأن كان ممسوحاً. 


ره( الأجنبي. 
(؟) فلا فرق بين أن يكون أقلّ من الموصى به له أو أكثر. 


ل لمعن شر بز العين رسهمات الذين 


الوَوَكةٍ نه الاين فيما حَصَلٌ لَه وَمِنْ © الوضكة '" إِبْراؤُهُ وَهبثه وَالْوَفُْ عَلَيْهِ: 


َعَم اول ل ب عر زرالا وري را يري لكين 
غيرِ إِجارَة فَلَيْسَ لَهُمْ نقضة: 

َالوَصِي لِكُلّ وارث ِقَدَرِ حصّته كنصفب ولت لَعْو؛ٍ أده 0 ع بِغَيْرِ 
وَصِيِّق وَلا 2 بلك ؟ وَبعين هِيّ قَدْرُ حصَّبهِ (كَأَنْ تدك ابْنَيْنِ وَقَنَا وذاراً 
قِيمَتّهُما سواءٌ نَخَصَّ كُلاً بواجد) صَحِيِحَةٌ إِنْ أخاذا: 

وَلو أ وضية للفقراء بِشَيْءِ لَمْ يَجْرْ لِلْوَصِيّ أن يُحْطِيَ مِنْه شَيئاً لوَرَنَة 
الْمَيْتَ وك فُقَراءَ» كما نص عَلَيْه في «الأم». 

نَصِحٌ الْوَصِيّ ب: : اغْطُوهُ كَذَا وَإِنْ لم يَغْلُ : مِنْ لي َو وَهَبنَهُ 

ل 1 أو هُوَ لَهُ بَعْدَ مَْتِي في الأربَعةِ ؛ وَذَلِكَ لذن إضافة كل 
مِنْهَا لِلْمَوْتِ صَيرَنْهَا بمَعَْى الْوَصِيّةِ. 

وَبأُوْصَيِتُ لَهُ بكذا وَإِنْ لَمْ يَقْلْ بَعْدَ مَوْتِي لِوَضعِها شَرْعاً لَِلِكَ. 

َل اقْتَصَرٌ عَلَى نحو : وَهَبْنُهُ لَهُ فَهُوَ هِبَهُ ناجرّةٌ. 

أو عَلَى تَخو : اذْفَعُوا إِلَيْهِ مِنْ مالي كَذاء عر قُلآناً مِنْ مالى 
كذاء قَتوكيلٌ يَْتَفِمُ بتخو الْمَوْتِء وَلَيِسَتْ كِنايَةَ وَصِي 

أو عَلَى : جَعَلْيُهُ لَهُ اخْثّملَ الْوَصِيّةَ وَالْهبَةَ فَإِنْ عُلِمَتْ نتُهُ لأحدمِماء 
َإِلا بَطلَ. 

أو على :تلك مالي لِلْفُقراء» لم يَكُنْ إقراراً وَل وَصِيَةَ ٠‏ فقيل : 
القراك “قال متهن #زيظية آنه كناية وطن 
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وَصِيَةِ 


ََ م م 0 © يي 0 - 31 9 
أو على : هُوَّ له فإقرارٌ. فإن زادً : مِنْ مالى» فكناية وَصِبَة. 


)١(‏ للوارث. 


بَاب في الْوَصِيَة ٠‏ ْ 
ا إن مِتُ فَأَعْطٍِ كُلانا دَيْنِي 
الْنِي عَلَبِْكَء أؤ : فَمَرْفَهُ عَلَى الْقُقَراءِ ؛ وَل يُمبَلُ قَوْلُهُ في ذَلِكَء بَلْ لآ بُدَ 


عه لقا سه هو 
ا 


عع 


والكتابَةُ كنايَةٌ» فََنْعَقِدُ بها مَعَ النيّهِه وَلَوْ مِنْ ناطق إن اغْتَرَفٌ تُطقاء 
00 1 روه ل ا 7 5 م ١‏ 
هو أو انه يني الْوَصِيْة بها. وَل يكفي : هذا خطي» وَما فيه وَصِيّنِي” ١‏ 


وَنَصِحٌ بالألْفاظٍ المَدَكورة مِنّ الْمُوصِيء مع مم قَبُولِ مُوصّل لَهُ مُعَيَنِ 
مخصور » إِنْ تَأَهْلَ» وَإِلا فََخَوُ وَلِيِّْ بَعْدَ مَوْتِ مُوص»ء وَلَوْ بتراخ. 


قل يَصِح الْقَبُولٌ كَالدَدُ َب مَوْتِ الْمُوصِيْء لأنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ 
فيهاء فَلِمَنْ رَدَّ قَبْلَ الْمَوْتِ الول يَعْدَهُ وَل يَصِحٌ الرّدْ بَعْدَ الْمَبُولِ 


وَمِنْ صَرِيح الرَّدْ : رَدَذتهاء أو : لا أفبلها ؛ وَمِنْ كِنايتِهِ : لآ حابجةً ي 
بها وَأنا غَنِنُ عَنْها. 


0 2 التذرك بغار يني (كلفتراء) هل نارم اكوك رود 
الاقْتِصارٌ عَلَى ثَلانَة مِنْهُمْ وَلآ يَجِبُ النَّسُويَة َه بَينَهُمْ 


وَإذا قَبِلَ الْمُوصَئ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بان به (أَيْ : بالقَبُولِ) الْمِلْكُ لَهُ في 
الْمُوصئ به مِنّ الْمَيو ف ف حك عر أخكام المأ لملك حِيئَئِذ» مِنْ وُجَوب 
تَفْقَة تَقَقَهَ وَفِطْرَةٍ وَالْمَوْز ِالْمَوَائاٍ الْحاصِلَة وَغْيرِ ذَّلِكَ. 


لآتَصِح الْوَصِبَهُ في رَائِدٍ عَلَى ثُلْثِ (في و صِيِةٍ وَفَعَتْ فِي مَرَضٍ 


)١(‏ إذ مجرّد الكتابة لا يلزم منه النيّة. 


فتخ المُعيْنِ بشرح ُرّة الْعَينِ بِمُهِمّاتِ الدِينٍ 


- ع 


3 لِتَولدٍ الْمَوْتِ عَنْ جِنْسِه كَثِيراً) إِنْ رَدَهُ وَارِتُ خاض تطلق 
لغصرف. ال فَإِنْ كانَ غيْرَ مُطْلّقٍ النَصَرُفٍ: فَإِنْ 0 أَهْليَتُهُ عَنْ 
قُرْبٍ وُقِفَ إِلَيْهاء وَإِلا بَطْلَتُ. 


وَلَوْ جار بَعْضُ الْوَرَئَةِ فَمَطْ صَحّ فِي قَدْرٍ حِصّبِهِ مِنَ الزَائِدِه وَإِنْ أجارٌ 
الْوَارِتُ الأَهُل فَإِجِازَهُ تَْفِيدٌ لِلْوَصِيّةِ بِالزَّائِد 
٠‏ والمحرف: كإِسْهالٍ ا وَخْروج طعَام بِشِدَةٍ د أ مَعَ و مِنْ 
عُضْوٍ شَرِيفٍ (كَالْكبدِ) دُونَ البواسيره أو بلا شعني وَحُمّى مُطَبِقَة 
وَكَطْلْق حاملٍ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ ولأدَنْها لِعِظم خطره اياك كاد ترا يله 
شَهادَة وَبَمَاء مشِيمة» وَالْتِتحام قتالٍ بِينَ نّ مُتَكافِئَيْنٍ ا وَاصْطِراب ربح فِي 
حَقٌ راكب سَفِيئَةٍ وَإِنْ اقم الفا الوه 40 


- 
أمَا - ٠.‏ و« - 


وَأمّا زم مَنُ الْوَباءِ والطاغون» قَتَصَدْفْ الئّاس كُلْهُمْ فيه محسوب مِنّ 
وَيَنْبَغْي لَمَنْ وَرَنَتُهُ أَغْنِياءُ أؤ فَُراءُ أنْ لآ يُوصِيَ بزائِدٍ عَلَى ثُلْثْ 


وتكتدة هله (أَيْ : الك لكُلْتُ أيضا) عِنْقّ عُلْقَ بِالْمَوْتِ في الصّحَة أو 
الْمَرَضء و تَبَرُعَ نُجَرَ فِي مَرَضِهِ (كَوَقْفٍ وَمِبَةٍ وَإبْراء). 


وَلَو احْتَلَفَ الوارِثُ وَالمُتَهِبُ”©: هَلٍ الْهِبَهٌ في الصَّحةٍ أو . الْمَرَض؟ 


)١(‏ الصواب: إسقاط هذا التقييد» ‏ إذ لا.فرق في عدم الصحة بين حالة الصحة وحالة 
المرض المخوف. 

(؟) أي: بلا تغيّر وهضم. 

اضرع امه لاقم لمعاف (ممسيلجين ركائيا قا وكوب العجام الفكال كيه من 
المَحوف. 

(54) ومن المَحُوف: أسْر كفار اعتادوا قتل الأسرى» وتقديمٌ لقصاص. 

(6) الموهوب له. 


بَابٌ في الْوَصِيةٍ ئ 7 
صُدْقَ الْمْتّهبُ بيَمِينِهء لأنَّ الْعَيْنَ في يده 

وَلَوْ وَمَبَ فِي الصَّحَةٍ وَأَقْبْض ذ في الْمَرَضِ اغتبن من الشلكه 

َم ال في صحتّه فِيُحْسَبٌ مِنْ رَأْسِ الْمال (كحجّة الإسلام» وَعِدْقٍ 
الْمُسْتَوْلَدَةِ). 


وَل اذَعَىِ الْوَارتُ مَوْنَهُ فِي مَرَض تَبَرْعِهِ) وَالْمتبئُ عَلَيْهِ شِفاءه وَمَوْتَهُ 
مِنْ مَرَضٍ آخْرَ 0 0 قَإِنْ كان مَحُوفاً مدق الْوَارِثُ إلا قا قَالآحَر. 

وَلَوِ اختلّفا في وُقُوعٍ النُصَرْفٍ في الضْحْةٍ أو فِي الْمَرَضٍ صُدَْقَ الْمتبئع 
عَلَيْهِ؛ِ لأنّ الأضلّ دَوامُ الصّحََةَء فَإِنْ أقاما بَيْتَيْنَء قُدْمَتْ بَينهُ ينه الْمَرَض. 
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فَرْعٌ : : لو أَوْصَئ لجيرانه فَلأَرْبَعِينَ دار" مِنْ كُلُ جانْب» فيَفْسِم حِضّة 
كل دار عَلَى عَدَدٍ سُكانِها ؛ أز الفلياء:"" لله بق حر ميان الرّاوِي قُوَة 
َو ضدّهاء وَالْمَروِيٍ صِحّةً وَضِدَّها ؛ وَمْفْسَرِ يَعْرِفُ مَعْنَى كُلُّ آي وَما ميد 
بها ؛؟ وَفْقِيه يَعْرفٌ الأخكامءَ الشَّرْعِيةَ نَضَا وَاسْتِنْباطأًء وَالْمُرادُ بهِ هُنا مَنْ حَصَل 
شَيِئاً مِنَ الْفِقْهِ بِحَيتُ يَتَأَهْلُ به لِقَهُم باقيه'". وَلَيِسَ مِنْهُمْ نَخْويٌ وَصَرْفِىٌ 
وَلْغَوِي وَمتَكلَمٌ» وَيكْفِي نَلانهُ مِنْ أضحاب العُلُومٍ الثلائة؟* أو بَضِها. 


ولو أَوْضَئْ لأغلّم النّاس اختّصٌ ِالْفُمَهاءِء أ لِلْقَرَاءِ 3 يُعْط إل مَنْ 
يَحْمَطْ كُلَّ الْقَرْآنِ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِ» ١‏ لأْجَهَلٍ الئّاس صَرفٌ لِعْبَادِ الْوَنّنْء فَإِنْ 
قال عن المسلمين فَمَنْ يَسُبُ الصَّحابَة. 


)١(‏ والبناية اليوم تعتبر داراً واحدة. 
(؟) أي: لو أوصى للعلماء. 

(5) أو هو العارف بما اشتّهر الإفتاء به. 
(4) الحديثء» والتفسيرء والفقه. 


فح مين بشرح قر مين بِمُهمَاتٍ الذي 


وَيَدْخْلّ فى وَصِيّةَ الْقُفَراءِ الْمَساكِينُ وَعَكْسُه. 


وَيَدْخْلُ فِي أقارب رَيْدٍ كل قريب وَإِنْ بَعْدَه لآ أضلٌ وَفَرْع*'"'. وَلآ 
تَدْخَلُ فى أقارب تقس وَرَنَنهُ. 


36 25 


وَتَبَطَلُ الْوَصِيّةُ الْمُعَلّقَهُ بِالْمَوْتِ (وَمِثْلُها تَبَرْعٌ عُلْقَ بالْمَوْتِءِ سَواءٌ كانَ 
التَعْلِيقٌُ في اصح 5 الْمَرَضِء فَلِلْمُوصِي الرُجُوعٌ فِيهاء كَالْهِبَة قَبْلَ 
الْمَنْضٍ ) بل أؤلّى» رين 8 بجع افي تبرع جرة في مرْضة إن اغاير من 
القُلْثْ) بجو عَنْ الْوَصِيّةَء بتخو: نَقَضْتْهَاء كَأَبِطَلتهاء أو رَدَدْنْهاء أو أَزَلنُها. 
َعْلِيقٍ الرجُوع فيها عَلَى شَرْطٍ لِجَوازٍ التَعْلِيقٍ فيهاء فَأوْلّى فِي 


0 


وَبنَحْو هَذَا لوَارئي» أَوْ مِيراثٌ عَنيء سَواءٌ أَنَسِيَ الْوَصِيّةَ أم ذَكَرَها. 

وَسْئِلَ شَيِحُنا عَمَا لَْ أُوصَئ لَه بثلْثِ ماله إلا كب ثم بَعْدَ مُدَةٍ أَؤْصَئ 
َُ بثلْثٍ ماله وَلَم يَسْتَفْنٍ ؛ قل يُعْمَلُ بالأولى أَوْ بِالئَانِيَةِ ؟ فأجاب بأنَّ الذي 
يَظْهَرٌ الْعَمَلَ بالأولى. لأنها نض في إخراج الْحَتْبء وَالتَانيَُ ا رك 


الاسْتَئْناءَ فيها لِتَضْرِيحِهِ 3 في الأولّى» وَأَنْهُ تَرَكْهُ إنطالاً لَك وَالنَص مَُقَدَ 
عَلَى الْمُحْتَملٍ. 
هه 2 508 1 2 5076 06 )622 2 3 
وَبِنَحَو بَبِْع وَرَهنء ولو بلا قبولٍء» وعرزض عليه ' وتوكيل فيه. 
َه 12 3 5 3 م ارهد د النة إحق 
ودحو بعحراس>- في ارص وصئ بهاء بخلافٍ رَرَعِهٍ بها : 

)١(‏ لأنْهما لا يسمّيان أقارب عرفاً بالنسبة للوصيّة. 


09 كبناء. 


(5) لأنه ليس للدوام» فأشبه لبس الثوب. 


بَابُ فِي الْوَصِيَةٍ ْ 
ققحن اا ا جر 1 :11 0ه 
وَلَوِ اخْتَصٌ نَسْوُ الِْراس بِبَعْضٍ الأْض اخْقْصٌ الرُجُوعٌ بِمَحَلَه. 
0 مِنَّ الرجوع إنْكارُ الْمُوصِي الْوَصِية ِنْ كان لِعَْرَضِ ا 
وَلَوْ أَوصَئ بِشَيْءِ لِرَيْدِء ْم أَؤصَئ به لِعَمْرِو؛ رجُوعاء بل 
اكول بَيتَهُما يَضْمَيْنِ ؛ ؛ وَلَوْ أَؤْضَئ به ِثايث كان بَيْنَهُمْ أثلاثاًء وَهَكذاء قالَهُ 
الشَيْحَ رَكَرِيَا في 'شَرْح الْمَْهَج). 
وَلَوْ أَوْصَئ لِرَيْدٍ بمئَقِ» ثم بِخَمْسِينَ فَلَيِسَ لَهُ إل حَمْسُونَ لِتَضَمُْنٍ 
لَانِيَةِ الرّجُوعَ عَنْ بَغخض الأولئ ؛ قالهُ الْوَوِي. 
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-ن0م ع 0 0 9 ف 20 2 وعم اه 2:82 ا ال ا 

وتلفع ميْتا من وارث وغيره صدقة عنه. وَمنْها وَقف لمصحف وغيْره» 
وَنناء م شاعو ءَ م ال اج وال ا ءَ. 500٠8‏ موه موا اموي 
وبناء مسجدٍء. وحمر بئرء وغزس شجر منه في حَياتِه أو من غيره عنه بعد مَوتِه. 


وَدْعَاءُ لَهُ إجماعاً. وَصَحّ فِي الْحَبَرِ أن الله تَعالّى يَرْقَعْ دَرَجَةَ الْعَبْدٍ في 
الجن 0 وَلَدهِ لَهُ ل . [مسلم رقم : الادلل]ء وقول تَعالَى «وآك ََنَ لاسن 
311 هار 469 [النجم: 79] عام مَخْصُوصٌ بذَلِكَء وَقيل : + مسو 


عَمَو 


وَمَعْتَى نَفْعِهِ بالصَّدَفَةِ: كد يَصِيه كَانْه تصدق . :قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ 


0 


عَنْهُ : ددا سِعَ!" فَضْلٍ الله أبنت المتضدق اتقياء وَمِنْ ثم قال أ مها تنا: 


يُسَنٌ لَهُ الضدفة عن الوه كاك قإِنّهُ تَعالَى يُتِيبَهُما وَلا يَنْقُصُ م مِنْ أَجْرِهِ شَيتاً. 


6 راو ل الي 


وَمَعْنَ نَفْعِهِ بالدّعاء : فول الْمَدْعُوٌ به ل إذا استّجِيبَ» واستجابتة 
مَخْضٌ فَضْلٍ مِنَ اللدققالن > ما لفق الذعاء .و وام لأنّهُ شَفاعَةٌ 
أَجْرْمَا لِلشَّافِع وَمَْصُودُها لِلْمَشْفُوع لَهُ. ٠‏ نَعَمْ دُعاءٌ الْوَّلَّدِ يَحَصلٌ ثوابةُ نَفْسُهُ 


)١(‏ كخوف من نحو ظالم عليه. 
(؟) منصوب بنزع الخافض» أي: ومن فضل الله الواسع 
(*) الأولى: أما الدعاء نفسّه. 


فتخ المُعينٍ بشرح قرة المَينِ بِمُهِماتٍ الذي 


ولد الْمَِتِء أن عَمَلَ وََدِِ ِتَسَيْيهِ في وُجُوده مِنْ جُمْلَةعَمَلِه كما صَرْحَ به 
حَبّرُ : «يَنْقَطِعْ عَمَلُ ابْن آدَمَ إلا مِنْ ثَلآثْ) ثُمّ م قال : «أَوْ وَلَدٍ صالِح» أ يي : مُسْلِم 
«يَدْعُو لَهُ) [مسلم رقم: ]177١‏ جَعَلَ ذُعَاءَهُ مِنْ نْ عْمَلٍ الْوالِدٍ. 

نا الْقِراءَةُ: كَقَدْ قال النْوَوِيُ في «شَرْح مُسْلِم»: الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْمَبِ 
الشَافِعِيٌ أَنهُ لآ يَصِلُ نَوابُها إِلَى الْمَيْتِ”'"» وَقالَ بَعْضُ أضحابن" : يَصِلُ 
تَوابُها لِلْمَيْتِ بمُجَرّدٍ قَصْدِهِ بها وَلَى تخدهاك: :وعليو :الأيقة الكلاتة» حجار 
كَثِيرُونَ من أَتَمتناء وَاعْتَمَدَهُ السَبْكيُ وَغَيرُهُ َقالَ : والَّذِي دَلَ عَلَيهِ الْحَبَد 
بالاسْتثباطٍِ أن بَعْضٌ الْقُرْآنٍ إِذَا قُصِدَ بِهِ نَفْعُ الْمَيْتِ تَفَعَهُ ؛ وَبَيّنَ ذَلِكَ. 

وَحَمَّلَ جَمْعٌ عَدَمَ وقول الَّذِي قالَّهُ النّوَوِيُ عَلَى ما إذا قَرَأ لا 
بِحَضْرَةٍ الْمَيْتِ وَلمْ” ر َئْو القارىة ثُوابَ قِراءَتِه َم 1 نواه وله 923 , 
وَقَذْ نَصّ الشَافِعِيُ د عَلَى نَذْب قراءة ها بَيَسّرَ عنْدَ الْمَيْتِ وَالدَعَاءِ 
عَقِبَهاء أَيْ : لأنّهُ جِيئَئِذٍ أنجن للوجابةء وَلَأن لفت تَنالَهُ بَرَكَةُ الْقِراءة 
كَالْحَيّ الْحَاضِرِ. ْ 

قال ابْنُ العام أن وَيَنْبَخي الْجَْمُ بتفع : الهم أَؤْصِلُ را ها در أن 
(أَيْ : ِثْله"''. فَهُرَ الْمُراكُ وَإِنْ إن لَمْ يُصَهِ يُصَرّحْ 0 لِملآن؛ لأنْهُ إِذَا نَفَعَهُ الدعاءً 
بما لَنِسَ لِلذَاعِي قا لَه أوْلَى””". 

وَيَجْرِي هذا فِي سائرٍ الأغمالٍ مِنْ صَلاةٍ وَصَوْمِ وَغَيْرِهِما. [راجع 
الصفحات : 5١9‏ و؟الا؟]. 


() وهو ضعيف. 

(؟) وهو المعتمد. 

() الأولى: أو لم. 

(4) عند ابن حجرء واعتمد الرملي الاكتفاء بنيّة جعل الثواب له وإن لم يَذْعَ. 
(6) عثمان بن عبدالرحمئن المتوفى 7ه 

(5) خروجاً من الخلاف. 

0 وانظر ص7"85. 


- ع2 
وابئه 


00 
0( 
إفرف 
2 
ره( 


ا ا 0 5 اورت 2 53 سا هده 5 32 
أي : مبدائل فتمة المواريك: جتمع فريصوء بمعنى : مفروضة». 
لي 


وَالقدضن: لنم الَقْدِيرٌُء وَشَرْعاً هُنا : نَصِيبٌ مُقَدَرٌ رات 


وَمُوَ مِنَ الرّجال. عَدَ 00-0 ابْنّء. وَابْئُهُه 0 َوه وَأَخْ د 


0 من الم و 0 ا إل للأم وَرَوْحَء و م 


شقيقء وأع لأبء وأع لأم / 

ابنُ الأخ الشقيق؛ ابن الأخ لأب. 

شقيقٌ أو لأب. 

ابن العم الشقيق» ا العم 0 

وهو المعيّق. 

فائدة: لو اجتمع الرجال بلا نساء ورث 'منهم ثلاثة: الأبء اللا والزوج» والباقي 
محجوب » ومسألتهم من اثني عشر: 4 


فم العْعنٍ بشرج ثرة اعَينِبمهِمْاتٍ الذَينٍ 


ع 0 ع2 : 
ا لاه 5 م يع 2 5 ع #بي#ز١‏ رع وي : 
ومن النّساءِ سَبْعْ : تت : وسنت ابن وَأْمّ م أ 03 


مه م أ و 3 4 (ضر4 
وَرُوجَةَء وذات ولاء . 


)١(‏ من جهة الأم. وجدّة من جهة الأب. 

(0) شقيقة» وأخت لأبء وأخت لأم. 

(9) وهي المعتقة. 
فائدة: لو اجتمع جميع الإناث دون ذكور ورث منهن خمس: البنت» وبنت الابن» 
والأم» والزوجةء والأخت الشقيقة» والباقي منهن محجوبء. ومسألتهن من أربعة 
وعشرين : 


ولو اجتمع كل الذكور وكلٌ الإناث (إلا الزوجة فإنها الميتة)» أو كلّ الإناث وكلّ 
الذكور (إلا الزوج فإنه الميت) ورث خمسة: الأبوان» والابن» والبنت» وأحدٌ 


الزوجين» والباقي محجويون بهم ء ومسألة الزوج من أثني عشر: 


بَابُ الْفْرَائْضِ > 


ولو فد الورثة َه كُلْهُمْ فَأضْلٌ الْمَلْمَبِ أنه له يروث دوق لماوع 0 
يُرَدُ عَلَى أَهْلٍ الْمَرْض فيما إذا جد يَنشهع. بل امال لِبَيْتِ المالِء ثُمْ إ 
لم يَنْنَظِمْ بَيِتُ فت الال رد ما قَضَلَ عَنْهُْ تفخ خخ عي الجن بي الزوضي: 


م يي العا » وَهُمْ أَحَدَّ عَشَّرَ : وَلَدَ بنْتِ» وَأَْتُ 0 وَبِنْتٌ أخ» 
وَعَمْ وَعَمْ م لم وغال4 وغالة «وعة النزائو م َم 5 م لل 3 
لذم. 
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الفُرُوض الفقدوة في كتَاب اللّه تَعَالية مِكة : تُلْعَانء فاه وَرْبْعٌ» 


٠. 2 72 5 3-0 11 ٠.‏ 0 هم 3 َك 
فَالثُلتَانٍ مَرْض أَرْبَعَةٍ : لاثتين فَأكتَرَ مِن بنْتِ وَبِنْتِ ابْن» وَأَحْتٍ لأبوين 
وَلأب. 


5 


عَصَّبَ كُل بق النق: ولت الاين والأحت لأَبوَيْنِ أو لأب أَمَّ سَاوَىْ 


- ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين: 


ذوي الأرحام صّرف في مصالح المسلمين: 


ففخ لعن بتترع قزة الْغين يتهمات النين 


لَه" فِي الرُنْبَة وَالإذلآء"") ٠‏ قلا يُعَضْبٌ ابْنْ الابنٍ الك ولا ابْنُ ابْنِ الابْنٍ 
بلك بن لِعَدَم المُساواة في الوُثْبَةِ. وَل يُعَضّبُ الأ لأبوَين الأختَ 0 
3 الخ لآب الأخَتَ وين 0 لِعَدَم الموياواة في الإذلاء وَإِنْ تَساوَيا في 


الْوُنْبَةِ . 


ك0 الأخرَيين (أَيْ : الأختَ لأبَوَيْنٍ أو لأب) لأوْلَيَانِ (وَهُما: 
اليف وَبنْتَ الابْن) وَالْمَعْنَىٍ 
الابْنِ تَكُونُ عَصَبَةٌه تُسْقِطُ أت لأبوَيْنٍ التَمَعَثُ مَعْ بت أو بنْتِ ابن أخآ 
لآب 00 الح (أَيْ : لأبَوينِ) الأَحَ لأب. 


أ 


نَّ الأَحْتَ بوي ن أو لأب مَعَ البنتٍ أَوْ بِنْتِ 


ونش ن فز حَمْسَةٍ : : لَه (أَقي: 000 حال كوْنِهنَ حرا 


4 
مامد 
0 


م وعع ا هه 


وَرْبُعٌ فُْض انْنَيْنِ لَه (أَيْ اللررع) معة هُ (أَيْ : : مَعَ فْرْعِهَا)ء و ريم 
لَهَا (أَيْ + لِرَوجَة قأكمه) دُوَنَهُ 4 (أَيْ : دُونَ فزع لهُ). 


وَنُمْنْ لَهَا (أَيْ : لِلرَّوْجَةِ) مَعَهُ (أَيْ : : مَعَ فزع لِرَوْجها). 


00 ليق : لأم ليس لِمَييها فزع وارثٌ وَل عَدَدُ (اثْنانٍ ناز 
مِنْ إِخْوَةٍ ذَكرأ كانَ أَوْ أَنْئَء وَلِوَلَدَنِهَا (أَيْ : لِوَلَدَيْ ب فأكتر) يَسْتَوِي فيه 
الذَّكَدُ وَالأنئى 


)١(‏ أي: ساواه. 

9) أي: القرب من الميت. 

(9) بل يحجبها. 

(5) بل يأخذ الباقى عنها بالتعصيب. 

(6) وهن: ل وبنت الابن» والأخت الشقيقة» والأخت لأب. 


بَابُ الْفَرَائْضٍ | . 


وسدس فَرْضٍ سبعة : لآب ؛ وَجَدّ لِمَئِتَهِمَا فَرِمٌ وارِثُ. َم لِمَئِتِهَا 
ذَلِكَ أؤ عَدَدُ مِنْ إِخْوَةٍ وَأخواتٍ (اثّنانِ فَأَكْئَرُ). وَجَدَةٍ ا أب وَأَم أ وَإِنْ 
عَلَتاء سَواءًٍ كان مَعَهُما ولد أ لآ) هذا إِنْ لم تُدْلٍ بذَكرِ : ب بيْنَ أَنْتَييْنِ فَإِنْ 
أَدْلّتْ به به (كَأَم ب 44 0 بخصوص الْقَرَابَدَ لأها مِنْ ذَوِي الأزحام . 
بت ابن فَأكقَر مَعَ بنتٍ أو بنتٍ ان أل ينها" وَأَحْتِ فَأَكُثَرَ لأب مع 


أَخْتِ َأبوَئْنِ . وواحد من وَلَد م ذَكَراً كان أو غيْرَة: 


وَتُلَكَ باق بَعْدَ فُرْضٍ الزَوْج أو الرّوْجَةٍ : لم مع 3 رُوْجَبِنِ وَأْبِ. لآ 
ثُلتَ الْجَمِيع ؛ ليَأَجلٌ الث مِنْلَيْ ما تَأْحْدهُ ّ 


فَإِنْ كانت 3 8 وَأْبِ فالمتالة » من 7 ل زوج تَلائَةَ وَلِلذب 
اثّنانِ» وَلِْم ولحل ١‏ 
وَإِنْ كانت ب اروك وَأْبِ فالات ا رّوجَة واحدء 


وَلِلْم واجِدّء وَلِلِأَبِ انْنانٍ. 


فق وذلك كنت ابن ابن مع بنت ابن. 
زفق 


فيرف 


فبخ النعين بشرع قرّة اين يمهئات الذين 


وَاسْتَبْقَوَا فيهما لَفْظَ الدُلْثِ مُحاقَطةً عَلَى الأذب في مُوائفَ فقة قوله تعالى : 


لم هو ظ 


وورتهم وا ديد لت 4 [النساء : »]١١‏ وَل يا الأمُ في الأولّى 


ور وبري 


سد وَفِي الثَانيَة ربع. 


36 3 26 


ال ا 1 


وَيُحْجَبُ وَلَدُ ابن بان أو ابن ابن أَقْرَبَ مِنْهُ. 
وَيُحْجَبُ جد بأب. 


حرم 


وَتُحْجَبُ جَدَةٌ لأمُ بأ (لأنّها أَدلث بها). و جَدّةٌ لآب بأب (لأنها أذلّث 
به وَأ بالإجماع. 


وَيُحْجَبُ أ لأبَوَيْنِ بأب وَابْنِ وَالتِهِ وَإِنْ نَرَك. 


مع و اع بير 


ويلحجبف يُحْجَبُ أَحْ لأب بهما (أَيْ : 01 وان لكين وبأخ أَبَوَيْنِ وبأخت 
ال مامت او قا" 


- 
و 


وَيحْجَبُ َح لم أب 
ذَكراً كان 9 يوه : 


بيه وَإِنْ عَلاء وَفَرْع وَارِثِ لِلْمَيْتِ وَإِنْ نَرَلَ؛ 


وَيُحْبَبُ ابْنُ 3 لأبِوَئْنِ بأب» ويك وَابِنٍ وابنه وَإِنْ مدل وَأ أَبوَين 
و لأب. 


2 


م 


5 


وَيَحَجَبٌ ب ابن أخ لأب بِهَؤُلاءِ الْسَتّقَ وَبابْنِ أخ لأبوَينِ لأنّهُ نّهُ أقو منه. 


2 


وَيُحْجَبُ عَم لأَبوَيْنِ ِهَؤُلاء السَبْعَةَ وَبِابنٍ 3 لأب ؛ وَعَمْ لأب هَؤُلاء 
القُمانيَة وَبِعم م لأبوين ؛ وَابْنُ عَم لأبور 
لب ِهَؤُلاءِ الْعَشْرَةِ وَبِابْنِ عَمْ 0 


1-08 


ين بِهَؤُلاء ع 0 لأب ؛ 1 عَمْ 


000( وابنٍ | 
إفة بل كما تقدم. 


بَابُ الْفَرَائِت 


اا ال للا فَإِنْ 
عُصَبَثا'' به به أَحَدَتْ مَعَهُ الباقي بَعْدَ ثُلئَيْ الْبنتينٍ بِالتّعْصِيب ؛ وَالأَحَوَاتُ لأب 
بأَخْتينٍ بون كأكقر إلا أن كو لق د لف ل نك أله 
بح بون مَعَها بدت أو بنْتُ ابن. 


َو 


وَاعْلَمْ أن ان الاين كَالابْن إلا أَنَهُ لَيِسَ لَهُ مَعَ البئتِ مثلاها ؛ وَالْجَدَهُ 
كَالامٌ إلا انها لا ثرث الثُلْتَ وَلآ كُلْتَ الباِي بَلْ فَرْضُها داكا الدين؟ 
ا كالاب إلآ ا يم الإِحوة لأَبوَيْنِ اطاتة وَبِئْتُ الابِن 
لبيك إلا أنه ُحجَبُ بالازن ؛ وَالأَخُ لأب كالأخ أبوَينِ إل أنهُ لَيِسَ لَهُ مَعَ 


الأختٍ لأْبَوَيْنِ مثلاها. 


د 6 جد 
وَمَا فَضَل مِنَ النَرِكَةِ عَمّنْ لَهُ فَرْض مِنْ أضحاب الْمْرُوض أو الكل 
(أي* كُل الشركة إن لن .يكن لهذو فزمن) لعصبَة :وتسقْط عند 
الاسْتِعْراق. 


0 ابن ' فَبَعْلَهُ ابْنْهُ وَإِنْ سَفَلَء فَأبُء فَأَبُوهُ وَإِنْ غَلاء فَأخْ 


لأَبْوَئْن َأَعْ” "لآب ويم كَذَلِكء فَعَمْ م لأبوَنْنء قلآأب. قَبَنُومُمَا 


0 0 عَمْ الأب. ٍ ُو ُ عَم الممدة ص ينوه 0000 فًّ يَعْدَ 
عَصبَة عَضَبَة النسية عد الْوَلاءِ وَهُوَ مُعْتِقٌ ذَكَراً كان أو أَنْتَ» ف بَعْدَ الْمُعْتِق 


و عَصَبَتِهِ دُونَ إناثِهِم (وَيُوَخَرُ هُنا الْجَد عَنْ الأخ وَابْنِه): فَمُعْتِقُ 
للق الأولى : عَصّبْنَ. 
(؟) الصواب: فأخء لأنه لا بد من الترتيب بينهما 


فخ الشعين يشر فزة لعن همات الذين 


قَلو'' اجِتَمَعٌ بَنُونُ وَيَتَات َو إِخْوَةٌ وَأَحَوَاتّ ؛ قَالئَرِكَة لْهُمْ ِلذّكَرٍ مِكْلُ 


عط نين (وَفُضْلَ الذَّكْد ديك لاختتصاصه بلْرُوم ما لا يَلرَم الأنْمَّى مِنّ 
الْجهادٍ وَغَيْرِِ) . وَوَلْدٌ ابن 5 أ 3 لآ كأخ لما 


ل لا نا ذا نالا 


)0غ( الأولى: ولوء لأنه لا تفريع هنا 
9) إذا اجتمع مع أنثى في درجته» فإِن للذّكر مثل حظ الأنثيين. 


فَصْلُ في بان أُصُولٍ الْمَسَائلٍ ىب 


في بَتَانِ أضول الْمَسَائَل 


5-4 52 


صل الْمَسْأَلَه : : عَدَدُْ الرُؤُوسِ | إِنْ كانت الْوَرَثَةُ نَهُ عَصَبَاتِ قلاثة ينين أو 
أَغمام» فَأضْلّها تَلاَنَة وَقَدْرِ الذَّكَرَ نين إن اجْيَمّعا (أيْ : الصَّبْفَانٍ مِنْ 
نقك) 4 لقي ازن وبنع يقشع المززوك عن د : للائن اثْنان» لفك اجن 

وَمَحَارِجٌ الْمُروض :تمان كلاق 3 وف كاف وَآثقا 
عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ. 

فَإِنْ كان في الْمَسْأَلَةٍ فْرْضانٍ فأكتد اكنون عند تَماثلٍ الْمَخْرَجَيْنِ 
بأَحَدِهِماء كُيِضْفَيْنِ في مَسْأَلَة َفْج ةا ر ” 

وَعَنْدَ و وأكارقه كَسّدْسِ للق فى سال م ولدلا 


لل اسه 


وَأ لأَبَوَيْنٍ 3 لأب”" 0 نين بسن سند وَكَذا يُكُتَفَى في زرَوْجَةٍ 


)١(‏ الأولى: اثنين 
زفقة 


فخ المعين برح قر ان بمهِمَاتٍ الذي 


60١ 
: وابودن‎ 


وَعِنْد تَوَافْقِهِما 0 وَفْق 5255-6 في الآخْرٍ كُسْدْسِ وَثُمْنِ في 
شال م وَرَوْجَةَ وَابن 4ن انه وَعِشْرِينَ. حاصل ضَرْب وَفْقِ 


1 0م 


52 
2# / 


و ا لت أو الثّمانيَةُ في الآحَرٍ). 

تيبا شروب انيد تر كلت رز و تامار برو رخ 
بوي أو لأب”" ؛ فَهِيَ من الي عر حاصِل ضَرْبٍ ثلاث في أَربَة. 

وَأْضْلُ ا ة كل فُرِيْضَةٍ فَئِهَا نِضْمَانِ (كَرَرْجٍ وَأحَق لأب) أو يضفت 
وَمَا بَقِي (كَرَوْجٍ وَأ لأب) انْمَانِ مَخْرَجُ النْضْفٍ ؛ أَوْ فيها ُلْمَانِ وَثْلتٌ 


(000 


فم 


زفرة 


فَصْلٌ في بََانِ أُصُولٍ الْمَسَائلٍ 


(كَأَختَيْن لآبء وَأَخْتَيْنَ لأم) أو ثُلَنَانٍ وَمَا بَقِي (كَبنتَيْنِ ٠‏ وَأخ لأب) أو ْلَب 
وَمَا بَقِيَ 4 وَعَمْ) تَلامَةٌ مَخْرَجُ التليت:ة أو فيا ُبُعْ 5 بَقِيَ (كَرَوْجَةٍ 
وَعَمْ) أَرَعة مَخْرَجُ اليو امي وَمَا بَقِيَ (كأمْ؛ وَابْنِ) أو سدس 
وَُلْتُ (كأَم وََحَوَيْنٍ د أذ سدس وَُلَنَانِ (كَامْ وَأَخَْينِ أب" 3 


0 وَتَعيفَ 0 ا ستة سِنَّهُ مَخْرَجُ السّدْس ؛ أذ قها من وَمَا بقيَ 
(كُرَوْجَةَ وَابْنِ) أو 0 وتيت وم قي (كَرَوجَة وَبنْتِء َأ كد 


00 


فق 


إفيف 


ليق 


فخ المْعين بشرح كر ين بمهمَاتٍ الذي 


وريه دشو 


/ لمرة د ”مالع لقع بن كه دي لعمع معك ع وجبيءري سكل ركل(١)‏ يع 3 
نَمَائِبَةٌ ترم النْمْنِ؛ 3 فيها ربع وَسْدْسَ (كَرَوْجَةٍ 0 م اثنَا عشر 
مَضْرُوتٌ وَفْقِ د الْمَخْرَجَيْنِ في ليه أو فيها لمن و وَسَدْس (كُرَوْجَةَ 
وَجَدَّةٍ وَابْنِ)” " أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَضْرُوبُ وَفْقَ أَحَدِهِما في الآخر. 


وَتَعُولَ من 050 مسائل الْمَرائِضٍ تَامة : سِنَةٌ إلى عَشَرَة وثراً عقا 
لها إِلَى سَبْعَةٍ ة (كَرَوْج وَأَحْتَيْن لِغَيْر د وَإِلَى تَمانيَةِ (كَهُمْ 0 وَإِلَى 


000 


فق 


إفيف 


فق 


فَصْلٌ في بان أصُولٍ الْمَسَائلٍ 


تَسْعَةَ 2 0 وَأخ )20 وَألا 2 َ 
؛ وَإِلَى عَشَرَةِ 2 عه رع سس 0 
تسعة كهم كهم. واخ اخر لذم)”". 


.2 لٌُ نا د 
: 3 إل موده مودعم 5ه 5 
تج 2 ود 3 فَعَوْا . تلان 
إلى ثلاثة ع (ك وجَة 
دبعو عسر ل عسر ودر فعَولها 8 كزوجة» 


و ف 00 "0 
م6 واحتين غير يد ال 2 
ٍ وَإِلى 00 29 ءًَ 2 
حخمسة عشر كهم. د حي وَإل مَديعة 


زفق 


إفرف 


0 


فتخ المُعينٍ بشرح فرّة امن همات الذي 


0 ع ه 7 2001 لق 
عَشَرَ (كَهُمْء وأخ آخَرَ لآم)"". 
2 7 5 أ 04 حه م 0 هِ 0 اي 6 جه 200007 
وَتَعُولَ أَرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ فُقَط (كُبِئْتَيْنء وَأَبَوَيْنِء 
دي ل ه(؟), و5 وده ل 7 0 0 2 2 علا بوه جل لكي ع0 دقا ءاد 
وَروجَةا": لِلْبِئْتَيْن سِنَّةَ عَشَرَه وَلِلأَبَوَيْن تَمانِيَة» وَلِلرّوجَةِ ثَلآنَة) وَنُسَمّءا 
ِالْمِئْبَرِيَة أن عَلِيَاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كانَ يَخَطبُ عَلَى مِنْبَرٍ الكوقّة قائلا : 
تيرمع 53 ا 0 2 2 طن 75 - 
الْحَمْدُ لله الّْذِي يَحْكمُ بِالْحَقّ فَطعاء وَيَجْرِي كل نفس بما تَسْعىء وَإِلَيهِ 
؟ دو 20 0 م واامه ام 59 8 اب 
المآبُ والُجْعئ ؛ فَسْئِلَ جِيئئِذٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقالَ ازتجالا”" : صارّ ثُمَنُ 
الْمَرَاة تشعاء. ومقية فن سخطيته: 


نما عانوا لِيَدْخلَ النَقْصٌ عَلَى الْجَمِيعء كأَرْبابٍ الدُيُونٍ وَالوَصايا إذا 


ضاق المال عَنْ قَدْرٍ حِصّتِهِمْ. 


- 


للق 


فق 


(6) من غير تأمّل. 


شام 


إيداع دم بأُودَعْتُكَ مهَذاف أ «اسْتَحْمْظتكَةُا وَبَاخَزُهُ) مَعَّ 


نيه ؛ 5 الوكية 1 وَكْرَِ عَلّى غَيْرٍ واثق 
بأمائته . 


وَيَضْمَنٌ وَدِيعْ بإيدا غَيْرِهِ (وَلَوْ قاضياً بلا إِذْنِ مِنّ الْمَالِك لا إِنْ كان 
لِعْذْرِ : كَمَرَضء وَسَفْرِه وَخَوْفٍ حَرْقٍء وَإِشْرافٍ حِرْزٍ عَلَى خَراب)» وَبِوَضْع 
في غَيْرٍ حِرزٍِ مِنْلهاء وَبِتَقْلِها إلى دُونٍ حِرْزٍ مِتْلِهاء وَبتَرْكِ دع مُثْلنَاتِهَا 
(كتَهوِيَة ثِياب صُوفٍ) أو نَرْكِ لَبْسِها عِنْدَ حاجتها”". وَبِعْدُولٍ عَنْ الْحِفْظٍ 
الماموز به مِنَّ المالك» وَبجَحُدِهاء لاخر تَسْليمها لمالك بلا عُذْرِ بَعْدَ 
طَلَبِ مالكهاء وَبائتفاع بها (كَلَبْسٍ وَرُكوب بلا غَرَضٍ الْمالِكِ) وَبِأَخْذٍ دِْهَم 
ملا مِنْ كيس فيه فَراجم مُودَعَةٌ عِنْدَهُ وَإِنْ رَد د إلَيه مِعْلهُ؛ فيَضْمَنٌ الْجَمِيعَ إِذا 


َم تمي الدنكم الْمَرْدُودُ عَنْ الْبَقِيِّ؛ أنه خلطها يمال تله ابلا ككبين» فَهُوَ 


200 0 5 رع 22 


مُتَعَدّه فَإِنْ َمَيْرَ بتخو سِكَةٍ أَوْ رَدَ إِلَيهِ عَينَ الدّرَهُمء ضَمِئهُ فَقَط. 


وَصُدْقَ وَدِيعٌ كيل وَشَرِيكِ وَعاملٍ قراض) بيَمِينِ فِي دغر رَنْها 
عَلَى مُؤْتَمِنِهِ (لآ عَلَى وارِثه)» وَفِي قولِه : مالك عِنْدِي وَدِيعَةٌ وَفِي تَلَفِها 


)١(‏ حاجة لبسها لتهوية أو دفع دود عنها 


تخ التعين بشرع قز الم بشهمات الدين 


واث كي م عن 


مُطلقاً أو بسَبَبٍ حَفِيْ (كَسرِكةِ) أ بظاهرٍ (كَحَرِيقٍ عُرف دُونَ عُمومو" فَان 
لق قير نافيك ل 4. 


36 36 


: آفِي بَيَانِ أخكام الكذِب] : الْكَذِبُ خر 1 وَقَذْ يَجِبُ (كما إذا 


أل 0 يريد ادها كار وَإِنْ كَزْبَء وٌَلْهُ الت 
عَلَيِ معَ التّورِية"" ؛ وَإِذا لَمْ يُْكرها و يَمْتَنِعْ مِنْ إِْلامِهِ بها جُهْدَهُ ضَمِنَ. 
وَكَذا لَوْ رَأأئ مَعْصُوماً احَتَقَى مِنْ ظالِم 57 قَْلَهُ). 


2 
٠ َم‎ 


وَقَدْ يَجُورُ كما إذا كانَ لآ يتم مَقُصودُ حَرْبٍ وَإِضْلاحُ ذاتٍ الْبَيْنِ 
وَإِرْضاءٌ رَوْجَتِه إلا بالْكَذِب ؛ فَمنا فَمُباخ”". 


36 36 6 


وذ كان تحت يِه وذيعة لم ب يَعْرفُ 000 34 وان مِنْ مَعْرِوَتو!*) 


أي ا 3 ع رعم 2 ه(5) 
كد الك التّام ؛ صَرَقها فيما يجب حَلّى الإمام الصر فر اهم 
مَصالِح 00 مُقَدّماً أَهُلَ الضَّرورَةٍ وَشِدَةِ الْحاجَةء لآ فِي بناء نَخو 
مَسْجِد ؛ فَإِنْ جَهِلَ ما ذُكِرَ ده ل عا بالمصالِح الواجبّة جِبَةٍ التَقْدِيم» 


م 


وَالأَوْرَعٌ الأَعلَمُ أَوْلَى 


50 د ه ه 


دلق أي : عموم الحريق للبقعة 

(؟) وإلا حنث» ولزمته الكفارة. 

(8) يغني عنه قوله: (وقد يجوز)»ء فالصواب إسقاطه. 

زحق لانقطاع خبره. 

ره( ومعرفة ورثته. 

)١(‏ الأولى حذفهاء لأن قوله بعدها: (مقدّماً أهل الضرورة). يغني عنه. 


فَصْلٌ فِي بان أخكام اللْقْطَةَ 


[فِي بِيانٍ أخكام اللْفْطَة ] 


َو المَقَط شَيْعا لآ يُحْشَى فَسادُهُ (كُنَقْدِ وَنْحاس) يِعِمَارَةٍ 1 
سَنَة0' فِي الأسْواقٍ وَأَبُواب الْمَساجِدء فَإِنْ ظَهَرَ مالِكهُ وَل تَمَلّكَهُ بِلَفْظٍ : 


1 


؟. 


تَمَلَكَتُء وَإِنْ شاءً باعَهُ وَحَفِظَ د وها به يُخْشئ فُسادُهُ (كَهَرِيسَةٍ وَبَقْلٍ 
وَفاكهَةِ وَرْطبٍ لآ يَتَتَمُرُ) : كر ملنقطة ب بِينَ أَكُلِه ملكا ا وترم فة: 
ونين عه ا ا َنب يتلق 0 بَعْدَ النَعْرِيفٍء فَإِنْ ظَهَدَ مالكة 


أَعْطَاءُ قِيِمَتَهُ إِنْ أَكَلَهُ أو نَمَنَهُ إِنْ عه 


(1) وابتداء السَّئةَ من وقت التعريف لا الالتقاطء 0 أوَلاً كلّ يوم طرفي النهارء ثم 
كل يوم طرّفه أسبوعاً أو أسبوعين» ثم كل أسبوع مرّة أو مرّتين إلى تمام سبعة 
أسابيع» ثم كلَّ شهر مرّة أو مرّتين ن إلى آخر. السْئة. 

(؟) والمعتمد: أنه لا يباع. 

فر أمَا ما يبقى بالعلاج (كالرُطب الذي ب يتتمر): فإنه يتخيّر بين بيعه وحفظ ثمنهء وبين 
تجفيفه وحفظه لمالكه. 
وأما ما يحتاج إلى نفقة (كالحيوان): فإنه إن كان لا يمتنع من السباع فهو مخيّر فيه 
بين تملكه ثم أكله في الحال وعُرم قيمته إن.وجده في صحراءء وإن وجده في 
العمران فهو مخيّر بين بيعه وبين تركه عندهء ويتطوّع بالإنفاق عليهء فإن لم يتطوع 
أنفق بإذن الحاكم. وإن كان يمتنع من السباع: فإن وجده في الصحراء امتنع أخذه 
للتملّك» وجاز أخذه للحفظ. وإن وجده فى الحضر تخيّر بين إمساكه والإنفاق عليه» 
وبين بيعه وحفظ ثمنه. ْ 


فتخ المعينٍ بشرح قرّة العَيْنِ بمهمَاتٍ الدينٍ 


وَفي التَعْرِيفٍ بَعْدَ الأكلٍ وَجَهان» اها في العا وجوية» وَفي 


الْمَغَارَّةِ قال له لاع أله .لا يحت أنه ل فائدة فبه: 


و وَجَدَ بِبَيْبَهِ دزهماً مَكَلاُ وَجَوَّرَ ك لِمَنْ لكلو عَرَفَهُ لْهُمْ 
كَاللّفطَة . قَالَهُ الْقَفَانُ9". 


2 
مقعم يه. 2 / 


وَيُعَدَفٌ حَقِيرٌ لآ يُعْرَض عَنْهُ غالبا (وَقيلٌ : هُوَ دِرْهَمُ ) زَمَنا يُْظَنْ 
فاقذه يُعْرض عَنْهُ بَعْدَهُ غالياً. و يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بالختلافٍ الْمالٍ: قَدائِقُ الْفِضّدَ 
حالا”", ا أيَامِ . أمّا مَا يُعْرَضُ عَنْهُ غالباً (كحَبَّةِ زَبيب) 


ممه 


اسْتَبَدَ به واجدَهُ بلا تَعْرِيفٍ 


ل سس ا ل 


د نحو سَنابلٍ الْحَصَّادِينَ القن اغْتِيدَ الإغراض عَنْها (وَلَوْ مِمّا 
فيه فيه رَّكاةٌ) خلافاً ل وَكَذا برادّة الْحَدَادِينَ» وَكسْرَةٍ خْبْزٍ مِنْ كيل 


وَنَحْوٍ ذَلِكَ مِمَا بي يُعْرََضُ عَنْهُ عادَةٌ فلكة الحدف وَيُنْعُلٌ له فحنا 
بظاهر وال السّلْفٍ. 


ن 


وَيَحْوُم أَخْدُ ثَمَرِ تَسائَط إِنْ خوط عَلَيْه وَسَقَطَ داجِلَ الجدارٍ. قال في 
«الْمَجْمُوعَ) : ما 1 خارج اعد إِنْ ل يُعْتَّدْ إِباحَتهُ وى وَإِنِ اغتِيدَث 
حَلَّ؛ عَمَلا بِالْعادةٍ اْمُسْتَمِرة الْمُعَلْبَةِ عَلَى الظّنّ إِبِاحَتَهُمْ لَهُ. 


لا لا لا نا نالا 


() الجويني. 

(؟) محمد بن أحمد الشاشي المتوفى /1٠0ه.‏ 

زفرف أي : يعرّف حالا. والدائق: سدس درهمء والقيراط: نصف دائق» (الكومة ان 
غراماً. 

(5) أي: ودائق الذهب. 

(©) وكذا إن لم يحوّط عليه ولم تُعتَدٍ المسامحة بأخذه. 


بَابُ اللكاح 


وَهُوَ لّعَةَ : الضَّمْ وَالاجتِماغٌ» وَمِنْهُ قَولْهُمْ : تَناكَحَتٍ الأَشجارٌ: إذا 
تَحَايلت َالضَعْ بَعْضُها إِلَى بَعْض ؛ وَشَرْعاً: عَقُدُ بتضمن إِيَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظٍ 
إكاح 3 ريج وَهُوَ حَقِيقَةٌ في الْعَقْدٍ مَجَارُ في الْوَطْءٍ عَلَى عَلَى الصّجيح. 

سَنّ (أَيْ : التكاخ) لِتَاِ ثِق (أَيْ “مخناج الوط وَإِنِ اشْتَعَل ِالْعبِادَة) قَادِرِ 
عَلَى مُؤْنَةِ (مِنْ مَهْرِء وَكسْوَةِ فُصْلٍ تَمْكِينء وََمَقَة يوم '")؛ للأخبارٍ التَابئَة في 
السَّئَنِ كل د يله مِنها في كتابي : الإخكام” "© أخكام التُكاح»)؛ وَلِما فيه 
مِنْ حِفْظ الذي َبَقاءٍ النّْلٍ. ش 

وَأَمّا التَائِقُ العاجرٌ عَنْ الْمُوَنِ: فالأؤلى لَهُ تَرْكُهُ وَكْسْرُ حاجَته بالصّوم ؛ 
لآ بالدّواء. 

ذكرة لعجن عن امون غير عير" 


وَيَجِبٌ ِالئَذْرٍ حَيْثُ ا 
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)١(‏ أي: يوم التمكين» وكذا ليلته. 

(؟) إتقان. 

(6) وحرم في حقٌ من لم يقم بحقوق الزوجية. 

(5:) هذا عند ابن حجرء وقال الرملي: لا يلزم بالنذر مطلقاً وإن استّحبٌ نظراً؛ لكون 
أصله الإباحةء والاستحباب فيه عارض» نعم قد يجب بغير النذر فيما لو خاف على 
نفسه الزنى وتعيّن طريقاً لدفعه مع قدرته. 


فنخ المعينٍ بشرح ثرّة العينِ ِمْهِمَاتٍ الذينٍ 


- 


وح ار كل و الصا كد لخر بتاعا زكر ليقي 


الآخَرَ غَيِرَ عَوْرَةٍ مَعَرّرَةِ في شوو الصّلاة. 


فَيَنْظرُ مِنَ الْحُرَةٍ وَجْهَها لِيَعْرِفَ جَمالهاء وَكَمَيْها ظَهْراً وَبَطْناً لِيَعْرِفَ 
2 0 508 03 5 00 > 5 1 
خخصُوبَة بَدَنْهل'". وَمِمّنْ بها رِق ما عدا ما بَيْنَ السّرّةِ وَالوْكْبَةِ. وَهُما يَنْظرانٍ 
مثة ذللف0. 


وَلاَ بد في جل النّظَرِ مِنْ تَيقْنِ خُلَوها مِنْ يكاح وَعِذَّه وَآن لا تغلت 


عَلَى ظَلهِ أُّ لآ يُجابُ. 


00 


ابت كن لأ كول الفظلف أن لوي نهذ قراو اكامليا وكيا 1ه 
وَخَرَجّ ب«النّظر) 0 فَيَحْرْم) إِذْ لآ حاجَة إِلَيْهِ. 
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مُهِمّةَ [في بَيَانِ اللو المُحَرّم وَالْجَائِزٍ وَغَيِرِ ذَلِكَ] : يَخْرُمُ عَلَى الرّجُلٍ 
(وَلَوْ شَيخاً هنا تعب 0 شَيْءِ مِنْ بَدَنِ أجتيّة 2 حْرَةٍ أو أَمَةِ بَلَعْتْ حَذَأً 
تشتهوا فين ول تزه آذ عورا اي خلافاً ل «الْحَاوِي) 
كَالرّافعِيْ) وَإِنْ نَظَرَ بِعَيْرٍ شَهْوَةِ أو مَعَ أَمْن الْفِثْئَِ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ ؛ ل في نَخو 
مآ" كما أَفْتَى به غَيْرُ واجِدٍ. وَقولُ الإسْنوِيٌ تَبعاً لِ«الرَوْضَةِ : الصَّوابُ 


)١(‏ وله تكريره إن احتاج إليه حتى يتبين له هيئتهاء فإن تبيّن له ذلك حرم عليه النظر 
بعدها. 

(؟) أي: الحرّة والأمة ينظران من الخاطب ما عدا ما بين السرّة والركبة. 

(*) فانياً. 1 

(5) كما يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيهاء لا سيّما إذا كانت 'جميلة» 
فكم في المحاجر من خناجر. 1 

(©) أي: قبيحة» إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. 

() وهو تعمد نظر الأجنبية لشيء من بدنٍ أجنبي. 

(0) أي: لا يحرم نظره لها في نحو مرآة» ومحل ذلك حيث لم يخش فتنة ولا شهوة. 


بَابُ الحاح 
جل النَظرِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَمَيْنٍ عِنْدَ من الْفِبْئَةِ ؛ ضَعِيفٌ ؛ وَكَذا اخْتِيارٌ 
لأْرَعِيَ قَوْلَ جَمْع : يَحِلَّ نَظَرُ وَجْهِ وَكَفَ عَجُوزِ يُؤْمَنُ مِنْ نَظَرِهِما الِْْكهُ. 


وَلا يَجِلُ النَظرُ إِلَى عُدْقِ الْحْرَةٍ وَرَأها قَطعاً. وَقِيِلَ : يَجِلُ مَعَ الْكَرامَةٍ 
النَظرُ بلا شَهُوَةٍ وَحَوفٍ فِنْئَةِ إِلَى الأمَق إلا ما بَيْنَ السّرَةٍ وَالرُكْبَةِ؛ لأنّهُ 
عَوْرَنُها في الصّلاة"". 


َلبق من العورة الصَّوْتٌء قلا يَحْرُمُ سَما عْهُ إلا إِنْ حْشِي مِنْهُ فِبْنَةٌ أو 
التذّ به ؛ كما بَحَنَهُ الرَرْكشِن”". 


وَأفتَى بَعْضٌ الْمُتَأْحْرِينَ بِجَوَازٍ نَظرٍ الصَّغِيرِ لِلنّساءِ في الولائم والأفراح . 


وَالْمُعْتَمْدِ عِنْدَ السَّبْحَيْنِ عَدَمُ جَوازٍ نَظْرِ فرج صَغيرَة لآ تشتهي وَقيل 
يكْرَهُ ذَلِكَ. وَصَحَحَ الْمُتَوَلَّيْ" جِلّ نَطَرِ مزج الصَّغِيرٍ إِلَى التَّمْيبزِءِ وَجَرَمَ به 
1 وَقِيلَ : يَخرة217. 


وَيْجُورُ تحر الأمّ نَظَرُ فرْجَْهِما وَمَسْهُ زَمَنَّ الرّضاع وَالتَرْبيَِ ِلضْرُورَة؛ 
وَلِلْعَبْدٍ الْعَدْلِ النَظَرُ إِلَى سَيّدَيهِ الْمْنَصِمَةِ بالْعَدالَةِ ما عدا ما بَيْنَ السُرّةٍ وَالرُكْبَة 
َهِيَ ؛ وَلِمَحْرَم (وَلَوْ فاسقاً أَوْ كافر) نَظَرُ ما وَراء سُرَةِ وَرُكْبَةِ مئهاء كَتَظرها 
إِلَيْهِ ؛ وَلِمَحْرَم وَمُمائِلٍ فل بمالاوزاء السُرَة وَالرُكْبَة. نَعَمْ مَسُ ظَهْرٍ و3 
ساق مَحَْرَمِهِ (كأمّه وَبنْتِه وَعَكْسّهُ) لا بل إلا لحاجّة 0 0 


)١(‏ والمعتمد: أنْ الأمة كالحرّة؛ لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة. 

(0) وإذا قرع بابَ المرأة أحدٌ فلا تجيبه بصوت رخيمء بل يسنّ لها أن تغلّظ صوتها. 

(*) عبدالرحملن بن مأمون المتوفى 414ه. 

(4) والفرق بين فرج الصغير حيث حل النظر إليه وفزج الصغيرة حيث حرم النظر إليه: أن 
فرجها أفحش. 

(0) أي: امرأة مع امرأة»ء ورجل مع رجل. 

(5) وفارق النظر بأنه أبلغ في اللّذة» وحاجة النظر أعمّء فسومح فيه ما لم يسامح في 
المسّ. 


لت التمبن بتر 7( المين يمهمات الدين 


5-6 


وَخَلَكُ حَوْم نَظرْهُ حَرْمَ مَسّها'' بلا حائلٍ» لانة أبْلَعُ فِي اللّذَّةِ. نعم 
سه وق م هم الى لاا 
يَحْرْمُ مس وَجْهِ الكخككة طلقا 


وَكُل مر عَم تزه بل أذ ينها ملل حَوُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلاء كَقلامَةِ يَدِ 
0 رجل ء وَشَعْرِ امْرَأَقِ وَعانَة رَجَلِء فَيَجِبٌ او 


َتَحْقَحِبُ وُجُوباً مُْلِمَةُ عن كافِرة»» وَكذا عَفِيفَةُ عَنْ فاسِقةٍ (أي: 
بسِحاق أو زنَّى أو قيادَةِ). 


وَيَحْرُمٌ مُضْاجَعَةُ رَجُلَينِ أو امْرَأَنَيْن ن عَارِيَيْنِ فِي نُوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ 
يَتَماسَا أَوْ تباعدا مع اتحادٍ اللفراش» خلافاً للسبكىٌ. وَيَحْتٌ اسْتثْناء الأب أو 


3 


الأ ا د 2 
وَيَجِبُ التَّمْرِيقُ بَيْنَ نْنِ عَشْرٍ سِنِينَ وَأَبَوَيْهِ وَإِخْوَتهِ فِي الْمَضْبَع؛ وَإِنْ 
َطرَ فيه بَعْضُهُمْ بانسب لآب أو الأم. 


وَيُسْتَحَبُ تَصافُحُ الرَّجْلَيْنِ أو المَْأتين إذا ثلاقيا". 
وَيَحْوُمُ ين الْجَمي 8 كنظرِه بشَهْوَ َه 0 


)١(‏ أي: كل موضع حرم نظره حرم مسّه. 

9) وإن حل نظره لنحو خطبة. 

0 الأولى > مواراتها: 

(5) والمحرّم إِنّما هو النظر لما لا يبدو عند المهنة» أمّا لما يبدو فيحلٌ على المعتمدء 
رفحل للح في كاز ع تدر للمسلية. 

)2 00 المعانقة والتقبيل ذ في الرأس إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفاً فسُئة. ويسنّ 

يد صالح وعالمء ويسنّ القيام لأهل الفضل إكراماً. 

)0( 3 الذي لم تنبت لحيته بعدُ. 

(0) بالنسبة لطبع الناظر عند ابن حجرء أو بالنسبة لذوي الطباع السليمة عند الرملي. 

(8) والمعتمد: حرمة النظر إليه مطلقاًء سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لاء وكذا الخلوة 
به وإن تعد والكلام في غير المحرّم ينبت أو رضاعء لا مصاهرة. 


بَابُ التكاح ش > 


وَيَجُورُ نَظرُ وَجْهِ را عِنْدَ الْمُعامَلَة بِبَيْع وَغَيْرِهِ لِلْحاجَةٍ إِلَى 
ا وَتَعْلِيمٍ ما يَحِبُ تَعَلْمُهُ (كَالْفاتِحَةٍ : يَحَوا”) ذُونَ ما يُسَنُ عَلَى 
0 ““. وَالشَّهادَةٍ تَحَمُلاً وَأَداءَ لّها أو عَلَيْها. وَتَعَمّدُ النَظَرٍ لِلشَّهادَةٍ لآ 
يَضْر رٌ وَإِن تَِيَسَّرَ وَجَودُ نساء 1 مُحَارِمَ يَشْهَدُونَ عَلَى لاد 
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وَيْسَنُ م خطبَةٌ (بِضَمٌ الْخَاء) مِنّ الْوَلِيَ'” لَهُ ي : للئكاح الْنِي هُوَ 
الْعَفْدُ) بأَنْ يحون قَبْلَ إيجابه » قلا تَنْدَبُ أرق مِنّ الحا قَبْل قَبُولِهء كما 
صَحَحَهُ فِي «الِْنْهاج». بَلْ يُسْتَحَبُ تَرْكها خروجاً مِنْ خِلافٍ مَنْ أَبِطلَ 
بها'". كما صَرَّحَ به شَيْحُنا وَشَيِْحُهُ زَكَرِيًا تحيهها الل لَكَنِ الْنِي فِي 
لوقف رأطلي"" نتيا 

وَنْسَنُ خَطْبَةٌ أِضاً قَبَْ الْحِطَبَةِء وَكَذا قَبْلَ الإجابة» فَيَبْدأْ كُلُ بِالْحَمْدٍ 
َالءِ عن الله تعالّى» كُمْ باصْلاةٍ وَالسمٍ عََن رَسُولٍ الله يق ثم يُوصِي 
»كم يول في خطبة الخطبة : نكم راغبا في كريميكم أذ تايكم ؛ 
وَإِنْ كان وَكيلاً قالّ: جاءَكُمْ مُوَكُلِيء أو جِنْتكُمْ عَنْهُ خاطباً كَرِيمَتَكُمْ ؛ 
َيَخْطبُ الْوَلِيُ أو نائبهُ كَذَلِكَء ثُمّ يَقول : لَسْتَ بِمَرْعُوبٍ عَنْكَ. 


)١(‏ بلا شهوة ولا خوف فتنة. 

(؟) عند ظهور عيب في المبيع. 

© وأقلّ التشهّد وما يتعيّن من الصنائع المحتاج إليهاء وذلك عند فقد جنس ومَخُرمٍ 
صالح» وتعذّره من وراء حجاب» ووجود مانع خلوة. 

(4) عند ابن حجرء والذي اعتمده الرملي التعميم. 

(0) أو الرُّوجٍ أو الأجنبيّ. 

(5) لأنها تقطع الولاء بين الإيجاب والقبول. 

(0» «الروضة» للنووي» وأصلها «شرح الوجيز» للرافعي» و«الوجيز» للغزالي. 


فنخ المعينٍ بشرج قر اْعَنِ ِمهِمّاتِ الذينٍ 


عو 
5 وو 


وَيسْتََ كيه كن تقول قَبْلَ الْعَقدٍ : أَرَوْجُكَ عَلَى ما أَمَرَ اللّهُ به عَزّْ وَجَلْ 
١‏ 


من مساك بمغروفٍ 3 تريح بإِحْسانٍ 
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١‏ - يَخْرُمُ الٌضْرِيحٌ بِحِطَبَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ رَجْعِيَةَ كاتثء أَوْ بائِنا 
بلاق أو فلخ أو مَوتٍ" 

امور لديف اويا وا ل لوطا ول ا الح ا 
وَرْبّ راغب فيك. 

؟- ولا جل حَطَبَة الْمطلقةِ ينه ثلاث حن تَتَحَللَ وَتَْقَضِيَ عِدَهُ 
الْمُحَلْلِ إِنْ طَلْقَ رَجْعِياً» ولأ" جا لي ل 

؛ - وَيَحْرُمْ عَلَى عالِم بِخْطَبَةٍ الْميْرٍ وَالإجابَة لَهُ حِطَبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ مَنْ 
جارّث حِطَبَيُهُ وَإِنْ كُرِهَثْ© وَقَدْ سرْح لفظاً بإجابيه إلأ بإذنه لَه من غير 
حَوفٍ ولا حَياءء أَرْ بإِغْراضِه (كأَنْ طالَ الرّمَنُ بَعْدَ إِجابَيهء وَمِنْهُ سَفَرهُ 
الْمَعِيدٌ). 


فك 


206 


6 وَمَنِ اسْتْشِيرَ في خاطب 0 يريك الاجتماعٌ به" 0 
وُجُوباً مَساويّهِ بِصِدْقٍ” ؛ بَذْلاً لِلنْصِيحَةٍ الْوَاجِبَةٍ 


6 9 4 


)١(‏ ويسنٌ الدعاء للزوج عقب العقد ب: بارك الله لك. وبارك عليك» وجمع بيتكما بخير. 

(9) لأنها ربّما تكذب فى انقضاء العدة. 

60 بأن طلقها بائناً. 2 

(5) بأن كان عاجزاً عن المؤنء وغير تائق 

(©) أو تاجر يريد معاملته. 

فى إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب». فإن اكتفى بقوله له: 00 
منهاء وإن اكتفى بذكر بعضها حرم ذكر غيرها. 


بَابُ التكاح ش > 

وَدَيَْةَ (أيْ : نكاحٌ الْمَرْأَةِ الدّيئَةِ التي وُحِدَتْ فيها صِمَّهُ الْعَدالَة'") أَوْلى 
مِنْ نكاح الْفَاسِقَةء وَلَوْ بِعَيْرٍ نَخو زنى؛ لِلْحَبّرِ الْمتَمَي عَلَيهِ : «فاظفَرُ بذاتِ 
الذينه"؟ [الكاري رن 236 لو رق + 01455. 


وَنَسِيِبَةٌ (أيْ : . مَعْروفَةُ الأضل وَطَيْبَئهُ لِِسْبَتها إِلَى الْعُلَّماءِ والصّلَّحاءِ) 


أوْلَى مِنْ غَيْرِها؛ لِحَبَر : «تَخَيرُوا لِنْطفِكُمْ وَلآ تَضَعُوها فِي غَيْرٍ الأكفاء» 
[راجع اين ماجه رقم : ١9504‏ )]. 


وَتكْرَةُ بِنْتُ الزن وَالْفَاسِقٍ. 
وَحدلة أزلن 4 لكين مح السام نو تنك رز نظت سرك 
الحاكم» ؟/ 70151" 


وَكَرابَةٌ بَعِيِدَةٌ عَنْهُ ين فى نَسَبِهِ أولية مِنْ قَرابَة قَرِيبَة ا 


7 م 


َف الشفرة في اْقرية يجي؛ الود تجيف. 


م2 0 


والْقَرِيَةٌ: مَنْ هِيَ في أَوَلِ دَرَجِاتٍ الْعُمُومَةٍ وَالْحَؤُولَةِ. 


وَالأَخِئييهُ جْتيةُ أؤْلَى مِنَ الْقَرابَةِ اله لْقَرِيبَةِ ل 2 بتَرَرْجَ لني ككل 
82 مَعْ أنهنا بِنْتُ عَمْتَهِ) دنه وها بيانا لجَواز" ؛ ؛ ولا بعَرَوْج عَلِيُ 
فاولمة رصي الله عنما لأنها يَعِيدةه. إذ هن بلث اإن عله لا بلث عند 


)١(‏ وهي: عدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. 

(5) ولفظه بتمامه: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات 
الدّين تربت يداك» أي: التصقتا بالتزاب (كناية عن الفقر) إن لم تفعل. 

() وتكره بارعة الجمال» لأنها إما أن تزهوّ (أي: تتكبّر) لجمالهاء أو تمتدّ الأعين إليها. 

(4) الأولى إسفاط (مئن): 

() أولى من قريبة. ْ 

(5) أي: جواز نكاح زوجة المتبئتى» لأنها كانت تحت زيد بن حارثة الذي تبتاه الب كله. 


فتح المَعيِنٍ بشرح ُرّة الْعَيْنَ ِمُهِمّاتِ الدّينٍ 


وك أؤلة هر الج للأاتو له فى الأشان السك" :إلا العدوج 
2 ف أله 0 الافيضاضر”” 


لد # سدع « كم َ. 8 ل معام ره ا ا 6 
وَوَلُودُ وَوَدُودْ أؤلئ للأمْر بهما ٠"‏ وَيُعْرَفَ ذَلِكِ فِي البكر بأقاريها. 


الأول 2 أَنْ 208 وافْرَة الْعَقْلِ لد الْخُلْقء وَأَنلا تكو 
ذاتٌ وَلَّدٍ مِنْ غَيْرِه إلا لِمَضْلَحَقٍ وَأ لا تكون :2 شَقْراءِ” ةن وَل طَويلَة مَهْرُولَة 


لِلنّهْي كاتا 


قل شَيْحْنا في «شَزْح الْمنْهاج» : ولو تَعارَضْتْ تِلْكَ الصّفاتٌ فَالَّذِي 
يهن أنه م الدِينَ مُطْلَقاًء 3 م الْعَقْلَ وَحْسْنَ الْحُلّقِء لم الْولادَةٌ ْ 
النَّسَبَ نم الكارقة 5 الكهال: ُ م ما لمعل فيه أطي بحسب اجتهاده . 


م 
5 


انته . 
وَجَرَّمَ في اشح الإزشاد» , 5-5 تَعَدِيم الْولآدَةٍ عَلَى عَلَى الْعَقْلِ. 
وَنُلِبَ لوا عَرْضٍ مَوَلِيّنه ليه عَلَى ذُوِي الصّلاح. 


وَيْسَنُ أَنْ يَنْوِيَ بالئكاح السُنَةَ وَصَوْنَ دِينِهِء وَإِنَّما يَُابُ عَلَيْهِ إِنْ قَصَدَ 


لل 


به طاعَةٌ مِنْ نحو عِمَّةٍ أو وَلَدٍ صالِح. 


)١(‏ منها: «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاًء وأنتق أرحاماً. وأرضى باليسير» رواه ابن 
ماجه .١185١‏ 

(؟) أو. احتياجه لمَن يقوم على عياله. 

(*) في قوله يَلِ: «تزوّجوا الولود الودودء فإني مكائثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه أبو داود 
١‏ والنسائى 71717”. 

(4) المرا أن لا كرت حدرتها تشلب اضيا .بسحيق ضير كلهت الثارد 

(). الأولى:. للنهى عن تكاحهن. 

(5): أي بالضفات السابقة. 


َأنْ يَكُونَ الْعَفْدُ في الْمَسْجِدء وَيَوْمَ الْجْمْعَةِء وَأَوْلَ النّهارء وَفِي شَوَّالٍ 
وَأَنْ يَدْحْلَ فيه أيضاً. 
520 


أَرْكَانُهُ (أَيْ : التكاخ) 00 


6د 6د 

وَشْرِطَ فِيهَا (أيْ : الصَّيعَةِ): إِنِجَابٌ مِنَ الْوَلِيّ وَهُوّ: كَرَوَجْمُكَء أو 
َنَكَحِتُْكَ مَوْلِيتي فُلانَهَ ؛ بع اجات إلا بد هَذَيْنٍ اللْمْظَينِ؛ لِحَبَرِ 
مُسْلِم 2 : 61314 : «انَقُوا اللّهَ في النّساءء فَإِنَكُمْ الوقن بأمانة اللّى 
شتا م مُرُوجَهُنْ بِكَلِمَةٍ اللو وَهِيَ ما وَرَدَ فِي كتابها 'أ» وَلَمْ يَرِدْ ف فيه 
غَيْرُهُما. ولا يَصِحْ ارت 0 أنكحك علد الأؤعي ا بكناية ة (كَأخللئك 
انتتىء أو عَقَدْتُها لَكَ). 

وق قَبُولٌ مُنَصِلٌ به أي : بالإيجاب من الروْجء وَهُوَ): كتَرَوَّجْتَهَاء 8 


تكخثها. قل بد من دان علتها من نشو اشم أذ شمر أذ إشازق. أو قَِلْتُ. 
أو رَضِيِتُ عَلَى الأَصَمّء خلافاً لِلسنِكِي. ل مَعَلْتٌ نِكَاحَهَا أو تَرُويِجَهاء أو 


- 
به (أ 


0021 


)١(‏ في قوله تعالى: 00 ما اب لم يِنَ اليس [النساء: ]» وقوله تعالى: كلما 
قصل ويد يَنهَا وَطَرًا رَوَحْتكها» [الأحزاب: 7”]. 


فتخ المُعينٍ بشرح قر ُرّة العَينِ يِمُهِمّاتِ الدِينٍ 


قبِلْتُ التُكاح وَالنَروِيج عَلَى الْمُعْتَمَدِه له" قَبِلْتُ”" وَلآ قَبِلتُها مُطْلَقاً (أيْ : 
الْممنكوحةً) وَلا َبلتهُ (أي: التتكاح). والأد اك في الَْبُولٍ فيلت كاخياة لذن 
اقول الْحَقِيِقَيُ. 


وَصَحٌ التكاح بِتَرْجَمَةٍ (أَيْ : تَرْجَمَةٍ أَحَدٍ اللْفْظَئْن)”” بأيّ لَعْقَ وَلْوْ 
5 م وهدراثم 2ه ره روشعو 100 0 :م 4 
مِمّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبيّة “0 لكِن يُشْتَرَط أَنْ يََتِيَ بما يَعْدَهُ أَهْلُ تَلْكٌ اللْعَةِ صَرِيحاً 
واه حر سه 2 امه 5 1 
ف للدي هذا إِنْ فْهِمَ كل كلام نفسه وكلام الآخر والشاهدان. 


0 الْعَلامَةٌ لتقي 0 .2 في 0 0 وَل وان 


م 


0 


ميكأو د يق 2000 دي نيا بجا د ل و ل د ا ًّ 8 4 

وَالمراد بِالتَرْجَمَةٍ: تَرْجَمَة معنأه اللغوي (كَالضمٌ) قلا فلا 0 يَنعَقِدُ بألفاظِ 
اشْتَهَرَتْ فِي بَعْضٍِ الأفطار للإنكاح. كما أفتى به ا انعفن ريك 80 

وَلُو عَقَدَ الْقاضِي م بِالصَيعَةٍ الْعَرَببة بِيّةِ لِعَجَمِي لآ يَعْرفَ مَغعناها 
الأضلِيٌ بَلْ يَعْرفكَ أنه موف يرق لِعَقْدٍ التكاح صم كَذا أفتى به م 
وَالشْيْخْ عَطِيه. 

وَقَالَ في شَرْحَيْ «الإزشاد) 017 »: إِنّهُ لَيَضُْ لَحَنُ الْعامَىٌ 


(كمَنْح تاء الْمُتكله”". وَإِنْدالٍ الجيم 10 


ويَنْعَقِدُ بإشارَة أَخْرَسٍ مُفْهمَةٍ. 


)1( الأولى : ولا. 

(؟) دون ذكر النكاح. 

(9) أو كليهما. 

(4) على ما اعتمده ابن حجرء وشرط الرملي أن يكون عاجزاً عن استعمالها. 
(5) علي بن عبدالكافي المتوفى 47لاهء والد التاج عبدالوهاب المتوفى ١لالاه.‏ 
(5) عبدالعزيز بن على المتوفى 915ه. 

0 كروّجتك. 220 


بَابُ الكاح جنك 
إلى أَنْ 0 في 0 ا 


اي اي ام عي 


وَخْرَّجّ بِقَوْلِي ال جني عن العقه وإن تل 
(كأنْكَحْئُكَ ازْتتتي» فاشتّوص بها حيرأ" ؛ وَلآ يَضْدُ ل 5 
الزّوْج َإِنْ قُلّنا بِعَدَم استخبايها خلافاً بكي وَائن أب شَرِيفيٍ” و 


رو هم 


َقُل: قَبِلْتُ نكاحها ؛ لأنّهُ مِن مُقْتَضَى الْعَقْدِ. 

َلَوْ أَوْجَبَ ثُمّ رَجَعَ عَنْ إيجابو» أو رَجَعْتٍ الآذِنهُ في إِذْنها قَبَْ الْقَبُولٍ 
وْ جَنّتْ أو ازتَدّتْ ؛ امْتَتَمَ الْقَبُول. 

قَرْعٌ: لَوْ قال الْوَلِيُ : رَوَجْتْكها بِمَهْرٍ كذاء فَقال الرَّوْجُ : قَبِلْتُ نكاحها 
وَلَمْ يَقْلْ : عَلَى هذا الصَّداقِ؛ صَمّ التكاح بِمَهْرِ الْمِئْلِ» خلافاً للبارِزي””". 

ل يَصِح ثم النْكاحُ مَعَ تَعْلِيقٍ كَالْبَيْع نازلا لاختِصاصِه بِمَزِيدٍ 


. 
الس 


الأخصيام؛ كأنْ يول الأب للآخر : إن كانت بنْتِي طُلْقَتْ وَاعْتَدََتْ فَقَدْ 
رَوَجْتُكَهاء فَقَبلَ» ثُمّ بانَ اقِضاءً يا اننا اديت نث لَهُ فلآ يَصِحُء لِفَسادٍ 


الطيئة بالغليق. 
َبَحت بَعْضْهُمْ الصْحْةٌ في : إن كانث فلن مَؤلئيتي ققد رَْجتْكَهاء 
دفي : ردنك إن ثيفت ؛ كيم إذ لا تثلين في الْحقيقة. 


م ام 
27 


وَلا 3 م تَأَفِبتِ بلتعاج بِمُدَةٍ مَعْلُومَة أو مَجْهُولَة فَيَفْسدٌ لصحة النَهْي 
عَنْ يكاح الْمُنْعَقَ وَهُوَ الْمُوَنَتّ ولو بأْفٍ سَنَة. 


م ام عدو و 


ول حجلة ها لو :قال :درو جتكها كذ حناتك أو شيانياء لأنه مفتضين 


)١(‏ فإنه يضرّء لكن عند الرملي. خلافاً لابن حجر 

(؟) المتوفى 977ه. 

(*) (عبدالرحملن بن إبراهيم المتوفى 147ه) القائل بعدم صحة النكاح حينئدٍ؛ لعدم 
التوافق بين الإيجاب والقبول» وهو ضعيف. 


فمح المي بشرح فرّة اهن بمْهِماتٍ الذي 


الفقد” “يز نود انزف تحن الحوف” 


ل في نكاح الْمُتْعَةٍ داق والنسن والعدة و ال 
إن عْقِدَ بوَلِيِ وَشاهِدَيْنِ © فَإِنْ عُقِدَ بَبْتَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَجَبَ الْحَدُ إِنْ 
وَطِىء» وَحَيْتُ وَجَبَ الْحَد لَمْ يَنْبّتِ الْمَهْرُ وَل ما بَعْدَه”". 


وَيَنْعَقَد يَنْعَقِدُ النْكاحُ بلا ذِكْرٍِ مَهْرٍ في الْعَقْ ٠»‏ بَل د ٠‏ يُسَنُ ذِكُرُهُ فيه» وَكْرَِ 


عو دوو 02-07 5م عة مم مم 
إخلاؤة عَنه. ٠‏ نَعَمْ لو رَوَّجَ ا فو لك ا 


246 35 16 


وَشْرِطَ في الرَّوْجَةٍ (أيْ : الْمَنْكُوحَةِ)"'': خُلُوٌ مِنْ نكاح وَعِدَّةِ مِنْ 
غيره. 


وَتَعْيِئْنٌ لهاء فَرَوجْمُكَ إخدّى ناتي باطِلٌ م مَعَ الإشارَة"' "0 وَيَكفِي 
التغيين بوَصصفبٍ 3 إشارةق» كَرَوّجْتّكَ ب بن ولب 1 0 أو التي في الدّارٍ 
وَلْيْسَ فيها غَيْرْها؛ إراعلو رالا ناما ينو لشها ين 11 بخلافٍ 


2 
7 


0 فاطِمَة وَإِنْ كان اسْمَ بِنْتهِ إل ِنْ نَوَياها. وَلَوْ قال زوجنك بتي 


الْكُبْرى وَسَمَاها باسم الصّعْرَّىئ صَحَ في الْكْبْوَئ لذن الْكبَرَ صِعَةٌ قَائمَهُ 
بذاتهاء بخلافٍ الاسم عدم عَلَْيْهِ . 


)١(‏ ضعيف»ء والمعتمد أنه يضرء وعليه ابن حجر والرملي. 
99 ور الخبل والارت 1 
[فرف الصواب: ويلزم. 

2 أي : مهر المثل. 

(©) لشبهة اختلاف العلماء فيه. 

(5) مثله ما لو عُقد بشاهدين. 

[ف4 وهو السب والعدة. 

(4) إذ لا فائدة فيهء لأنه لا يثبت للسيّد على عبده شيء. 
(9) لو قال: (المخطوبة) لكان 5 

9١‏ لهنّ. 


نات التكاح 


ولو قال :زونك كي تريية + ناتك ينك النو بصت إن تزياه )آذ 


ينها بإشارَةٍ؛ أؤ لَمْ يُعْرَفْ لِضُلْبهِ غَيَرْهاء وَإِلا قلآ. 


به لآيَةَ : #خرّمّة َت قحك » [النساء 6 نَسَاءٌ ام قراب 25 ما ادل فِي وَلَدِ 


8 سه وى نى 0 


عمؤمة وَحْؤْوْلَة' فُحِينَئِذٍ يَخْرٌ يحرم ذ يكاح م (وَهِيَ مَنْ وَلَدَنْكَ أو وَلَدَتْ مَنْ 
وَلْذَك ذكرأ كان آذ انكل وَهِيَ الْجَدَّةٌ مِنَّ 0 وَبِئْتِ (وَهِيَ مَنْ 
وَلَذنَها 0 وَلَذْتَ مَنْ وَلَدَهاء ذَكَراً كان أو أَنتّى 4 لآ مَخْلُوفَةٍ مِنْ ماءِ زناه) ؛ 
وَأَحْتٍ ؛ وَبنتٍ أخ وَأَحْتٍ ؛ وَعَمَّةِ (وَهِيَ ا ذَكَرِ وَلَدَكُ)؛ وَخَالَةِ (وَهِيَ 
أَحتُ أنتى وَلَدَنْكَ). 


كو # ل 6ه جم هه سوم وهم لوس زشرة عر م جا د ا ضكة 

فرع. لو نَرَوجَ مجهولة النْسَب فَاسْتَلْحَقَها أبوة ثبَتَ نَسَبْهاء وَلا 
يَنْفَسِحٌ النْكاحٌ إِنْ كَذْبَهُ الرّوْجُء وَمِئْلُهُ عَكْسُهُ (بِأَنْ تَرَوَجَتْ مَجَهُولاً فَاسْتَلْحَقَهُ 
أبُوها وَل تُصَدفة69. 
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أو رِضاع فْيَحْرُمُ به (أَيْ : بالرّضاع) مَنْ يَحْرُمُ يسَبٍ”*2؛ لِلْحَبَرِ 0 
عَلَيه [البخاري رقم: 1840؛ مسلم رقم: ]١5547‏ :+ اليَحْرْمُ مِنَ الرؤضاع ما يَحْرُمُ مِنَّ 
النَسَبِ». فَمُوْضْعَتُكَ وَمُوْضْعَنّها وَماضعة عن و ولت" من تسب أذ رضاع: 


)١(‏ على التأبيد» وأما التي تحريمها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فثلاث: أخت 
الزوجة» وعمتهاء وخالتها. وسيأتي ذكرها ص١8غ5.‏ 


0( سَبْع. 

(9) كلقيطة. 

(5) الصواب: ولم يصدقه (أي: الزوج). 
)2 وهن سبع أيضاً. 


(5) أي: مرضعة أمَكْء وهي عين مرضعة محف فالأرق إنيقاطها: 


ذخ المعينٍ بشَرح قُرْة الْعَينِ مُهمَاتٍ الذي 


وكل تعن ولدت تشتف أو كن َك مِنْ رضاعء وَالْمُرْئَضِعَةُ بَبَيكَ 
وَلَبّنِ كَرِعِكَ نَسَباً أو رضاعاً وَبثمْها كَذَلِكَ وَإِنْ سَمْلْتْ بنتّكَء وَالْمُرْتَضِعَةُ بلَبّن 
َحَدٍ أَبَوَيِكَ نسب أؤ رضاعاً خف نوق غلك هديك الأضتات المتقدمة 


وَلَا د أدففك أخاكَ أو وَلَدَ وَلَدِكُ وَلا 
مَرْضْعَة وَلَدِكُ وَبنْتها. وَكَذا أختٌ أَجِيك لأبيك 3 لأَمْكَ مِنْ نْسَبٍ أَوْ رضاع. 


َنْبِيةٌ [في بَيَانِ شُرُوطٍ الرّضاع الْمُحَرّم] : : الرضاعٌ الْمُحَرُمُ : وُصولٌ لَبَنِ 
أدمنة: بلقت سن حَنِض 77 ) وَل قَطْرَة”". أَوْ مُخْتَلِطاً بِغَيْرِهِ وَإِنْ قَلَّ) جَوْفَ 
رَضِيعِ لَمْ يَبْلْغ حَوْلَيْنِ يَقِيناً حَمْسٌ مَرَاتِ يَقِيناً عُرْفاًء إن فطع لضع 
إغراضاً وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِل بِشَيْءٍ 4427 أى مظعكة لماه ضِعَةُ”*' ثُمّ عاد إِلَيْهِ فيهما 
وَلوَخُوْرا فَرَضْعَتانٍء أَوْ فَطْعَهُ لخر لَهْوِ (كََوْم حَفِيفٍ) وَعادَ حالاً 0 طالٌ 
وَالنّدْيُ بِقَمِد أو تَحَوّلَ وَلَوْ بتَحْوِيلِها مِنْ تُذي لحت أو مَطْعَنْهُ لِشّعْلٍ 
حفيفٍ ثم عادث إِلَيِه؛ قلا تَعَذّدَ في جمِيع ذَلِكَ. 


وَتَضِير الفوضفة [ئهه وذى اللين أياق وَتَسْرِي الْحُرْمَةُ مِنَ الرَضِيع إِلَى 
أَصُولِهِما وَفْرُوعِهِما وَحَواشِيهما نَسَباً وَرَضاعاًء وَإِلَى قُروع الرَّضِيع لآ إِلَى 
أصوله وَحَواشِيه. 


ويا 00 


وه َي ع ا 1 
. ولو أقرّ رَجُلٌ وار بِلَ العَقد أن بينَهُما أَحْوَة رضاع وَأمْكنَ حَرْم 
تداكهما وَإِنْ رَجَعا عَنْ الإقْرارٍ؛ خفن قي" باط دوق َيْئهُما. وَإِنْ 


)١‏ أمَا لى تزوّج امرأة تُرضع: فإِن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن» فأمَ مَن ولدته 
ليست أمّك. 

(؟) وهو تسع سنين قمريّة. 

(9) في كل رضعة. 

20 إعراضاً. 

(5) الواو بمعنى: أو. 

زفق أي : النكاح. 


)١( 5 5 5‏ لعدوي عم 0 مخ ل عي 2 
أَقَخَ به فَأَنْكرَتْ صُدَّقَ في حَقَها' وَيُمَوّقُ بَيْتَهُما ؛ أَوْ أَقَرَتْ به دُونَهُ: فإن كان 


بغد أن عَيئئهُ في الإذن للشزريج أذ مكتة مِنْ وَطْيِهِ اها لَمْ يُقبَلْ قَوْْهاء ولا 
مدقن كوي 

ولا تُْمَعُ دغوى نحْوٍ أب 0 بالرضاع بَيْنَ الروْجَيْنِ. 

ويَبْثُ الرْضاعٌ برَجُلٍ وَامْرَاَئيْن, بَبَع ِسْوَةٍ وَلَوْ فبهق أَمْ الْمَوْضعَة 
إواشهدكا لحك *؟ سيق فغرق اكفهانة أن َه وَابْنِها بطّلاقها 
عَدَبِقَ) وَْْبَ شَهادَةُ مُرْضِعَةٍ مَعَّ غَيْره" لَمْ ا رَهَ الرّضاعء وَإِنْ 
ذَكَرَتْ فِعْلّها (كَأَشْهَدُ أَنّي أَرْضَعْئُها). ش 

و اط شَهادَةٍ الاضاع: ذَكْرُ وَقْتَ الوا 2 وَعَدَدِو وَتَمَوْقٍ المداكة 
دصو الب إلَى جَوفِهِ فِي كُلْ رَضْعَةٍ (وَيُعْرَفُ بِنَظَرٍ حَلّب”" وَإِيجارٍ”" 
وازدرادة "ترات كَامْتِصاصِ دي وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ 9 ذاتُ 5 


وَإِلا لْمْ يحل لَهُ أَنْ يَشْنْهَدَ أن الأضن- عَدَمُ اللبَن). 
ولا يَكْفِي فِي أداء الشّهادةٍ ذِكْرْهُ الْقَرائِنَ بَلْ يَعْتَمِدُها ويَجْرِمْ بالشَّهادةِ. 


)١(‏ لا في حقها (وهو الصداق) فلا يسقط عنه. 

(0) وقُرّق بينهماء وعليه مهر المثل» لا المسمى. 
(9) أو برجلين. 

(4) من غير طلب الشهادةء» وذلك لانتفاء التهمة. 
)مه( أي : إذا كانت حسبة. 

(5) أي: مع ثلاث غيرّهاء أو مع رجل وامرأة غيرّها. 
(0) وهو اللبن المحلوب. 

() وهو وضعه في فم الرضيع. 

 )9(‏ بلع. 

)09١(‏ في الشهود. 


تخ المعين بشرج فز لعن يمهمَاتٍ الذين 


الاتناب وَإِنْ لَمْ تُخْيرْهُ إل واجدّةٌ. نَعَمْء إِنْ صَدَقَها يْرَمْ الخد بقَوْلِها. 


وَل ينْبْتْ الإفرارٌ بالرّضاع إلا بِرَجْلَيْنِ عَدَلَيْنِ. 


أو مُصَاهَرَةٍ؛ قَتَحرم" رَوْجَةٌ أَضلٍ (مِنْ أب » 3 د لآ 3 1 وَإِنْ 


2 ب أو رضاع) وَفَضْلٍ (مِنْ ابْنِ وَابنِهِ وَإنْ را 


0 رَوجَةٍ (أَيْ : أتُهائها كنت ار رضاع» وَإِنْ عَلَثْ"". وَإِنْ لَمْ 
يَْخْلٌ بها لِلآيَه [النساء: *5]). وَحِكمْتُهُ : ابْتِلاءُ الروْج بمُكالمتها”' وَالْحَلْوَةٍ 
مي ار الرّوْجَةَء فَحَرْمَتْ كُسابقَتَيه"” بتفس الْعَقْدِء لِيَتَمَكُنَ مِنْ ذَلِكَ. 

الم أن يعدي في رَوْجَتَيْ الأب وَالابْن وفي م الرَّوْجَةَ عنْد د عَدَم 
الدُخولٍ بِهنّ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيح. 


وَكَذَا فَضِلْهَا (أَيْ : الروْجَةٍ بِنَسَبِ 35 رضاع وَلَوْ بِواسِطة؛ سَوَاُ بِنْتُ 
انها وَبِنْتْ ابْتتِها وَإِنْ سَمْلَْثْ) | إن دَحَلَ بها (بأنْ وَطِتَها ولو فِي الدب وَإِنْ 
كان الْعَقْدُ فاسداً )؛ من لم يَطأها لم تشع نتْهَاء بخلافٍ ها 


ا ل طن 


)١(‏ أربع. 

0) أي: من نسب أو رضاع. 

© الأولى: وإن علون. 

(54) الأولى: بمكالمتهنٌ. 

(©) هما: زوجة الأصل» وزوجة الفصل. 

(5) أما لو حصل دخول بالفعل فيحصل التحريم بالوطء لا بالعقد ولو كان العقد فاسداًء 
لأنها من قبيل الموطوءة بشبهة. 

0) والحاصل: لا تحرم بنت زوج الأمّ ولا أمّه ولا بنت زوج البنت ولا أمَه ولا أمّ 
زوجة الأب ولا بنتهاء ولا 3 زوجة الابن ولا بنتهاء ولا زوجة الربيب. ولا زوجة 
الراب (وهو زوج الأم لآنه يربيه غالبا). 


بَابُ التتكاح 
وَمَنْ وَطِىء مَأ بملكِ أو شْبْهَةٍ مِئهُ (كَأنْ وَطلِىء بفاسِدٍ نكاح أذ 
قرا 1 بظنَ زوج حر 17 م عَلَي ؛ أثهائها ناليا وكوقيت علرن أنانه وأبائهه 


وَبشْبْهَةٍ يَنْبْتُ يدل ااه وَالْعُِةٌ لاختمال تيليا ملك شؤاء أوجد عنها 
شْْهَةُ أنِضاً م ل0". لَكِن يَحْرُمْ عَلَى الواطِىء بِشُبْهَةٍ نطَرْ أُمّ المَوطوءَةٍ وَئتها 
وَمَسْعُ |. 
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فَرعّ: لَو اخْتَلَطْث مُحَرّمَة" بِنِسْوَةٍ غَيْرٍ مَخْصُوراتٍ (بأَنْ يَعْسْرَ عَدُهْنَ 
عَلَى الآحادء كألْف امْرَأةِ) نَكَحَ 00 شاء مِنْهنّ إلى أنْ تَبْقَى وَاجِدَةٌ عَلَى 
الأزبجح وَإِنْ كدر وَلَوْ بسْهُولَةِ عَلَى مُتَيَفْئةٍ الْحلْ ؛ أذ بِمَخْصُوراتٍ كَعِشْرِينَ 
رعس ا سا ا وو 
سَوَادَ فيِهِن) لَمْ يَحْرُمْ غَيْرْهاء كما اسْتَظِهَرَهُ شَيْحُنا 
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تنبية [في بََانٍ يِكاح مَنْ تَحِلْ وَمَنْ لا نحل مِن الكَافِرَاتِ] : دم 
يُشْتَرَطُ ل فِي الْمَنْكُوحَةٍ كُونُها مُسْلِمَةَ أو كتابية ل ا 


دبيّة يه ؛ فَيَحِل مَعَ الْكَراهَةٍ ة يكاح الإسْرائِيلِيّة ب بشَرط أن لا يُخلم حول أو 


ل 0 لسَلاه© وَإِنْ عا ار 


)١(‏ كأن علمث أنه ليس كذلك. 

(0) بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

إفرفق خرج بها المتولّدة من كتابي ونحو وثنيّة » فتحرم كعكسه؛ تغليبا للتحريم. 

(54) هذا وبين موسى وعيسى #لِكَتَِخِ ١97٠‏ سنة» وبين مولد عيسى وهجرة نبينا علكهة 
٠‏ سنةء وكل بعثة ناسخة لما قبلها. 


فخ المُعين بشرح فرة المَنِ ِمْهمَاتٍ الاين 


فِيهِ بَعْدَ النّحْرِيفٍء وَنِكاحُ غَيْرِها بِشَرْطٍ أنْ يُعْلَّهَ'" دُخول أوَّلِ آبائها فيه 
ْله" وَلّو بَعْدَ النَّْرِيفٍ إِنْ تَجَتَبُوا الْمُحَرَفَ. 
و أَسلَم كتابّ وَتَحْتَهُ كِتابيّة دام كاه وَإِنْ كان قَبْلَ اللعدر 4ر5 


- 


وَنْنِيُ وَتَحْنّه ا لفك قبل الدخول تَنَجَرَت الْفُرْقَة ؟ 3 بَعْدَه واسلسيث 


في الْعدَةِ دام نكاخة» إلا فَالْفُرْقَةٌ مِنْ إِسْلامِهِ . 

يي وَأَضَرٌ عَلَى الْكْفْرِ: فَإِنْ دَحَلَ بها وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ دامَ 
التكاخء وَإِلا قَالْفْدْقَةُ مِنْ إِسْلامِها. 

يك ل 7 مُقَارَنَةٌ مُفْسْدِ؟ هُو زائِلٌ عِنْدَ الإشلام» ك َتُقَدُ عَلَى 
كع في عدوي ماتفيه ولن لوده وَعَلَّى عَضْب حَرْبِيٌ لِحَرْبِيَةِ إِنْ 
اعدو تكاحاًء ال المظار ع 0 تتحتاةه 


لا بصخ يكاع الجقة كتفي لاقل العو الات 0 
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ا ل 


وَشْرِط فِي الرْْج تَعْيِيْنٌ تروك دفي أخحدكها] باظِلٌ وآ مع 
ا 
الوشارةٍ 


وَعَدَمُ مَحْرَمَةٍ (كَأَحْتٍ أو عَمََةِ أو حالَة) لِلْمَحْطُوبَة ِنَسَبأَوْ رضاع 
نَخْنَه (أيْ : الروْجَ) وَلَوْ فِي الْعِدَّة الحَجْعِية أن الرَجْعِيةَ كَالرّوْجةٍ ل 
التَوارْثْ؟ اكع تعرش ووشته طن فوم 1 لا محم أو في عَقْدَ 


)١(‏ بالتواتر. 

(9) أي: قبل بعثة سيدنا محمد كلله. 
(*) لعقد النكاح. 

(5) واعتمده ابن حجرء خلافا للرملي. 
(©) للمخاطبين. 


بَابُ الذكاح 


بَطلّ النَّانيء وَضابط مَنْ يَحْرْم الجَمه بَْنَهُما: كل امْرََتَيْن بَيِنَهُما نَسَبٌ أؤ 
رَضاعٌ ”") يَحْوُم نَناكُحَُهُما إِنْ فُرضَتْ إخداهما ذَكراًا" . 


ولشقط انق أن لآ تَكُونَ تَحْمَهُ أَربَعْ مِنَ الرْوْجاتٍ و السو 
وَلَوْ كان بَعْضُهْنّ فِي الْعِدّةِ الوَجْعِيَةَ لأنّ الَجْعِيّة - جْهِيةٌ في حُكم الرّوْجَةٍ. لَوْ تكح 
ال فيا مُرَنَباً بَطَلَ فِي الْخْامِسَة أو فِي عَقْدٍ بَطْلَ في الْجَمِيع. أو واد 
الْعبْدُ عَلَى لين بَطَلَ كَذَلِكَ. 


2 5 
أي ا 


أمَا إذا كانتٍ الْمَحْرَمَة مه للختحطوية 


و إِخدَى الرّوْجَاتِ الأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَةِ 
البائّن فَيَصِحُ نِكاحٌُ مَحْرَمَتها وَالْحامِسَةٍء لأنَّ البائتة أَجْتَبيه 


مه 


26 36 3 


وَشْرِطْ فِي الِشَاهِدَيْنِ أَهْلِيَةُ شَهَادَةٍ ا شَرُوطها فِي باب الشَّهادَة""2 


وَهِيّ : 1 2 3 ك1 مُحَفَقَةَ 0-0 ٠»‏ وَمِنْ لازيها ام 
وَالتّكُلِيفٌ» وَسَمْعْ وَنطى وَبَص”َرٌ لما 0 أَنَّ الأَمُوالَ نفك قنيت إلا بالْمُعايَئَةٍ 


2 


اسه وفي الأغمئ وَجَه؛ لانه أَهْلٌ للشَّهادَةٍ في الجقلةه اله ل 
وَإِنْ عَرَفَ الرّوْجَيْنٍ الاي لله م3 بِظَلْمَةٍ شَدِيدَةٍ. 


() خرج بهما المصاهرة» فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم 
تناكحهما. 

زفق وذلك لما فيه من قطيعة الرّحم بسبب ما يحصل بينهما من المخاصمة المؤذية إلى 
البنفضاء غالباً. 

(9) ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة» ولا أنْ المنكوحة بنت فلان» بل الواجب عليهم 
الحضور وتحمل الشهادة على صورة العقد عند ابن حجرء وقال الرملي: لا بد من 
معرفة الشهود اسمّها ونسبهاء أو يشهدان على صورتها برؤية وجهها. 9 

فق خرج المبعض» فلا تصحخ شهادته. 

(5) وهي ملّكة تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخِسّة (كسرقة لقمة» والتطفيف 
بتمرة) وخارم مروءة (كالمشي حافياء وأكل غير سوقيَ في سوق). 

)قبل ماه 


تخ المُعينِ بشَرح قر امن مُهماتٍ الذي 


وَمَعْرفَةٌ لِسانٍ الْمُتَعَاقِدِينِ. 

وَعَدَمْ تَعِْنِهِمَا أ أَحَدِهِما لِلْولآبةٍ 

قلا يَصِحُ النُكاحٌ بِحَضْرَةٍ لين أو امرأئئن أو فَاسِقَّيْنِ أذ أصمكة اذ 
أَخْرَسَيْنِ 9 أَغْمَيَيْنِ أَوْ 0 م يَفهَمٍ لِسان الْمْتَعَاقِدَيْنء 0 بِحَضْرَةٍ 3 متَعَيّن 
لِلْولآَيَةِ ؛ كلو زكل الات أو الأ الْمُنْمَرِدُ في الع وَحَضْرٌ مَعَ ل 
يَصِحّ) ذه وَلِيٌّ عاقدٌ» قلا يَكُونٌ شاهداء وَمِنْ ُ م لَوْ شَهِدَ أَحْوَانٍ مِنْ ثَلانَةِ 
وَعَقَدَ لَالِثُ بعَيْرِ وَكالَةٍ مِنْ أَحَدِهِما صَحّ وَل قلا. 


تَنْبِية د يُشْتَوَط الإِشهادُ ان إِذْنِ مَعْتَبَرَةِ الإِدْنِء لحن دن ركناً 
لِلْعَقْد لط وده ْلَمْ يَجِبٍ الإشهاد عَلَيهِ إِنْ كان الْوَِي غَيْرَ حاكم» 
وَكذَا إِنْ كان حاكماً عَلَى الأؤْجَه . 


وَتَقن*؟ في «التشره عن الأضحات :أنه يوز اعيساة صب أرسله 
اولي إلى غَيْرِه لِمَرَوْجَ مولي أي : إن وَقَعَ في قَلَبِهِ صِذْقٌ الْمُخْبر. 
فَرْعٌ : لَوْ رَرّجَها وَلِيّها قَبْلَ يُلوغ إِذنِها إِلَيْهِ صَحَ عَلَ الأَوؤْجَه إِنْ كانَ 


الإِذْنُ سابقاً عَلَى حالةٍ النرْويج» أن الْعبْرَةَ في الْعُقُودٍ يما في تَفْس الأثر لآ 
بما فِي ظَنّ الْمُكَلْفٍِ. 


وَصَمّ النكاحٌ بِمَسْتْوْرَيْ عَذَالَةِ (وَهُما : مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُما مُمَسّقٌ) كما 
نص عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَأطالوا فِيهء وَبَطلَ السّثْرُ بتَجِريْح عَذْلٍِ. وَإذا تاب 
5 0 2 2 3 ا [ف 4 دن 9 م 
الفاسِق لم يَلْتَحِقُ بالمستور . 

مسن انيت المشكور علد اليفيك؟. 


)١(‏ أي: إذنها. 

(5) الرويانيّ المتوفى ٠405ه.‏ 

إفرف ولا تفيح به العقد إلا بعد مضي مذة الاستبراء» وهي سَنّةُ. 
2 احتياطاً. 


بَابُ الكحاح 

كافك 000101017 0 101 زر 1ج 5 
وَلَوْ عَلِمَ الحاكمٌ فِسْقَ الشَاهِدَيْنِ لَزِمَهُ التّمْرِيقُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ وَلَو قَبْلَ 

راقع إِلَيِْ عَلَى الأؤجه. 


عم ام كوى 4 المي ى(١)‏ نل كثسه لوو دج ه ل الهم ث2 نم ع 
وَيَصِح أيْضا بِابْئَيْ'' الرَّوْجَيْنء أو عَدَوَيْهما. وَقَذْ يَصِحْ كُونُ الأب 
#ى سج 2 0 6 7 0 9 
شاهدا الها" كان تكون يكة فك , 


الْوَلِيّ والكيرك نان عي : وَموَكُدَلْكَ ل له 


وَبَانَ بُطْلانهُ (أَيْ : التكاحُ) بحُجّةٍ فِيهِ (أيْ : فِي الكاح 3 
عِلْم عام أو بِإِقْرَارٍ الزْوْجَينِ فِي حَقَهِمَا بما بمنع م صِحَنَهُ (أيْ لكان 
كَفِسْقٍ السَّاهِدٍ أو اولي عِنْدَ الْعَقْنِ وَالرَقُ وَاضّيا لَهُماء وَكَوفُوعِهِ في الْعَدَة. 


وَحَرَجَ ب «فِي حَقّهِما' حَنُ اللّهِ تعالّى, كأنْ طَلْمَها ثلاثاء ثُمْ انّمَقا عَلَى 
فُسادٍ لكرج بِشَيْءِ 22115 وأراداكيكانحا كديرا كل تقل لراسا. يل لآ 
0 مُحَذُلٍ شوق ول" كن اللذا ولق آنانا هله لم انك ١‏ آنا 


ةً 0 000 ٠.‏ 
بِيْتَهُ الْحْسْبَةِ فَتُسْمَعْ . ٠‏ نَعَمْ مَحَل عَدَم قَبُولٍ إفرارهِما في الظَاهِر أما في 


اباط 29 كاقل لعا ل 0 


ع 


موه ممه اعم تت 0 5ع >ه اوساو م 50 د 
وَلا ينين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنْع الو فلا يوئر في 


)١(‏ أي: بشهادة ابتي. 

(؟) إذا كانت الولاية لغيره. 

(5) لأن الولاية لسيّدها لا له. 

(5) أي: التحليل. 

(ه) عند الحاكم. 

(6) فيما بينه وبين الله تعالى. 

49 فيصح نكاحه لها من غير محلل ولا عِدَّة (لأنها عِذَّة نفيه). 
(4) بأن قالا: كنا فاسقّين. 


تخ المعين بشرح قر مين بمُهِماتٍ الذي 


الإنطالٍ كما لآ يُوثْرْ فِيِ بَعْدَ الْحُكم بشَهادتهماء وَلأن الى لقن ليما فل 
يُقْبَلُ قَوْلَهُما. ظ 
ما إذا أَقَرَ به" الرّوْحُ دُونَ الرّوْجَةِ فَيْمَرَقُ بَيَهُما مُوَاحَذَةَ لَهُ بإقُرارهء 
عليه نضف الْمَفرٍ إن لم يَدحْلُ بهاء وَإلا كله (إذ لا يُْبلُ وله عَليها في 
اي بخلافٍ ما إذا مك به دُونَهُ» فتصَِدق هُوَ 55 لذن الْعَصْمَةٌ 
بده وَهِيَ تُرِيدُ رَفعَهاء قلا تُطلِبهُ بِمَهْرٍ إن طُلْقَتْ قَبْلَ وَطى وَعَلَيْهِ إن 


وَطِىء الأَقَلُ مِنَ الْمُسَمّى وَمَهْرُ الْمثل. 
وَلَوْ أَقَوَتْ بِالإدْنٍ ثُمّ ادْعَتْ أَنّها إِنّما أَِنَتْ بشَرْطٍ صِفَةٍ فِي الرّوْجء 
3 ّ 7 حّ 


#1 


وَلَمْ تُوجَذْء وَنَمَى لوج ذَلِكَ؛ صَدَقَتْ بِيَمِينِها فيما اسْتَظهَرَه شيْخنا. 

وَإذا الختَلفا فادّعَتُ أَنّها مُحَرَّمَةٌ رمم والكن؛ لفت كذعية 
مَحْرَمِيَةَ وَصدْقفَتْء وَبانَ يُطْلانُ التكاح ؛ قَيْمَدَقُ توما إن لم تَرْضْهُ هُ (أَيْ : 
الوج) حال الْعَقْدِ وَل عَقِبَهٌه لإجبارها أؤ إِذْنِها في غَيْرٍ مُعَيّن وَلَمْ تَرْض بَعْدَ 
الْعَقْدِ ينطق وَلآ تَمْكِين؛ لاخيمال ما تدعب مَعَ عَدَمٍ سبق مُناقِضِوء كه 
كَقَوْلِها انتداءً : فُلانٌ أَخِي م مِنَ الرّضاع؛ قلا تُرَوَّخُ مِئهُ» فَإِنْ رَضِيَتٌ وَلَمْ 
تَعَْذِرْ بتخو نِسْيانِ أو غَلَطٍِ لَمْ تُسْمَعْ دَغواهاء وَ إِنِ اعْتَدَرَتْ سُمِعْتْ دعواها 
للَعُذْرِء وَلكِنْ حَلَفَ هُْرَ (أَيْ : الرَّوِْجُ) لِرَاضِيَةٍ اعْتَدَرَتُ بنِسْيانٍ أَوْ غَلَطِ0". 


00 
ف ل ا 00 1 ) دعوو دص .#2 50 . 3 
وَشْرِطْ فِي الْوَلِيَ عَدَالَةَا' وَحُرْيَةَ وَتَكْلِيفٌ”"'. قلا ولأيّةَ فاق غيرَ 


)١(‏ أي: بما يمنع صحّة العقد. 

(؟) لأنه حقهاء فلا يسقط بإقراره وعليه فإنها ترثه ولا يرثها. 

(9) أي: إن ادّعت الرضاع فأنكر صُدّق بيمينه إن رُوّجت برضاها. 

(5) والمراد بالعدالة في حقّ الوليّ عدم الفسق. بخلافها في الشاهدء فإنَ المراد بها ملكةٌ 
تمنع من اقتراف الذنوب وصغائر الخِسّة وخارم مروءة كما تَقدّم. 

() أي: بلوغ وعقل واحتيار. 


بَابُ التكاح 

الركام الأغظمء ان الس 0 نْقْص يَقَدَحُ في الشَهادَةق فَيَمْنَعْ م الولآية كالرقٌء 
هِلَا هو الْمَذْهتَ» للخير للخبّر الصَّحِيح : دلا نِكاحَ إلا بوَلِيُ مَرْشِدٍ) [راجع «فتح 
الباري» رقم الحديث : ه7١ه؛‏ حيث نَسَّبَهُ للطبراني ذ في «الأوسطاء ونسبه غيره كذلك إلى 
مسند الشافعي»] أَيْ : عَذْلِ. 


وَقَالَ بَعْضَُهُمْ : ضر "وانوي التارَهُ النَوَّوِيُ كَابْنٍ الصّلاح 


2 


وَالسَبْكيّ . ٠‏ ما أَقْتَى به الْعَرْالِيُ ِنْ بَقاءِ الولأيَةِ للفاتيء حَيتُ تَنَْقِلُ لحاكم 
3 2 افق 

فا 

سق 0. 


كناك اقيق تَوبَةٌ صَحِيِحَةً زَوّجَ حالة”" عل ما اغتهدة كينا 
ل لَكِنّ الَّذِي قَالَّهُ الشَّيْخَانِ”* أَنّهُ لآ يُرَرَحُ إل بَعْدَ الاسْتَبْرا. 
ال ريا 

وَلاَ لِرَقِيقٍ كُلَهُ أو بَعْضْهُ لِتَقْصِهِ. 


وَلاَ لِصَبِي وَمَجْنُونٍ لِنَقْصِهِما أنْضاً وَإِنْ تَقَطْعْ الْجُئُون"" تَعْلِيباً لِرَمَه 
الْمُقْنَضِي كلت الْعِبارَة» فَيْرَوْحُ الأَبَعَدُ رَمَنَهُ فَقَط وَلآ تُنْتَظَرُ إِفاقيُهُ . 0 ِنْ 
قَصْرَ زَمَنُّ لفون (كَيَوْم في 0 الْنَظِرَتْ إِفَاقَتَهُ وَكَذِي الْجَنُون 3 َم 
يَشْكَلَهُ عَنْ النظر بالْمَضْلحَة. وَمُحْتَلُ النْظرِ بتخو هَرَمء وَمَنْ به بَْدَ الإفاقة 
آثارٌ حَبْلٍ توجث: مد في الخلق. ا 


)١١‏ وعليه بقيّة المذاهب. 

(؟) بأن لم يوجّد ولي غيرّه أبعد منهء وإلا انتقلت إليه. 

(6) لأن الشرط عدمُ الفسق» لا العدالة. 

(5) الرافعي والنووي. 

(0) بسَئة. 

() وهو قول ضعيف. 

60 ظاهر العبارة أنّ المجنون لا ولاية له أصلاً ولو في. زمن الإفاقة» وليس كذلك» بل 
المراد أنه فى حال جنونه تنتقل الولاية للأبعد» ولا يُنتظر زمنُ الإفاقة. ! 

(0) فتنتقل الولاية للأبعدء لأنه لا حدّ للمرض يعرفه الخبراء. 


فتخ المعينٍ بشرج ثرّة العَِنِبمُهِمَاتٍ الدينٍ 


ول عبد كل ان 0 وَالرْقَ وَالصّبا وَالْجْنُونٍ لآَيَةَ لأَبْعَدَ لآ 
لخاقم راوح يات الزلار رعتئ , لَوْ أَْتَقَ شَخْصٌ أَمَةُ وَماتَ عَنْ ابْنِ صَغِيرٍ 
وَأخْ كني انك الولآية َهُ للأخ لا بحاكم عَلَ الْمُعْتَمَدِ). 


ع 


وَل ولأيَة أيضاً لأ نتّىء قلا تُرَوّج | امآ نَْسَها وَلّو بإِذْنٍ مِنْ وَليُهاء 0 
يَتَاتَهَاء خلافاً لأبي حَنِيفَةَ فيهماء وَيُقْبَلَ إفرازٌ مك لتقا" المدفها ون 
كَذَّبَها وَليّهاء لأنّ التكاح ص الرَوْجَيْن فَيَنْيْتٌ ِتَصَادُقِهما. 


وَهُوَ (أَيْ: الْوَلِي) أذ نوق تيتا أذ شَرْعاً أَبُوهُ وَإِنْ عَلا. 
َيرَوَجَان (أَيْ : الأَبْ وَالْجَدُ عي عدا 0 بكرا أَوْ كَيِبِاً بلا وَط 
(لِمَنْ زالَتْ بَكارَتُها بتخو أضبَع) بِغَيِر إِذْنِهَاء قلا يُشْتَرَطْ الإِذْنُ مها بالعة 
كان ردقيه بالقق لكما ل شه ص4 ؛ وَلِحَبَرِ 30 الم و 1 
أبو داود رقم : 4 و١٠١٠5ء‏ الترمذي رقم: 8١٠١؛‏ النسائي رقم: "5+٠‏ 534"]: 


«اللَيّبُ أَحَقُ بتفْسها مِنْ وَلِيّهاء وَالْبكُرُ يُرَوَجُها أَبُوها». 


لكففء مُوسِر بِمَهْرٍ الْمِئْلِء فَإِنْ زَوّجَها الْمُجْبِرُ (أَيْ : الأَبُ أو الْجَد) 
لِعَيْرٍ كفء لَمْ يَصِحّ التكاح» وَكذا إِنْ زَوَجَها لِغَيْرٍ مُوسِر بِالْمَهْرٍ عَلَى ما 
اعْتَمَدَهُ السَّيْحْانِ. لَكِنٍ الّذِي الختارَهُ جَمْعٌ مُحَفّقُونَ الصَّحَّةَ فِي الكَانِيَة© 


بيه 


ومش كحو 


وَاعَتَمده نا أبن زياد. 


ولشترط وان كاشرف لذلك 7 اله اسقنه كَونهُ بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ الخال قن 
تَقف التلده و ادا عن تير المكل0 ون تقد اليلل: 


(1) بالتكاح. 

(؟) الأولى: شفقتهما. 

(9) وهي ما إذا زوّجها لغير موسر بمهر المثل. 
(4) أي: لعقد النكاح إجباراً. 

(5) الحال. 


بَابُ الذكاح 0 

فَرْعٌ: لَوْ أَكَرّ مُجْبِرٌ بالتُكاح لِحْفْءٍ قُبِلَ إِفْرارُهُ وَإِنْ أَنْكَرَنْهُ؛ لأَنَّ مَنْ 
مَلَّك الإنْشاءً مَلَكَ الإقرارء بخلافٍ غَيْرِو2"1. 

لآ يُرَوْجِانٍ نَيبَا بوَطءٍ (وَلّو زنىء وَإِنْ كانت تُيُوبَتُها بِقَوْلِها إِنْ حَلَمَتْ) 
إلا بِإِذْنِهَا نُطْقَاً؛ لِلْحَبَرِ السَّابِق [المنقول عن الدارقطني] بَالِعَه"2. قل عد وح اليَيْبُ 
الصُخيرة : العافلة اله حَنّ َبْلّع ؛ لِعَدْم اعتبار إِذْنْهاء خلافاً لأبي حَنِيفَة 
رَضِيَ الل 20000 

وَتُصَدَّقَ الْمَرْأةُ الْبالِعَهُ في دَعوئ بَكارَةا؟ بلا يَمِين*2, وَفي نُيُوبَة قَبْلَ 
عَفدٍ عَلَيْها بيميبها"" وَإِنْ لم تمرَوْج وَلَمْ تَذْكُرْ سيا قلا تُسَألُ عَنْ السَّبَبِ 
الَنِي صارّث 2 ا 

وَحَرَّجَ بِقَولِي : «قَبْلَ عَقْدِ؛ دَغواها القُيوبَة بَعْدَ أَنْ يُرَوْجَها الأب بير 
إِذْنِها بِظَنّهِ بكرأء لا تُصَدَقُ هِيّ لما فِي تَضْدِيقِها مِنْ إِنْطالٍ الكاح مَعْ أن 
الأَضْلَ يَقاءٌ الْبَكارَة» بل ك3 شهدت أَرْبَُ نِسوَة بتيُوبَتها عِنْدَ الْعَفْدِ لم يَبْطلْ؛ 
لاختمالٍ إزالَيها بِنَحو أضيْع 9 لقث بدُونهاء وَفي «فتاوى الْكَمالٍ الْوَدْادِ) 3 
يَجَورُ للب تَرُوِيجُ م صَمِيرَةٍ أخبرئة أنَّ ١‏ الرَّوْجَّ لي طَلْقَها لَمْ يَطأها (أَيْ : إذا 
غَلَْبَ ع ظَبّه صِذَىَ قَولِها) وَإِنْ عاشَرّها الرَّوْجُ أياما. ول يتتكلة تلوغها 
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)١(‏ أي: غير المجبرء فلا يُقبّل إقراره. 

(؟) أي: بإذنها حالة كونها بالغة. 

(9) في قوله بجواز تزويج الثيّب الصغيرة. 

(5) قبل العقد أو بعله. 

(6) فإذا ادّعت بعد العقد أنْ أباها زوّجها بغير إذنها وهي بكر ليصح العقد؛ وادّعى الزوج 
أن أباها زرّجها من غير إذنها وهي ثيب ليبطل العقد؛ فالمصدق هي بلا يمين. 

(5) ليسقط إجبار أبيها في تزويجها من غير إذنها. 


القن بشرع قزة التي يعوئات الذين 


ْم بَعْدَ الأضل'" عَصَبَتُهَا (وَهُوَ مَنْ عَلَى حاشِيَةٍ النسَب) قيقد قِيْمََمُ أحْ 


أبوَئن 3 لأب. فَنُوهُمَا كَذلك (فيُعَدَمُ دلو الإحوة ري بثو الإخوة 


الأب 0 5 كَذلِكَ: رَمكَذ ' 


و 


و وو باد انين َبْقَدّمُ 

٠‏ فَعَصَبَاتَهُ ثم م مُعْتَقُ المعْتِوٍ 3 ثم عَصَباتَةُ وهكذا: 

فَيِرَوَجُونَ (أَي : الأؤلياء الْمَْكُورُونَ عَلَى تَْتِيبٍ وِلأيَتَهمْ) بَالِعَةَ ل 
صَغِيرَةَ (خلافاً لأبي حَبِيمَةَ بإذْنٍ َب بوَطءِ نْطقَاً؛ لِحَبَّرٍ الدَّارَقْطنِي السَابق. 

وَيَجُورْ الإِْنُ منها بِلْفْظِ لوال كَوَكَلْئُكَ في تزْويجي» وَرَضَيتَ بِمَنْ 
يرْضاء أبي أ أمْي أو بما يَفْعَلهُ أبي» لآ بما تَفْعَلَهُ مي ؛ لأنّها ل تَعْقِدُ وَلآ 
إِنْ رَضِيَ اس أَر مي لِلتَّعْلِيقٍ ؛ وَبِرَضِيتٌ قُلاناً 0 7 أو رَضيت أَنْ زوع 
رَكَذا بِأَوِنْتُ لَهُ أن يَعْقِدَ لي وَإِنْ لم تَذْكُرْ نكاحا عَلَنْ ما بُحِتُ. وَلّو قِيل 
لها : أَرَضِيتٍ بالتزْويج ؟ فقالث : رَضِيتُ ؛ كَفَى". 


وَصَمْتٍ بكر (وَلَوْ عَتِبِقَة اسْتُؤْوِنَثْ فِي كُفْءٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَكَتْء لَكنْ 
مِنْ غَيْرٍ صِياح أؤْ ضَرْبٍ حَدًا اما اوالبكه تشعامة وَإِذْنُها سكي 
[مسلم رقم: ١57١؛‏ الترمذي رقم: 8١٠١٠1ء‏ النسائي رقم: "5*١‏ - 54؟"8]. 

وَخَرَجَ ب ١تَيْبٍ)‏ وَطْءُ مُزالةِ البكارة بتخوٍ أضبُعء فَحكْمها حُكُم البكرٍ 
في الامتفاء بالسّكُوتٍ بَعْدَ الاسيفذان. ّْ 0 


م وم> 6 


وَيُنْدَبُ للب وَالْجَدٌ اسْيَنْذَانُ البكر الْبَالِعَة تَطييباً لخاطرهاء أمّا الصَّغِيرَةُ 


للق أي : الأب وأبيه. 


فق ولو لم يعيّن لها الزوج. 
)6 لأنه يُشعر بعدم رضاها. 


بَابُ الذكاح 7 
قلا إِذْنَ لَهاء وَبحِتَ نَذْبْهُ فِي الْمُمَيْرَةِ ؛ وَلِعَيْرهِما الإشْهادُ عَلَى الإذْنٍ. 

فَرْعٌّ: لَوْ أَعْتَقَ جَماعَةٌ أَمَهَ اشْتْرطَ رضا كُلمْء ٠‏ فَيُوَكُلُونَ واجداً مِنْهُمْ أؤ 

02 9 
مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَو أرادَ 00 0 يَتَرَوّجَها رَوَجَهُ الباقونَ مَمَ القاضي ٠‏ فَإِنْ 
مات جَمِيعُْهُمْ كَفَى رضا كُل”" ' واجِدٍ مِنْ عَصَبَةٍ كُل واجِدٍء ورا لد 
مِنْ عات الْمُعْتِقٍ في دَرَجَةٍ جار أَنْ يُرَوْجَها أَحَدُهُم برضاها وَإِنْ لَمْ يَرْضَ 
الْباقُونَ. 
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َم بَعْدَّ فَقْدٍ عَصَبَةٍ النَسَب وَالوَلاءِ قاض أوْ نائيْة ؛ لقوله يكل : «السُلْطانُ 
وَلِيُّ مَنِْ لا وَلِيَّ لَها» [أبو داود رقم: 87١5؛‏ الترمذي رقم: والْمُرادٌ مَنْ له 
وِلآيَةٌ مِنَ الإمام والْقُضاةٍ وَنُوَابِهِم. 

َبرَوَجُ (أيْ : القاضي) بِحْفءٍ لآ بعَيْرِهِ بَالِعَةَ كائتة في مَحَلّ ولأتَهِ حال 
الْعَقْدِء وَلّو مُجْتَارَةَ بو وَإِنْ كان إِذْنُها لَهُ وَهِيَ حارِجَة”"؛ أمّا إذا كانت 
خارجةٌ عَنْ مَحَلْ ولأبته حالتة قلا يرَدْجِها وَإِنْ أَذَِث لَه قبلَ خرُوجها يله أز 
كان ه220 فيه ؟ لأنّ الولآية عَلَيْها لا تتعَلّقُ بالخاطب. 


وَخَرَجَّ ب «الْبالِعَةِ) الْيَتِيمَةٌ فلآ يُرَوَجُها القاضي وَلَو حَتفيَاً لَمْ بأد ل 
سُلْطَانٌ حَكفٌِ فيه. 

وتُصدف المَْأهُّ في دَغوئ الْبلُوعْ بحيص بِحَيْض أو إِمْناءِ بلا يَمِين إِذْ لآ يُعْرَكُ 
إلا منْهاء لآ في دَغوى البأْوغ 0 إلا م خروة كك هذة السمه: 


)١(‏ إذ ليس له أن يزوّج نفسّه. 

(؟) الصواب حذف (كل). 

(*) لكنّها بعد ذلك دخلت فيه وعقد لها. 
(4) أي: الخاطب. 

(6) وهو خمس عشرةً سَئّة. 

(5) وهو رَجَلانء أو أربعٌ نسوة. 


فخ المعين برح فر لين بمهماتٍ الذي 


عُدِمَ وَلِيْهَا الخاصٌ بتسَبٍ أو وَلاءِء أَوْ غَابَ (أيْ :أفرث أللاني) 
09 س1 ل كم سس # ار كه كه 
مَرْحَلََينِ ول له وك حاضِرٌ في الترويج. 
لْمَرْأَهُ فِي دَعْوَى غَيْبَةِ الْوَلِىّء وَخلُوّها مِنَ التكاح وَالْعِدّةِ وَإِنْ 


- 


َم نُّقمْ بيه بذَلِكَ. 
رود م 0 ل م 17 ٠.‏ 0 3000 9 ؟ 
وَيْسَنْ طلبٌ بَبْنَةٍ بذلك مِنْهاء إلا فَتَسلِيفُها0". 


وَلَوْ رَوّجَها لِعَْبَةِ الْوَلِيّ فَبانَ أَنّهُ َرِيبُ مِنْ بَلَدٍ الْعَقّْدٍ وَقْتَ التكاح لَمْ 
إِنْ ثَبَتَ قُربُهُ قلا يَفْدَحُ في صِحْةِ التكاح مُجَرْدُ وله : كُنْتُ قَرِيباً مِنَ 


سومهم 
0 
.2 _- 


عم 


لبلوع ل لأدنة هن نك علد لاوس خلافا لما نَقَلَهُ :الردكشق والشيّخ 
زَكَريًا عَنْ «قُتاوى الْبَعَويٌ». 

ا ع 21 0 [49 ”7 كن 

0 عاب 0 0 0 07 

أذ قد أي 9 
أَوْ حُضُورٍ قِتالٍ أو الكمار م أذ أَسْرٍ عَدُوٌ هَذا إِنْ لَمْ يُحْكُمْ بِمَوْتِه 
وَإِلاَ رَوّجَها الْأَبَعَدُ 

أؤ عَضَلَ الْوَلِيْ وَلَوْ مُجبراً (أَيْ : مَتَمَ) مُكَلّفَةَ (أي : بِالِعَةَ عاقِلَة) دَعَتْ 
إلى تزويجها مِنْ كفء. وَلوْ بدونٍ مَهْر مثل مِنْ تزويجها به 

3 

- لآ يُرَوْجُ القاضِي إِنْ عَضَلَ مُجْبرْ مِنْ تزويجها بكُفءٍ َيه وَكَد 

0 وَإِنْ كان مُعَيّنهُ دُونَ مُعَينها كفاءة0 . 


ل إِلَيْه (أَيْ ع الْوَلِىٌ) 


)١(‏ وهما 87,0 كيلو متراً. 

(0) ندباً عند ابن حجرء ووجوباً عند الرملى. 
إفرة أيْ: دون مرحلتين. 1 
(؛) لأن نظره أعلى من نظرها. 


بَابُ التكاح > 
؟ - ولا يُرَوْجُ غَيرُ المُجرٍ (وَلَوْ أب أو خذاء: أن كانت نيا) إلا عدن 
عَيَنَنه وَإِلاً كان عاضلا. 


نول كيك توارئ: الورك" أذ نمز ز:!" زوخها الحاكة: 


6ه 


3 وَكَذا يزوج القاضي إِذَا أَخْرَمَ الْوَلِيُ 0 أرادٌ نكاحها (كَابْنٍ عَم قُقَدَ 
مَنْ يُساوِيهِ فِي الدّرَّجَة9" ريو قلا يُرَوْحُ الأَبَعَدُ في الصُورَةٍ الْمَذْكُورَةٍ 
ِمَقَاءِ الأثْرب عَلَى ولا "ينه 


- وَإِنّما يُرَوْحُ ِلقاضي أو طِفْلِه©2 إذا أراد نِكاح مَنْ ليس لَها دَِيْ 
قاض آخَرٌ يمحل ولأيته إذا كانتِ الْمَرْأَةُ في عَمَلِهِ أو نائِبُ القاضي*" الّذِي 


ءءء و 


يتوج هُوٌ أو طِفْله. 


36 35 


- 


ُمْ إِنْ لم يُوجَذ وَلِيْ من مَرّ كيِرَوُْها مُحَكُمْ عَذل خُرٌ وَلَنْهُ مع 
ا ل و عت نَم قاض وَلَوْ 
َيْرُ أَهْل» وَإِلا يشَْرَطْ كَوْنُ الْمُحَكُم مُجتَهد 

لا ا : نَعَمْ إِنْ كان الْحاكِمْ لا يُرَوْجُ إل درام كما حَدَتَ 
ا يي اما 
بِيَلِكَ"» بِأَنْ عَلِمَ مُوَلَيْهِ ذْلِكَ مِنْهُ حال التَوليّة. | 


)١(‏ هربه. 

(0) كأن يقول عند طلب التزويج منه: أزوّجها غداء وهكذا. 
() كابن عم آخر. 

(5) الصواب: القاضيّ أو طفله. 

(©) معطوف على قاضي آخر. 

(5) لأن حكمّ المحكم لا يكون إلا برضاهما. 


[649 أي : بأخذه الدراهم. 


ف النمن بعر لزه الغبي يخونات الذين 


عه ع وق 


لووط في يكاج نبلا .ولي ( كان رويك تننها؟) وَلَمْ يَحْكُمْ حاكمٌ 
بِصِحَتِه لاه '©؛ لَرِمَهُ : مَهْرُ الْمِْلٍ دون السب لفساد الاح » 3 
به مُعْتَقِدٌ تَحْرِيمَه وَيَسْقُط اء عَنْهُ الحد0", 


20 
- 


يجوز َِاضٍ تيع م قَالْتْ : نا أله ليه عن يكل 0 3 ار 
رجا اموه ال سيد اد ين رط فى مله يلي اد 
الْوَلِيّ عام ِنْبَات لِفِرَاقِهِ بتخو طَلاقٍ أؤ مَوْتِء سَواء أغات27 آم حَضَرٌ. 
وَإِنّما قَدَقُوا ب بَيْنَ الْمُعينِ وَغيْرِهِ مَعْ أن الْمَدارَ عَلَى على اليلم ينجي الزوامة 7 
بده حمن يعْمَلَ بالأضل في مُل ملهُما؛ لذن الْقاضِيّ لَمَا ” 0 د 


5 


بِاسْمِهِ أو تعد تاقد اله الاتفاط وَالعدل بأَضلٍ بَقاءِ الرَّوْجِيَّة فاشتُرط 
النُبوتُ ؛ وَلأنّها لَمَا ذَكَرَتْ مُعَيّناً باشم اْعَلَّمِ كأنّها اذَّعَتْ غَلَّيه يي 0 
صَرَّحُوا بأنّها دَعوى عَلَيْهء قلا بد مِنْ إِنْباتٍ ذَلِكَ ل 
مُطْلَّقَ الرَّوْجِيّة ةِ مِنْ غَيْرٍ تين يما ذكِرٌ اكْتفئ بإِخبارها بالْخُلَو عَنْ الْمَوائع؛ 
لِمَوْلِ الأضحاب : إِنَّ الْعِبْرَةَ في الْعْقَودٍ د شل أزبايها. 


وما الْوَلِيُ الْخاصٌ فَيُرَوّجَها إِنْ صَذقّهاء وَإِنْ عَرَفَ رَوْجَها الأول مِنْ 


غيرٍ إنْباتٍِ طلاقٍ وَلآ يَمِينِء لَكِنْ يُسَنّْ أ لَهُ كقاض لَمْ يَعْرِفٌ رَوْجَها طَلَبُ 
إثباتِ ذلك 


وَفُرْقَ ب ين القاضِي وَالْوَلِيُ حَيْتُ فُصَلَ بَيْنَ الْمُعيّنِ وَغْيْرِهِ في ذَلِكَ دُونَ 


() بحضرة شاهدين عند ابن حجرء أو بلا حضرة شاهدّين عند الرملي. 

0( وإلا بأن حكم بصحّته وجب المسمّى ولا تعزير» أو حكم ببطلانه فالوطء زنئ فيه 
الحدّ لا المهر. 

(9) لشبهة اختلاف العلماء. 

(5) الزوج. 

(©) بأنه فارقها. 


تَات التكاح 


هذا ؛ لأنّ القاضِيّ يَجِبُ عَلَيْه الاختياط أَكْثرَ مِنَ الْوَلِىّ. 
2 36 36 


وَيَجُورُ لِمُجْبِرٍ (وَهْوَ الآبُ والْجَد فِي البكْرِ) تَؤكيلٌ مُعَيّنِ صَحّ تَرَوْجْهُ 
في تَرُويجٍ مَوْلِيِهِ بِغَيِر إِذْنِهَا وَإِنْ لَمْ َعَيْنٍ الْمُجْبِرُ الزوج في تَوكيله» وَعَلَى 
وكيز إِنْ لم ا الْوَلِيٌ الرّوْجَّ رِعَايَةُ َه حظ واخقناط في أَمْرهاء فَإِنْ رَوَّجَها 
َغَيْرِ كفنا أو يتفم وقد خطبها أكتأ ننه لم يَصِخ ‏ التزويخ 4 له خالقيه 
الأخواظ ارا عا 


وَيَجُورُ النَؤْكيل لِغَيرِه (أَيْ : غير الْمُجبِرِء ٠»‏ بأن لم يكن أي 9 جَذَا في 
الْبَكرِء أو ان مَولية نَيبَاً) ؟ فَيْوَكُلُ بَعْدَ إِذْنِ حَصَلَ مِئها لَهُ فيه (أَيْ : 
اللزيت) إذ لم تنهة عن التؤكيل, وإذا عَينَتْ لِلْوَلِي رَجُلا مليْعَيْهُ للْوَكِيلٍ 
وَإلا لم يَصِح تَرْويجَهُ 0 لمن عَيتَنّةُ أن الإِذْنَ الْمُطْلَّقَ مَعْ 3 المطلوث 


وَخَرَج بقُوِي : يعد إِذْنِها لِلوَلِيّ في الترْوِيج) ما لَوْ وَكُلَهُ قَبْلَ إِذْنِها لَه 
فيهء قلا يَصِحٌ التَوْكِيلٌ وَلآ التكاح. عَم لو وَكْلَ قبلَ أن بعلم إذنها لَه ظانا 
وار التوكيل َبْلَ الإدْنِ؛ فَرَوجَها الْوَكيل صَح إِنْ تَبيّنَ أنّها كان أَذِنَثْ قَبْلَ 
التَرْكيلٍ (لأَنْ الْعِبْرَهَ في الْعُْقَودٍ بما فِي نَفْس الْأَمْرِء لآ بما فِي ظَنٌّ 
الْمْكَلْفٍِ)ء وَإِلا قلا. 


١‏ - لَوْ رَوْجَ القاضِي اْرَأة قَبِلَ تُبُوتٍ تؤكِيلِهِ بَل بِحْبَرِ عَذْلٍ تقد 
وَصَحّ» لَكِنّهُ غَيْرُ جائز؛ لأنّهُ تَعاطى عَفْداً فاسِداً فِي الظَاهِرِء كما قَالَهُ بَعْض 
أضحاينا. 

؟ ‏ وَلَوْ بَلّمْتِ الْوَلِىٌ امْرَأَةٌ إِذْنَّ مَوْلِيّيَهِ فيه فَصَدَّقَها وَوَكَلَ الْقاضي 
َرَوّجَها صَمٌّ التَوْكِيلٌ وَالنَروِيجُ. 


ا القلين بشرح نز للمين تيتا النين 


“' - وَلَوْ قالَّتِ امْرَأَةٌ لِوَلِيّها : أَِنْتُ لَكَ فِي تزويجي لِمَنْ أرادَ تَرَوْجِي 
الآنّ وَبَعْد طلاقِي وَانْقَضاءِ عِذَّيَي ؛ ؛ صَح نويه بهذا الإِدْنٍ تاناخ فَلَوْ وَكَلَ 
الْوَلِيُ فيا بهَذِهِ الصّمَة صَمَّ تَروِيجَهُ ثانا ايشا لاه وَإِنَ لم يجلكة شخال 


الإِذْنٍ لَكِنَهُ تابعٌ لما مَلَكه حال الإِذْنِء كما أَفْتَى به الطيث التَاشِرِيٌ ال 


ولد أمرّ القاضي رَجلاً بتزويجٍ لاض لها قَبْل اسْتَئْذانِها فيه 
فَرَوّجَها بإِذْنِها جازّء بناءً عَلَى الأصَحّ أن اسْتَنَابتَهُ في شَعُلٍ مُعَينِ انتخلاق لا 
توكيل. 

فَرْعٌ : ار امتكات الاي فكيها في وي امْرأَةٍ لَمْ يَكْفٍ الْكتابُ 
فْقَطء بَلْ يُسْتَرَطْ اللّْفْظ عَلَيْه!" مِنْهُ ونين المكاري إِلَيْهِ الاغْتِمادُ عَلَى 
الْخَطْ ؛ هذا ما فِي أَضل «الرّوضَةَ'. وَتَضْعِيفٌ التلفيين دو 
بِتَصْرِيجِهمْ أن الفا رما لآ تْفِيدُ في الاسْتِخَلافِء بَلْ لآ بُدَّ مِنْ إِشْهادٍ 
شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَء قَالَهُ شَيحُنا في «شَرْحِهِ الكبير»””. 
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وَيَجُورْ لِرْوجٍ تؤكيل في قَبْوْلِهِ (أني : التكاح”")/ فَيَقولٌ وَكِيل الوَلِيَ 
لِلروج : زَوَّجْشّكَ كلا بنت فُلآانٍ بن فلآن َم يقول ل 3 - 
عَنْهُ إِنْ جَهِلَ الرَّوْجُ أؤ الشَّاهِدانٍ وَكالَتَهُ ولا لخ مشتوط ذلك 0016 


)١(‏ محمد بن أحمد المتوفى 5/ا/ه. 

(؟) لكن لم يعتمده ابن حجر ولا الرملي. 

(9) على الاستخلاف. 

(54) وهو «العزيز شرح الوجيز» للرافعي» أما «الوجيز» فللغزالي. 

(5) على «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» لابن المُقْريء أما «الحاوي» فللقزويني. 
00 ويجوز ب معاً أن يوكلا في ذلك. 

زف4 الأولى : 


ا 12> 
شح 5 25285 اا تك دز :1 1 قد 
حَصَلَ الْملم بإِخبارٍ الْوَكيل'". وَيَقولَ الْوَلِي لِوَكِيلٍ الروْج : نوبت بلي 
قُلآنَ بْنَ قلآنِء اله كي بطر زر العو حو لل الت 1 لَه 
قَبِلْتُ نِكاخها لَهُ ؛ نر التي اللا يعار تجن لان رن 
الْمْوَكْلَ أو الطَفْلَء كما لَوْ قال : رَوَجْتُكَ بَدَلَ فُلآانِ9©؛ لِعَدَم م التَّوافْقء فَإِنْ 
تَرَكَ لَفْظَةَ «لَّهُ) فِي هَذِهِ الْعَقَدَ للْوَكِيلٍ وَإِنْ توى. مو كلة: 


0 04 


فَرُوعَ 
١‏ - مَنْ قال : أنا وَكيل في تَرُْوِيجٍ قلآنة» فَلِمَنْ صَدَقَهُ قَبول النُكاح 


١‏ - وَيَجُورُ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلُ بطَلاقٍ مُلآنٍ أو مَوْتِهِ أو تَوْكيله أَنْ 
يَعْمَلَ به بِالنسبَةِ لما يَتعلّقْ بتَفْيِدِء وَكَذا خَطهِ الْمَوْنُوقٍ بو وَأَمَا بالنْسبَةِ لِحَقْ 
رك ا 0 

د عد 6د 
0# و ا عا د مه الام 1 
فرع 2 [في بَيَانِ تزويج العَتيقة وَالآمَة] : 

١‏ 0ت ا ار حَبة عدم دلي تيه 0 ليها (أَي : : لمن 

ُرَوَجها ابْنُ مُق ما دامّت حَية ا 2 عَتَبِقَة وَل ل تَرْض فقث إِذ لا 


ده 


ولآيَة لّهاء فإذا مانّث الْمُعْتِقَةُ زَوجَها ائنها. 


(1) قبل العقد. 
0) أي بدل: زوجت فلان. 
(20) بل فرعان. 

(4) إيّاك. 

(6) بل فروع. 


تخ النمين بشرع ثزة لعن بلونات الذينٍ 


' - فيزوج لط دآ بَالِعْدَ رَشِيِدَة وَليّهَا (أَيْ : وَلِيُ السَيْدة) بإِذْنِهَا 
وَخْدَهَاه لأنيا المالكة ليك 5ك عه إِذْنُ الأَمَةِ؛ لأنَّ لِسَيّدَتِها إِجبارَها علي 


م 


كنك كنا إن كك بكراً. 


التكاح» ترط أَنْ كرون إِذْنُ 
" - وَيْرَوُجُ أَمَةَ 00 بكر أو صَغِيِرِ أب فَأَبُوهُ لِغْبْطة'' وُجِدَتْ 
(كَتَخْصِيلٍ مَهْرِ 5 نَمَعَةِ): لآ يُرَوْحُ عَبْدَهُمَا لإنقطاع كَسْبِهِ عَنْهُماء خلافاً 


عو 


لِمالِكِ إِنْ ظَهَرَتُْ مَضْلَحَةٌ وَلا أَمَهَ نيَب يب صَعغيرَةٍ أنهُ لآ يَلِي يكاح مالكتها. 
5 يَجْورُ لِلُقاضي أَنْ - ع الْغَائْبِ وَإِنِ اختاجث إأَى النكاح 

وَتَضْرَرَثْ ِعَدَم النّمَمَةء . نَعَمْء إِنْ رَأَىْ الفافني دتن ران الْحَطّ فِيهِ لِلْغائِب 
مِنَ الإثفاق عَلَيّها باعها. 

ه - وَيُرَوْجُ سَيِدُ بال لملك وآ زْ فاق" أ آمكة المتلو عد كلها أله 
الْمُشْتَرَكَةَ و و باغتنام بَيْنَهُ بي وب بَيْنَ جماعة 00 ِغَيْرٍ رضا جَمِيعِهِمْ ) ٠‏ وَلَوْ 78 
عكر و كنا 2ن بالق و3 كَبِيرَةَ بلآ إِذْنِ مِنها؛ لأنَّ التكاح رذعل ماع 
المُضْع» وَهيّ مَمْلُوكَةٌ لَه وَل إجبازها عَلَيْهى لكنْ لا يدوخها لِغَيْرٍ كُفْءِ 
ِعَيِبٍ مُفْيِتٍ لِلْجِيارٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ حِرْقَةِ دَنِيئَةِ إلا برضاها به' ". وَلَهُ تَرْويجُها 


ناس هه 


بِرَقِقٍ وَدَنِيءِ نَسَبٍ لِعَدم النهبي لها" . 
- وَلِلْمُكائب لآ لِسَيِدِِ تَزوِيجُ أَمَته 
مه نَْوِيجَها لَمْ يَلرَم الشيْدة أنه نص 3 
- قال شَيْحُنا : يُرَوْحُ الْحاكِمُ أَمَةَ كافرٍ أَسْلَمَتْ بإذنو1” 2 وَالْمَوْقُوفَة 
بإِدنِ الْمَوْقُوفٍ عَلَيِهِمْ (أَيْ : إن الْحَصَرُواء وَإِلا لم ُرَوَخْ فيما يَظهَرُ). 


)١(‏ منفعة. 

(؟) لأن الفسق يمنع الولاية لا الملك. 
(9) لأنه لا يقصد به التمتع. 

(5) لأن الرق يضمحل معه جميعٌ الفضائل. 


و4 أئ يزوجها بإذنه. 


بَابُ التككاح »> 
4 - وَل تنكخ عَبْدٌ وَلَْ مكانياً إلا بإذن سَيِّدهِ وَل كان السَيِدُ أنكَل » 
0 أظْلقَ الإِذْنُ أز مُيْدَ بامرَأٍ مُعَيْئةٍ أز تبلق فيلك بحسب إذْنِوء ولا 
عدن عاد اذ له ل فراعاة لق ٠‏ قَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ لَمْ يه يَصِحّ النكاخ, وَلْوَ 
5 الْعَبْدُ بلا إِذْنِ سَيِّدِهِ بَطلّ التُكاحٌ. وَيُفَرَق بَيْتَهُمَاء خلافاً لجالك: فإن 


5 


و 


وَطِىء قلا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَشِيدَةٍ مُحْتارَة""» أمّا السَّفِيهَةُ وَالصَّغِيرَةٌ فَيَلْرَمُ فيهما 
0 مَهْرُ الْمِئْل. ش 

4 - وَلا يجُورُ لِلْعَبِدِ وَلَوْ مأدُوناً في التّجارَةٍ أو مُكاتباً أن يَتسَرَّى وَإِنْ 
جار لَهُ الئُكاحٌ بالإذن» لأنَّ الْحَادون لَه ا يَمْلكة وَلِض لضعفي المأ لملك فى 


٠‏ - وَلَوْ طَلّبَ الْعَبْدُ التكاح لآ يَجبُ عَلَئ السَّيّدٍ إجابَئهُ» وَلَوْ مُكاتباً. 


١‏ وَل يُصَدَّقُ مُذَعِي عِنْقٍ مِنْ عَبْدٍ أو أَمَةِ إلا بِالْبَيْئَةِ الْمُعتَبَرَةِ الآتي 
بَيانُها في باب الشَّهادَةِ. وَصَّدَقَ مُذعِي حُرْيّةٍ أصالةٌ بِيَمِين ما لَمْ يَسْبِقْ إِفْرارٌ 
57 9 3 يَنْيْتْ ؟؛ لأ الأضلّ السترية. 


0 0 0 0 0 2 


)١(‏ بل عليه مهر المثل في ذمّته على المعتمد. 


تتح النعين بشرع لز المن بنهفات الدين 


1 م اضف 
وَهِيَ مُْتبَرَةُ في التكاح"" لا لِصِحْتهِ بَلْ لأنها حَنْ لِلْمَرة الوا 


ل يُكَافَىءُ خرٌ 0 أو عَتِيقَة “2 وَ وَلاَمَنْ لم يَمْسَها الرّق أو 


آباءها أو ادف إِلَيْها مِنْهُم غَيْرُهاء بأَنْ لا 0 مِئلها في ذَلِكَ ول 2 
لِمَسٌ الرّق فِي الأمّهاتِ. 


وَل عَفِيِفَة"» 0 غَيْرْهُما من نّْ فاسِقٍ بلكل فالفاسيق كف 


لِلْفاسِمَةء أَيْ : إن اشتوئ فششيم9؟. 


2000 
زفق 
لوف 
فق 
ره( 
3 
(فف3 


7 2 كم 0 ذال قف دم لز قم 5 6 ا 8ه دمعو 2ه . 4 
ولا نسِيْبة مِنْ عَرَبِيَةِ وَقرَشِيِّةِ وَهاشِمِيّةِ أو مُطَلِبيّةِ غَيْرُهاء يَعْنِي : لا 


حال العقد. 

لدفع العار والضرر. 

رقيقٌ أو عتيق. 

رقيقٌ. 

2 صالحة. 

أي: اتحدا نوع وقذرأٌ فإن زاد فسقه أو اختلف فسقهما (بأن يكون شارب خمر وهي 


فصل في الْكَمَاءَةٍ 


يُكافى؛ عَرَبِيَةَ أب" غَيْرُها مِنَّ الْعَجَمٍ وَإِنْ كانت أُمّهُ عَرَبِيّة ولا قُرَشِيّةَ غَيْرُها 
مِنْ بَقِيّةِ الْعَرَبِء وَل هاشِمِيّة أو مُطَْلِبيَةَ غٌ: غَيْرُهُما مِنْ بَقِيّةِ قُرَيْش. وَصَح : 


2 


(نَحَنٌ وَبَنُو الْمُطَلِبٍ شَيْءْ واحد» [البخاري رقم: ٠4١"؛‏ أبو داود رقم: 45948٠‏ 
النسائي رقم: 415. 417] قَهُما مُتكافئان7". 


ولا يُكافى؛ مَنْ أَسْلْمَ بتَفْسِهٍ مَنْ لها أب أو أكتَرُ في الإسْلام» وَمَنْ لَه 
أبُوانِ لِمَنْ لها ثَلانَةُ آباء فيه عَلَى ما صَرّحُوا بهِ”"؛ لَكِنْ حكئ القاضي أَبُو 
الطيّب40) وغاة قي وها اننا كُفْئَانِء وَاحْتارَهُ الرُويانُِ» وَجَرَّمَ بو صاحِبُ 
«الْعُباب2*0). 


ولا سَلِيِمَة مِنْ جِرَفٍ دَنِيئَةٍ (وَهِيَ غَا ولت مُلابَسَئُهُ عَلَى الام 
المرُوءَة) غَيْرُهاء فلل يكافىءٌ مَنْ هو 0 ل حسام 9 كنس أو 5 بِنْتَ 
ا ٠‏ وَل هُوَ بنْتَ تاجرٍ (وَهُوَ مَنْ يَجْلِبُ الْبَصائِعَ مِنْ غَيرٍ تَفيبدٍ بجئس) 
3 بَرَازِ (وَهُوَ ايع 0) و هما بِنْتَ عام أو قاض 3 


للق أي : من جهة الأب. 

(؟) خرج بهما: بنو عبد شمسء ونوفل» فليسوا وبنو هاشم سواءء لأن هؤلاء وإن كانوا 
أولاد عبد مناف كبني هاشم والمطلب إلا أنهم أخرجهم النبي كلِهِ عن آله لإيذائهم. 

(9) وهو المعتمد. 

(54) طاهر بن عبدالله المتوفى ٠40ه.‏ 

(9) «المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب» لأحمد بن عمر المرّجّد المتوفى 
ها 

(5) أو ختّان أو حائك أو حارس أو إسكاف أو دبّاغ أو قضّاب أو جرّار أو حمّال أو حلاق 
أو فوّال أو حداد أو دمّانء ولا يرد أن الرعاية طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
لأن الكلام فيمّن أخذ الرعي حرفة يكتسب بها فقطء والأنبياء لم يتخذوه لذلك. 

0) أو ابنة خبّاز أو زرّاع أو نار أو صرّاف أو عطار. 

(8) أي: القماش. 

(9) فائدة: تك الحرفة الدنيئة قبل العقد لا يؤر إلا إن مضت سئة إن تلبّس بغيرها بحيث 
زال عنه اسمهاء وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه» ولا بد للفاسق أيضاً 
من مرور 'سنة على توبته. 


فخ المعين بشرح قُرْة اهن بمهماتٍالذين 


قال الرُويانِيُ وَصَوَّبَهُ الأَذْرَعِىُ : ولا يُكافِىء عالِمَةً جاهِلٌء خِلافاً ل 
«الرَّوْضَة». 
ا أذ الكسات لأ نشقدة حو الكفاءوع لأن الحال لل تالكر وا 
2 أَهْلٌ الْمدُوءَاتِ وَالْبَصائر. 


0 


: 


0000 
كَجُنُونٍ وَلَوْ مُتَقَطعاً وَإِنْ قَلَ (وَهُوَ مَرَضُ يرول به الشْعُورٌ مِنَ الْقَلْبِ) 
وَجدَام مستخكم (وَهِيَ : عِلَةٌ يَحْمَرُ مِئها الْعْضْوٌء ثُمَ يَسْوَكُ ثُّ م يَتقطغ) 
بَرَصٍ مُنتخكم (وَهُوَ 4 انام تيد هنا دَمَويَة الْجِلْدِ) وَإِنْ قلا (وَعَلاْمَةُ 
الاسْتحُكام فِي الأَوّلٍ اسْودادُ الْعُضْوِء وَفِي النَاني عَدَمُ اخمراره عِنْدَ عَضْرِهِ) 
غيِرٌ مِمّنْ به عَيْب مِنْهاء 0 

وَلَوْ كان بها عَيْبَ أَيِضاً فَلا كَفاءَةَ وَإِنِ اتَمَقالا". أَوْ كان ما بها أَفْبَحُ. 


7 


008 


ما الْعْيُوبُ التي لا تنبت الْجِيارَ قلا تُوَئْرْ (كَالْعَمَىء وَقَطع الطَرَفٍء 
تسوه و الصُورَة) خلافاً ليع مُتََدّمِينَ. 


- 


َيَمَةَ [في بَيَانَ الْعْيُوبٍ الي 200 ثَنْبِتٌُ الخيارً] : وَمِنْ غيوب التذكاح رَ رَتَقْ 
اررض 3 سم #(58) 0 وه 
وَكَرَنَ '' فيهاء وجب وعمَّة" فيه ف لكر يك رك الْخِيارُ فور" في 
6ل 0ك 020 2220 
له بما وَجَدَ مِنَ الْعغيوب الْمَذْكُورَةٍ في الآخَْرِء بسَرْطٍ أَنْ يَكُونَ 
بحُضور الحاكم. 


وت م 


2 في العيب.‎ )١( 

(؟) وهو اتسداد محل الجماع بلحم. 

(*) وهو انسداد محل الجماع بعظم.. 

(5) وهو قطع الذّكر 

)2 وهى العجز عن الوطء. 

(5) كين أخر سقط خيارة. 

0) والفسخ لا يُنقِص عدد الطلاق» وإذا فُسخ قبل الدخول فلا شيء عليهء أما بعده 
فيلزمه مهر المثل. 


فصل ِي الْكَمَاءةٍ 


0 منها انيتحاضة : كس ان وَفُروحٌ ال وَضِيقٌ مَنْمَلْ . 


تلود ارايت لحي يات ولي مرطا وي في الجن زا يلد 
كأنْ رط فِي أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ خُرْيّةُ أؤ نسب 9 ل نا 
شَبابٌ أذ سَلامَة من عُيُوبٍه كَرَوَجْمُكَ بِضَرْطٍ أَنّها بكْرٌ أؤ حُرّةٌ متلا فَإِنْ بانَ 
11 مِمّا شرط قَلَهُ فَسْحْ وَلَوْ بلا قاري وَل شْرِطتْ بَكارَةٌ فَوْجِدَتْ ا 
وَاذَّعَتٌ ذُهابَها مين اكه صندية بِيَمِينْها لدَفع الفشخ» أو اذَّعَتٌ 
افْتِضاضة لها 5 فالقولٌ قَولّها بِيَمِينِها لِدَفْع الخ | يض لكن يُصَدَّقٌ هُوَ 
تمق كس العوو ]فسان كان الدخرن: 


وَل بُقَابَل بَعْضُهَا (أيْ : بَعْضُ خصالٍ الكفاءة) بِبَعْض مِنْ تِلْكَ 
الخصالٍ”". قلآ تُرَوْحُ خُرَّةٌ عَسَمِيّة بِرَقِيقٍ عَرَبِيُ» وَل حُرّةٌ فاسِقَة بِعَبْدٍ 


قال ا 7 مِنّ الكوفة الدنيكة حَبَارَة. 
ولو لزه د الدّنِية التي نَصُوا عَلَيْها لَمْ 


مع اه 


0 و 


00 للب تَرُوِيجح أبنه الصَّغِيرِ مد أنه مامون الْعتَلق: 


وَيُرَوْجْهَا بِعَيِرٍ كفْءٍ وَلِيٌّ نسب 3 وَلاء زلا قاض) برضا كل نه 


وَمِنْ وَليُها 3 أؤلياءها الْمْسْتَوِينَ 6 الْكامِلِينَ؛ لزوالٍ المانع برضاهُممء أَمّا 
القاضي قلا يَصِحُ لَهُ تَروِيجُها لِمَيْرٍ كُفدْءٍ وَإِنْ رَضِيَتْ به عَلَى الْمُْتَمَدٍ إِنْ كان 


(9) لا بوطئه. 

(6) لو قدّم هذا على التتمة لكان أولى. 
(4:) عبدالرحملن بن مأمون المتوفى 4//8ه. 
() في الدرجة. 


فت | ُ لمعبِرٍ بشرح ُرّة الْعَيْنِ بِمْهِمَاتِ الدِينٍ 


00 2 7 د أنه كانتي عَنْهُ 00 1 ا لَه ربح 
لضّرورة. قال شَيْحُنا : -05 م 0 


مان لل يا ل أضلاً قَتَرْوِيجها القاضي لِعَيْرٍ كُفَْءٍ بطلبها بها النَْوِيجَ 
مِنّْهُ صَحِيِح عَلَى الْمُخْتار”"2 خلافاً لِسَّيْحَيْن. 


رع : لوعف مِنْ غَيْرٍ كُفْءٍ بالإجبارء 3 بالإِذنٍ الْمُطْلَق 0 عَنْ التَقْييدٍ 
كُفْءِ أو بِغَيْرو لَمْ يَصِمّ النَّزْوِيحُ لِعَدَم رضاها به 


إن أَؤْنَقَ بف كزويجها يفن ظكئة كوا كان خلاقة صَحِ 0 وَلآ 
كاذ أي ِتَفُصِيرها 1 الم حُث. لَعَمْ لها عبار إِنْ بان عفنا أن رَقِيقاً وَهِيّ 


لعفف 
حر ه . 


26 5 


بو حلقة هاه 15021 أ سينا بيدا (له د 
الأ :يدوه كنف ول الفا 0 ضع . 


وَيْسَنُ مُلاعَبَةٌ الرَّوْجَةٍ إيناسأًء وَأَنْ لآ يُحَليَها عَنْ الجماع 0 أَرْبَع 
مَرََ بللآ عُذْرٍ و يتحر بالجماع وَقْتَ السّحَرء ٠‏ وَأن يهل لل ! 0 م 


58 


ِنْرالُهُ وَأنْ يُجامِعَها عِنْدَ الْقُدُوم مِنْ سَفَرِه وآن يتطبيا للعنتان 7" أن 


)١(‏ لا نقلا. 

(0) بل غير معتمد كما في «التحفة» و«النهاية». 

(9) بخلاف ما لو بان فاسقاً أو دنىء النسب أو الحرفة مثلاً فلا خيار لها حيث أذنت فيه. 
(4) أي: ولا يجوز افتضاض. 

)ره( أي : للوطء. 


فَصْلٌ في الْكَفَاءَةٍ 


الخنطاة نا ترقا 0 ينانا في فراش 5 َالمُمَري لَهُ بوي ا 
اق الي [ كل وتقل) وعيلا. تفريم الكل فكيرا ننهة بطوية ؛ قالَهُ 


- ع 
شخنا: 


وَيَحْرُمُ عليه مَنْحهُ مِنٍ اسْتِمْتاع جائز. 

وَيُكْرَهُ لّها أَنْ نَصِفَ لِرَوْجها ا خرَّى27" لِعَيْر حاجة. 

وله الوط في رَمَنٍ 0 دُحُولَ وَقْتِ الْمَكتُوبَةٍ فيه وَخْروجَةُ قَبْلَ وجودٍ 
لماه" ]97لا تنتييل عَقَيْه وَتَفْوْتٌ الصاذة: 


ل لا لا نا نالا 


)١(‏ خليّةء لأنه ربما يتزوّجهاء بخلاف الحليلةء فيحرم. 
(5) ويتيمم حيائذ. 
إفرف الواو بمعنى أو. 


فتخ المعين بشرح 3 ة الْعَينٍ بِمَهمَاتِ الدِينٍ 


0 يم 
اكه 


حَرُمَ م لِحُرٌ وَلَوْ عَقِيماً أَوْ آيسأً بن الود يكاخ أنه لِيرء وَل مبْضَة. إلا 
بعَلانَةٍ ع شرُوط : 

أده بز عن قضلخ يختطع ولز أنة؛ أذ وَجيية لألها في كم 
الرَّوْجَةِ ما لم تَنْمَض عذتهاء بدَلِيلٍ الّوَارْثِ ؛ بأنْ ل ون تحنّة شَيْءُ 0 
ذلك 0 قادراً عَلَى يكاج حَرّة (لِعَدَمها 3 فََرِِ) أو التَسَرئ (بِعَدْم 2 ش 
يلكه أَوْ تَمَنِ ِشِراتِها). 

و )1 الال 

مام و و الجر بور ه الْقَبُول ٠‏ بل 
0 مَعَ ذَلِكَ نِكاح الأمَةٍء لآ لِمَنْ لَهُ وَلَدّ مُوسِرُ"». أمَّا إذا كان تَحْنَّهُ 
مقَيرة لا تكتمل الوطقة. أذ هَرِمَةٌ أؤ مَجْنُوئةٌ أو مَجِدُومَةٌ أؤ بَْصاف أو 
رَتْقاءُ أو قَرْناءٌ ؛ فَتَجِل الأمةُ. 

وَكذا إِنْ كان تَحْتَهُ زانيَةٌ عَلَى ما أَفتى ع ولغن 

وَلّو قَدَرَ عَلَى غائبَةِ في مَكانٍ قَرِيبٍ” " لم يَشّْنْ قَصْدُها وَأَمكَنَ اثتقاها 
َِلَدِهِ لَمْ تَحِلَّ الأمةُ. 


)١(‏ لما في ذلك من المئة. 
(؟) لأنه يجب عليه إعفاف والده. 
() دون مسافة القصر. 


أَمَا لَوْ كان تَحْتَهُ غائبَةٌ فِي مَكان بَعِيدٍ عَنْ بَلَدِهِء وَلَّجِقَهُ مَسَقَّةّ ظاهِرَةٌ 
بأنْ يُنْسَبَ مُتَحَمّْلُها فِي طَلَّبٍ الرٌّوْجَةٍ إِلَى مُجِارَرَةِ الْحَدّ في قَضدِهاء أو 
يَحَافُ الزن مُنَةَ قَصْدِهاء مَهِيَ كَالْعَدَم؛ (كالتِي لا يُمْكِنٌ التقالها إلى وَطَيْدِ) 
لتقف اموي له 


وثانيها: بحَوْفِهِ زنئ بعلب شَهَوة وَضْعْفٍِ تَقُواهُ كْتَحَل؛ للآية2"0 [النساء: 
دك]ء فَإِنْ َعْمَتْ شَهْوَئْهُ وَلَهُ تفُوى أو مُرُوءَةٌ أَوْ حَياءً يَسْتَفْبِحُ مَعَهُ الزنق» أو 
قَوِيَتْ شَهْوَن وَتَقُوَاهُ؛ لم تيجل له الام لاله ل كاف الزنة: ولو حافت 
الزن ين آم يعينها ِو مله إِيها لم نحل له كما صَرّحُوا به. 


00 الثالثُ : أن تكون الأمة تشلكة ينكل وطزهك 33 تل 1 
الأمَةٌ الكتاكة : 


وَعِدَ أبي حَنيقَة رَضِيَ الله عَْهُ يَجُورُ لِلْحْرْ يكاخ أَمةِ غيرِه إن لَمْ يَكُنْ 


تَحنّهُ حرّة. 


فَرُوعٌ : 
- لَوْ تكس الْحُرُ الأَمَةَ بِشْرُوطِهِ ثُمَّ أَيْسَرَهِ أؤْ كح الْحْرّةَ ؛ لم يَنْفَسِحْ 
تِكاح الخامنا 


” - وَوَلَدُ الأمَةِ مِنْ نكاح أو غَيْرِهِء كَزِنى أ شُبْهَةِ؛ بِأنْ تكحَها وَهُوَ 
مُوسِرٌ قن لمالكها. 
00( ل م كر ريا ضًَ لك 
2 لْمُؤْوتِ» إلى قوله تعالى: ظذَلِكَ لِمَنّ ين حش 0 مك وأن 2 
45 


(؟) لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 


فخ الشعين بشرع 3زة المين همات النين 


5 اَلَو عو واحدٌ بِحُرْيّةِ أَمَةِ» وَتَرَوّجَهاء فَأْوْلآَدُها الْحَاصِلُونَ مِنْهُ 
9 ما لَمْ يَعْلّمْ برِقها''' وَإِنْ كان عَبْداء وَيلرَمُهُ قِِمتهُمْ يَوْمَ الولآدو". 
وَحَلَّ لِمْْلِمٍ خرٌ رٌ وَطْءُ أُمَيهِ الكتابئّة لآ الْوَنَيّه وَالْمَجُوسِيةٍ 
201 


و 


تيِمّة [في بَيَانِ مُتَعَلقَاتِ نكاح الرّقِيق] : لآ يَضْمَنْ سَيْدْ بِإِذهِ في نكاح 
عَبْدِهِ مَهرأ وَلاَ مُؤنَةَ وَإِنْ رط فِي إِذْنهِ ضَمانُ7”, َل يَكونانٍ في كَسْبِهِ وَفِي 
فال تجادة أَذن له اهنا م إن لَمْ يَكُنْ مُكُتيباً وَل مأذوناً مَهُما فِي ذم 
فَقَطء كَرائدِ عَلَى مَُذّرِ لها'» وَمَهْرِ وَجَبَ بِوَطْءٍ في ع ناسل دل يَأَذنْ فيه 
سيد 1-4 1 مَهْرْ أَضْلاً يتويج أَمَيِِ عبد وَإِنْ سماو 8 : يجب 


ل ل ذا ذا نالا 


)١(‏ قبل انعقاد الأولاد. 

(9) لأنه فوّت عليهم رقهم. 

(») وذلك لتقدّم ضمانه على وجوبهماء وضمانٌ ما لم يجب باطل. 
(5) بأن قدّر السيّد له مهراً فزاد عليه. 

(5) لأنه لا يثبت له على عبده دين. 


وَهَوَ ما وَجََتَ ع 33 وَطءٍ وَسْمَيَ بذَنِكَ لامعاو بِصِدقٍ رَعْبَةَ 
باذله في التكاح الَنِي هُوََ الأضلٌ فِي إيجابيء وقال لد أيقناً: فهر رقنا 
الصّداقٌ ما وَجَبَ بِتَسْمِيَةِ في الْعَقْيِ وَالْمَهْرُ ما وَجَبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. 


سْنْ وَلَوْ في تَزويج أَمَته بِعَبْلِهِ رسا في نر وَكُوْنُهُ مِنْ فِضَةٍ 
للاتباع فِيهماء وَعَدَمُ زياد عَلَى حَمْسٍ مِئَةٍ دهم" * اطيرقة كنات لف 51 
تُقْصانٍ عَنْ عَشَرَة حَراهِمَ ال وَكْرةَ إِخَلارُه ء عَنْ ذِكْرِوء وَكَدْ يَجَبُ 
ِعارض كَأَنْ كانتٍ الْمَرْأهُ غير جائرَةٍ المٌصَدففَ60. 


وَمَا صَحّ كُونهُ نَمَنَها*“» صَمّ كُوثهُ صَدَاقاً وَإِنْ كَلَّ؛ لِصِحَةِ كونه عِوَضاًء 
2س(/) 


١م‎ 
6 


5 “دي > 0 0 0000 0 
ل عمد بما لا يتمول (كنّواة وحصاة وقمع باذدجانٍ وَتَرْكُ د قَذْفٍِ 


)١(‏ وهى تعادل ١1٠١‏ غراماً من الفضة. 

إفة يني تعادل 78 غراماً. 

(*) لصغر أو جنون وقد حصل الاثفاق مع الزوج على أكثر من مهر المثل فتفوت الزيادة» 
ومثله ما لو كان الزوج غير جائز التصرّف وحصل الاثفاق على أقل من مهر المثل» 
فتجب تسمية ما وقع الاثفاق عليه لثئلا يجب مهر المثل. 

(4) وهو المملوك الظاهر المنتفع به المقدور على تسليمه. 

(5) بأن قذقئْه واستحقّت الحدّء وأراد أن يجعل تزكه صداقاً لهاء فلا يصح. لأنه لا يقابل 
بمال. 


لح المعين بشرج يزه العين يات النين 


فَسَدَتْ النَسِْيةُ؛ لِخْرُوجه عَنٍ الْعِوَضيَ 


وَلَهَا (كَوَلِي ناقِصَةٍ بِصِعْر أَوْ جُنُونِء وَسَيْدٍ أَمَِ) حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَفْبضَ 
غَيِرَ مُوَجُلٍ مِنَ الْمَهْرِ الْمعيّنِ أ الْحالَ» وا كان" فق أم كلد نا لو 
كان مُوَجَلاً قلا حَبْسَ لها وَإِنْ حَلّ قَبْلَ تَسْلِيمها تَفْسَها © وَيَسْقُط حَقُ 
الْحَبْسِ بوَطَئِِ اها طائعَةَ كامِلَةَ فَلَِيْرها" الْحَبْسٌ بَعْدَ الكمالي إلا 
انكر را م بير 110 رمعو مويه بلطي ينها ارو 
ليها ما يَراهُ قاض مِنْ نَلاثةِ أََام فَأكنُّء لا لاثقطاع حَيْضٍ وَيِفاس. 

َعَم لَوْ حَشِيَتْ أَنّهُ يَطَؤْه" سَلَمَتْ نَفْسَّها وَعَلَيْها الامْتناعٌ» فَإِنْ 
عَلِمَتْ أنَّ امُتناعها لآ يُفِيدٌ وَاقْتَضْتٍ الْقَرائِنُ م بالقَطع بِأنّهُ يَطَؤْها؛ لَمْ يَبعْدَ أَنّ 
لها بَلْ عَلَيْها الامْتناغ”* حِيئَئِذٍ عَلَى ما قَالَهُ شَيْحْنا. 


- 
لا أنْ 


وَلَوْ نح الْوَلِيُ صَغْيْرَة 3 مَيتوَنَة أو رَشِيدة بكرا" بلا إِذْنِ ""” بدُوْنٍ 
مَهْرٍ مِثْل ؛ أو عَيِتَتْ لَهُ قَدْرَاً فَنَقَصّ عَنْهُ؛ أؤ أَطْلَفَتِ الإِذنَ وَلْمْ تَتَعَوَضِ 0 


لقص عَنْ مَهْرِ ْله صَحْ التكام عَلَئ الأصَحْ بمهرٍ مل لفْسادٍ امس 
كما إذا قَبِلَ التكاح لِطِفْلِهِ بِمَوْقِ مَهْرٍ مِثْلٍ مِنْ لد 


زفق أي : المؤجل. 

(؟) لأنها قد وجب عليها أن تسلّم نفسها قبل الحلول. 

زفرة أي : غير الكاملة من صغيرة أو مجنونة. 

(54) أي: بعد البلوغ والإفاقة» وكذا المكرّهة. 

(©) كالنفقة. 

(5) بعد تسليم الصداق. 

0 في حال الحيض والنفاس. 

(4) من التسليم. 

(9) لو قَدَم لفظ (بكراً) على قوله (رشيدة) لكان أولىء لأن البكارة ليست بقيد في 
الرشيدة. 

)٠١(‏ من الرشيدة في النتقص عن مهر المثل. 

)١١(‏ فإنّه يصحح بمهر المثل. 


فَضْلٌ في الصَّدَاقٍ 


وٌَّ ذْكَرُوا مَهْراً سر ا لَرْمَهُ ما عَقَدَ به اغتباراً بِالْعَقْدِء 
وإذا عََدَ سِرَاً بِألفٍ كم أُعِيدَ جهراً بِألمَيْن تَجَمْلاً لَرِم ألف. 

وَفِي وَطْءِ ناح أو شِراء فَاسِدٍ كما فِي وَطءٍ شُبْهَةٍ يَجِبُ مَهْرٌ مثل!", 
لاسْتِيفائهِ مَنْمَعَةَ مَنفعَةَ ابْضع. وَل يَتَعَدَدُ بتَعَدَدٍ الْوَطءِ ِنِ ادنك الشهة. 


هو 


وَيَتَقَرَرُ كُلّهُ (أيْ : كُلُ الصَّداقٍ) بِمَوْتٍ لأحَدِمِما وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ 
اع الصَحابَة بَةَ عَلَى ذَلِكْ) َو وَطء2») (أَيْ : ب غَْيْبَة بَغَيْبَة الْحَسَفَة) وَإِنْ بَقَيَتَ 
اللكاذة 


عرءك م عثّمه 0 قات الع ال 0 3 
وَيَسْفَط (أَيْ : كله) ِفِرَاقٍ وَفَعَ منها قَبْلهُ (أيْ : قبل وطء) كفسشخها 
بعَيِبهِ أو بإغسارو. وَكْرِدّتِهاء أَوْ سَبَيها (كْفْسْخْهِ ِعَيِيها). 


2 
ء. 


وض الطَلاق ليها مطَلَّتُ تَفْسَهاء أو عَلفهُبفغْلها مَُعَلثْ: 0 
الْخْلْع. و5 باثففساخ نكاح رديه وَحْدَهُ قَبْله َي : الْوَطء). 


وَصُدَّقَ نَافِي وَطِْ مِنَ الرَّوْجَيْن بِيّمِينِهِ؛ لأَنَّ الأضلّ عَدَمُهُ إلا إذا 

تَكحَها بشَرْطٍ الْبَكارَةٍ ثم قال : وَجَدْتُها تَيْبا وَلَمْ أطأهاء كَقالث : بَلْ زالث 

بِوَطيِكٌ ؛ ؛ فَتُصَدّقُ بِيَمِينِها لِدَفع الْفَسْخْء وَيُصَدَّقُ هُوَ لِتَشْطِيرِهٍ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ 
رط 


وَإِذَا اخَتَلَمَا (أيْ : الرَّوجِانِ) فِي قَذْرِهِ (أي: الْمَهْرِ الْمُسَمّى) وَكانَ ما 
يَذعِيه الرَوْحُ أقل؛ أؤ 2 صفته مِنْ نحو جئْس (كَدَنانِيرَ) وُججلولٍ وَقَدْرِ أجل 
)١(‏ محله إن كانت الشبهة منهاء بأن لا تكون زانية» وإلا.فلا وجوبء. سواء كان هو زانياً 


أم لا. 
(؟) وإن حرم كوقوعه في حيض أو في دبرها. 


فتخ المعينٍ بشرح فرَة المَبنِِمْهِمَاتٍ الدينٍ 


.10 --. دوه ديعة 2 02 د - و ا 
وضكة”' وَضذها”" 4“ ولآ بيه لأحدهما أو تعادضت تكنائهما + تتالق © 
كما فِي الْبَنِع ثُمّ بَعْدَ التَحالْفٍ يُفْسَحُ الْمُسَمّىء وَيَجبُ مَهْرٌ المثل وَإِنْ زادَ 
غلم «ما اذعئة الروحة: وَهُوّ : ما يُرْعَْبُ بِهِ عادَة في مِثْلِها نَسَباً وَصِفَةَ مِنْ 


22 


ناء ل 
امير فو وة مسو دوو لم 0( > ورإس 
قَإِنْ جهل مَهْرُهْ قَْْتبرُ مَهْرُ رَحِم لها (كجَدُة وَحَالَقِ). 


قال الْماوَرْدِيُ والزوياني : تَقَد 0 0 فَالأختٌ للأم فَالْجَدَاتُ 


َتْقَدّمُ أَحَتٌ أَبَوَيْنء قلأب» فبِنْتُ أخ. ع كَذَّلك20, 


فَالْحَالَةٌ قَبِنْتُ الأحت (أَيْ إلأم فَبِنْتُ الْخالّة . وَلَو اجِتَمَعٌ 3 أب 101 مُ َم 
قَالِْي يَنْجَهُ اسْتِوَاؤُهُما. فَإِنْ ا اغْثَبِرَتْ بمثلها في اسه من اجات 
وَيَعْتَبَرُ مَعَْ م ذلك ما يتتلفة به ب« غوض كبن ويسار وَيَكارَة وَجَمالٍ وَفْصاحَة) 
رق لحك عقهل نحل أل بفس يز خلج ار تقض ينه احن ئّْ بِالْحالٍ 


مو 


بحسب ما يراه قاض. وَل نامحت 0 لم يَحِبُ موافقتها. 
5 لِوَِي عَفْوَ عَنْ مَهْر لِمَْلِيتهِه كسائرٍ ذُيُونِها وَحُقُوقِها. 
وَوَجَدتٌ من 1 الْعَلامَةٍ الطَنْبَداوِ .0 أن الْجِيلَةَ في براءَة الزّوْج عِنْ 
القيت حقة كانه الما بيه اد مَجَيوَ أو مقبية أن يغُولَ الْوَلِنُ مَكَلا : 
طلق اتوايوي على مكاي موزعم متلا علي ا لقان ٠نم‏ يَقُولٌ الرْوْجُ 
أَحَلْتُ عَلَيِكَ مَوْلِيِتَكَ بالصَّداقٍِ الَّذِي لها عَلَىّء َيَقُولَ الْوَلِنُ : قَبِلْتُ ؛ فَيَبْرَأ 
لوج حِيئئِذٍ من الصّداق . التهَى . 
دلق أي : دنائير صحيحة. 
(؟) أي: ضدٌ الصفات المذكورة. 
(*) فيحلف كل منهما يمينا تجمع نفياً لقول صاحبهء وإثباتاً لقوله. 
(4) لو قُرضن ذكوراء إذ ليس في النساء عصّبة. 
ره( ثم بنت عمّة كذلك. 
(5) أي: قرابة» لا ذوو الأرحام المذكورين في المواريث» لأن الأم وأمهاتها لَسْنَ من 
ذوي الأرحام» بل من أصحاب الفروض. 


(60 من قريباتها ببعض مهرها. 
(8) أحمد بن الطيّب المتوفى 95/8ه. 


فَضْلٌ في الصَّدَاقٍ 
وَيَصِحُ التّبَوُعُ بِالْمَهْرٍ مِنْ مُكَلَّمَةٍ بلَفْظٍ الإبْراءِ وَالْعَفْوِ وَالإِسْقاطٍ 


وَالإخلاي”" وَالَحلِيلٍ وَالإباحة وَالْهِبَةِ وإنْ لَمْ يَحْصْلْ قَبُول0". 


96 35 


- لَوْ خَطْبَ امرأةً ثُمّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بلا لَمْظِ إِلَيْها مالا قَبْلَ الْعَقْدٍ 
(أَيْ :ذل تمد الت ع وق الإغراض مها أو مِنْهُ؛ رَجَع بما وَصَلَّها 


#دنولة الاس الا مانن حونة و وفال مواقا + حيدق 
5 00 ع اه وَقال عله مِنَ الصّداقٍ الذئ :متحت 
ِالْعَقْيِ أو مِنَ الْكسْوَة التي سَتَجِبُ بِالْعَقْدٍ وَالتّمْكِينِء وَقالت عه 
هَدِيّةٌ ؛ فَالّذِي يَنَّجهُ تَضْدِيمُهاء إِذْ ل قَريئةَ هنا عَلَى صِدْقِهِ في قَضْدِه. 
َو علق في مشألينا بك العف لم عر يَرْجِعْ بِشَيْءِء كما رَجحَهُ 
الأَدْرَعِيُ خلافاً لِلْبَعَوىُء لأنّهُ إِنّما أغطّئ لأخل الْعَقْدِء وَقَدْ وُجد.: 


36 35 2 


م2 سر لأمعدسحم ,أكيا اع 2ه قوا عاو رون" ريو(ة) موف ,ع2 
تتمة [فى بَيَانِ خكم المْتعَة] : تجب عليه لِرُوْجَة مَوْطُوءَة ولو امة 
لايرف حرريقيها د كدر زه اريم رون مةاكراضن الجا 


)١(‏ كأن تقول له: أنتَ في حِلّ من الصداق. 

(9) إذ الإبراء لا يختاج إلى قبول. 

© أي: أعطى زوجته. 

(8) أي: الأولى. 

زف وكذا غير الموطوءة التي لم يحدّد لها مهرى ل ل ل 
لهاء لأن النصف جابر للويحاش مع سلامة يضعها. 


فت العين بشرح فرّة اين بِمُهِمَاتٍ انين 


5-3 


عَلئهةة وقيل + أقل.غال قوز خغلة صذدافاء. ويسَن نالا ينض عن قلتي 
دِرْهَما”" 2 فَإِنْ تَنارّعا قَدَّرَها القاضِي بِمَّدْرٍ حالهما مِنْ يَسارِه وَإِعْسَارِهٍ وَنَسَبها 
وَصِفاتها. 


26 36 4 


57 5 


حَاتِمَةٌ [في بَيَانِ خم الْوَلِيمَة"] : الْوَلِيمَة لِعْرْسِ سْئَةُ مُوَكَدَةُ لزج 
ريد وَوَِيُ غَيْرِهِ مِنْ مالٍ 11( الأَفْضَلٌ لِلْقادِر شا 
وَوَفْتُها الأَفْضَلٌ بَعْدَ الدُّحُولٍ للاتّباع» وَقَبْلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ يَحْصُلُ بها أَضلٌ 
السُنَهَ وَالْمْنْجَهُ اسْتِمْرارُ طَلَبها بَعْدَ الَدُحُولِ”" وَإِنْ طالَ الرَّمَنُ (كالْعَقِيقَة) أؤ 
00" ره اند أرلن: 

وَتَجِبُ (علَى غَيْرِ مَعْذُورِ بأغذارٍ لمعه وَقاض) الإجابَةُ إلى وَلِيِمَةَ 
عرس عُمِلَتْ بَعْدَ عَفْدٍ لا قَبلهء إنْ دعا مُسْلِمْ إليها بتفه أذ ائبه الت 
وكذا مهيز لم يُعْهَدْ مِنْهُ كَذِبٌ؛ وَعَمَ بالدّعاءِ الْمَوْصُوفِينَ بِوَضْفٍ قَصَدَهُ 
(كجيرانِه وَعَشِيرَتَه» أو أضيقائه أو أَهلٍ حِرْقْته) فَلَوْ كَثْرَ ئَخوٌ عَشِيرَتِهِ أؤ 
عر عَنْ الأفبيدات لِمَفْرِهِ؛ لم يُشْتَرَط عُمُومُ الدّعْوَةٍ عَلَى الأَؤْجَدء بل 
الشذط أن لآ نطو هيه قضد تخصريضن ِعَنِيّ أو غَيْرهِ. 

وَأَنْ يُعَيّنَ الْمَذْعُوٌ بِعَيِِهِ أو 5 قَالّ 00 ع أزاة فلبشضي أذ 
بد اع ا 00 


)١(‏ أي 84 غراماً من الفضة. 

(5) مأخوذة من الوَّلْمِء وهو الاجتماع» لأن الناس يجتمعون لهاء وهي تقع على طعام 
يُتَحْذْ لحادث سرور أو غيره. 

زفرف الأولى : بعد العقد. 

(4) أو ماتت. 

(5) لوجوب الإجابة. 


فَصْلُ في الصَّدَاقٍ يع 
َوْجُها أَْ سَيّدُهاء لآ الرَّجْلُ إلا إِنْ كانَ هُناكَ مانِعُ حَلْوَةِ مُحَرّ مُحَرّمَةٍ (كَمَخْرَم 
لهأو له أو امرأِ) أمّا مَعَ الْخَلْوَةِ قلا يُجِيبُّها مُطْلّقا (وَكَذَا م مع عَدَمِها إن 
كان الطعامٌ خاضاً بهء كأن خلسةاينيت: وَيَعَقَت ل د 
دارها) حَوْفَ الْفِثْنَةِه بخِلافٍ ما إذا لَمْ تحَفْء فَقَدْ كانَ سُغْيالُ وَأَضْرابُه 
يَزْوَرُونَ رابعة الْعَدَوِية وَيَسْمَعُونَ كلامهاء فَإِنْ وُحِدَ رَخَل (كُسفْيانَ) ا 
(كرابعة) لَمْ تَحْرْم الإجابَة» بَلْ لآ تكره2"1. 

وَأنْ لآ يدْعَئ لِنَخْوِ حَوفٍ مِنة أو طْمَعْ فِي جاهِهء أز لإعائيه عَلَى 
بال ؛ وَلا إأى د شه شيْهَة (بأن لا يُعْلَّمَ حَرَامٌ في ماله) ما إذا كانَ فيه شُبْهَةُ (بِأَنْ 
لم اختلاطة أو طعام اليم بحرام وإ كل قل جب إجا ٠‏ بل نكَرّهُ إِنْ 
كان أَكَْرُ ماله حَرَاماء قَإِنْ 00 أن عَيْنَ الطعام حَرَامُ حَرْمَتِ الإجابَةٌ» وَإِنْ لمم 
يرد الأكُلّ مِنُْء كما اسْتَظَهْرَهُ شَبْحُنا 


وَلآ إلى مَحَلّ فِيه فيه مُنْكرٌ لآ يَرُولُ بِحَضُورهٍ (وفة الْمُْكَر سَئْرُ جدار 
بخرير» وَهْرْشُ مَعْصوبَةٌ أؤ مَسْرُوفَةُ وَوْجُودُ 00 يُضْحَِكُ الْحاضِرِينَ بِالْفْحْشِ 
وَالْكَذِبِ) فَإِنْ كان حدم مَتِ الإجابَةٌ» وَمِنْهُ صورَة حَيْوانٍ مُشْتَمِلَةٌ علق هآلا 
يُمْكنُ بَقاؤٌهُ بذُونِه وَإِنْ ل يكن لها نَظِيرٌ (كَفْرَسِ بَِجْنِحَةٍ جْنِحَةء وَطَيْرِ بوَجْهِ إِنْسانٍ) 
عَلَى سَفْفِ أو جدارء أو سِثْرٍ عُلْقَ لِزِيئة!". أو ثِياب مَلْبِوسَقٍ أو وسادَةٍ 
تصنو + للها نقية الأطعاءء كلا كعك" الإتجانة في اشئ» بودن بالضود 
الْمَذُكُورَة بَل تَخْرُمْ. 

َلآ أتْرَ بِحَمْل النَقْدِ الذي عَلَيْهِ صُورَةٌ كايلَةٌ؛ لأنّهُ لِلْحاجَةٍ؛ وَلأنّها 
متهن بالْمُعاملٍ بها. 


2 


وَيَجَورٌ خضورٌ مَل فيه صورَة تُمْتَهَنُ (كَالصُوَرِ ببساط يداس » وَمِحَدَةٍ 


)١(‏ وصرّح في «التحفة» و«النهاية» بوجوب الإجابة حيئئظٍ. 
(0) أو منفعة. 


فخ المعين بشرح فرة اين بمْهمْاتٍ الذين 


و 2 2 اا ١‏ م 00 2ه« اداه اه 8 00 و3 8 
ينام أو يُتّكأ عَلَيْهاء وَطَبَق0" وَوَانِ9؟ وَقِصَعَةٍ وَإبريق)» وَكذا إن فْطِعَ 


رأسها إروال مايه القياة ا 

وَيَحُْمُ وَلَوْ عَلَى نَخْوٍ أَزْض تَصوِيرُ حَيْوانٍ وَإِنْ لَمْ يكن لَهُ نَظِيرٌ. نعم 
يَجُورٌ تَضْويرٌ لُعَبٍ الْبّناتِ؛ لأنَّ عائِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها كائث تَلْعَبُ بها 
عِنْدَهُ كلل كما في مُسْلِم [رقم : 0144٠‏ وَحِكمَتُهُ تَذرِيبهُنَ أَمرَ الثّربيَة. 

َلآ يَخْرُمُ أِضأ تَضْوِيرُ حَيُوانٍ بلا رس خلافاً لِلمَْوَايَ. 
وَيَجل صوغ خُلِي وَنْسْحْ خرير لأنه يحل 
يحل لَهُ اسْتِعْمالَهُ حَرامٌ. 


للنساء. نَعَمْء صَنْعَتُهُ لِمَنْ لا 


وَلَوْ دَعاهُ انّْنانٍ أجابَ أَسْبَقَهُما دَعْوَةَ فَإِنْ دَعَوَاهُ مَعاً أجابَ الأقُرَبَ 
رَحماء ا م القع 


وَنْسَنُ إجابَةٌ سائر الْوَلآبم'2 كما عُمِلَ لِلْخْتَانِء وَالْولآَدَوِ وَسَلامَةٍ 
دلق 
زفق 
زفرف 
20 
إلى 
في 


وهو غطاء كل شيء. 

ما يؤكل عليه الطعام. 

ولا يضرٌ فقّد الأعضاء الباطنة» لأن المَلحظ المحاكاةٌء وهى حاصلة بدون ذلك. 

إذا اتحدا في القَُرب من جهة الرحم. 00 ْ 

إذا اتتحدا في القرب رحما ودارا. 

وهي إحدى عشرة» وقد نظمها بعضهم بقوله: 

إن الولائمعشرةمعواحد من عذها قد عر في أقرانه 

فَالخُرسٌ عند نفاسها وعقتيقةً: للطفلء. والإعذارٌ عند ختانه 
ولحفظ قران وآداب لقد قالواالجذاق لحجِذقه وبيانه 
ثماليلاك لعقدهء ووليمةً في عرسه. فاحرص على إعلانه 
وللترالة يظ ادا وثلة سني تكرف:. «ررئدة الشتتانه تحمتكداتة 


ونلقيعة لقدومهء ووضيمة 


ولأوّل الجتتتهمر الأصتع عكر 


والشهر الأصم: هو شهر رجب. 


بذبيحة جاءت لرفعة شأنة 


فَصْلُ في الصَّدَاقٍ متسس 
لْمَرْأَةٍ مِنَ الطّلْق» وَقُدُوم الْمُساقِْ وحم الْقُْآنِ ؛ وَهِيَ”" مُسْتَحَبّةٌ في كُلّها. 
36 35 36 
فُرُوعٌ : 


١‏ - يَنْدَتُ ل ا لوزضاء ذي الطّعام (بِأَنْ 
شَقَّ عَلَيْهِ إمُساكة) وَلَوْ آجِرَ الهارٍ؛ لمر بِالْفِطر”". وَيُنابُ عَلَى ما مَضَئْء 
وَقَضْئل دي يوه فَكانة قَإِنْ شو عانم ناكا بتديت الإفطارٌء بل 
الإمْساكُ ولق قال الْعََالك : يُندَبُ أن يَنْوِيَ بِفِظره إِدْخالَ السُرورٍ عَلَيْه 

1- ريغرة لصيف أن يأك ينا قم بد انط ين التويقيام نميه إن 
العَظَرَ غَيرَه”" لَمْ يَجُرْ قَبْلَ خضوره إلا بِلَفْظٍ مِنْهُ. 


* - وَصَرّحَ الشََيْحَانٍ بكرا الأكلٍ قَوْقَ الشبَعء وَآحَرُونَ بِحُرميه» 


: - وَوَرَدَ بِسَئَدٍ ضَعِيفٍ زرَجْرٌ النَّبيٌّ يك أَنْ يَعْتَمِد* الرَجُلُ عَلَى يَدٍ 
الْيْمْرَىُ عِنْدَ الأكل» قال مالِك : هُوَ نوع مِنَ الاتكاء. فَالسُئَةُ يدول أن أَنْ 
خلس اننا علن وقن وظهور قد 17 أو يتس رخلة الفين :يلين 
عَلَى الْيُْرَى. وَيُكْرَهْ الكل متكا (وَهُوَ الْمُعْتَمِدُ عَلَى وطءٍ تَحْتَهُ) وَمُضْطَجعاً 


)١(‏ أي: الإجابة. 

(1) في رواية البيهقي وغيره: أنه يل لمَا أمسك من حضر معه وقال: إني: صائمء قال له: 
«يتكلف لك أخوك المسلم وتقول: إني صائم» أفطر ثم اقض يوماً مكانه». 

9 أي: إن انتظر المَضيف غير الذي حضر 

(54) وتُّحمّل الكراهة على مال نفسه الذي لا يضرّه؛ والحرمةٌ على مال غيره وعلى ما 
يضرّهء كما في «التحفة» و«النهاية». 

(©) يتكىء. 

(5) أو أطراف أصابعهما. 


تح المُعينٍ بشرح قرّة امن بمُهِمّاتٍ الذينٍ 


إلا فيما بَتتَقّلُ به2"0, لآ قائم”". وَالشرْبُ قائماً خِلافٌ الأؤلى2. 


اوسن بلكل أن يَعْسِلَ الْيَدَيْنِ وَاْمَم دل الأكلٍ وَيدوه وفنا 
0 الإخلاص رقن بَعْدَه» وَل يَْتَلِعُ ما يَخْرُْجُ مِنْ أشتائة ِالْخْلالٍ» بَلْ 


> اتاع لاودابرم 


واه يه ها شرع 5 8 امه 
يرميْه » بخلافٍ ما يَجْمَعْه بلسانه مِنْ بَيْنِهاء فإنه يبتلعه. 


5 وَيَحْرُمُ أن يُكبْرَ اللْقَمَ مُسْرعاً حَنّى يَسْتَوفِيَ أكثَرَ الطعام وَيَحْرِمَ 


عن جب في" لخر عا 


4 - وَيكرَهُ لِلذَاعِي نَخْصِيصُ بَعْضٍ الضَيفانٍ بطعام نَفِيس. 

٠‏ - وَيَحْوُمُ للأراذلٍ أكل ما قُدْمَ للأمائلٍ. 

١‏ - وَلَوْ تَناوَلَ ضَيْفْ إناة طعام فَانْكَسَرَ مِنْهُ ضَمِئَهُ كما بَحَنَهُ 
لورْكَتين» لأنهُ في يدو في شحكهم العارية©». 


؟ ١‏ 00 للإنْسانٍ د مِنْ نحو طعام 0 مع ظَنّْ رضا 


0000 


5 


مالكهٍ بِذَلِكَء وَيَخْتَلِفُ بِقَدْرٍ الْمَأَحْوَذٍ وَجِنْسِهِ وَبِحالٍ الْمَضِيفٍ"» وَمَعَ ذَلِكَ 
كلقي لا قرام تعدا طساو تلتناخة رلا جايخطه از وقوه عه 


)١(‏ من كلّ ما لا يعدّ للشْبع كالفاكهة, 

(؟) أي: لا يُكره الأكل قائماً. 

(©) لككن صوّب النووي. في. «اشرح مسلم» الكراهة. 
(4:) وقد تقدم تفصيل ذلك في العاريّة ص594. 
() إلى بيته. 

(5) يساراً وإعساراً. 


قَصْلّ في الصَّدَاقٍ 


طيب نَفْسِ لا عَنْ حَياءء وَكَذا يُقالُ فِي قِرَانٍِ تَخو تَمْرَتَئْن("2. أمّا عِنْدَ الشَّكُْ 


0 00 


فِي الرّضا فَيَحُرُمُ الأَخذ كَالتُطَفْلِ”", ما لَمْ يَعْمّ (كأنْ قْنَحَ الْبابَ لِيَخل' من 
08 0 


ا ياك طلا اتاد لق ل لت و13 كن ويه 
مُسْلِماً أو ذِمْيَآء وَإِنِ احتاجَهُ مالِكهُ مآلآء وَكَذا بَهِيمَةِ الْغَيْرِ) الْمُحْتَرَمَةٍ 
(بخلافٍ حَرْبيٌ وَمُرْئَدٍ وَرانٍ 0 تارك صَلاةٍ 5 عَقُور)ء فَإِنْ مُنِعَ فَلَهُ 
أخلَهُ قرا بِعِوَضٍ إن ضرا وَل ؛ بييئة: وَلَوْ أَطعمه وَلَمْ يَذكُرْ عوَضاً ئلا 
عِوَض لَهُ لَفْصِيرِو"2 5 


1 زفف4 
4 - وَيَجُورُ نَفْرُ نحو سُكرٍ وَتْبْلٍ اوتزكة أؤلراة وَيَحِلّ الْتقاطهُ 
للِْلم برضا مالكهء ود ا ل و60 


16 - وَيَحَرُمُ أَحَذ فَرْخ طَيْرٍ عَشّشٌ بِمِلْكِ الْغَيٍْ وَسَمَكَ دَخل مَعَ مع 
الجاة جوم 


ل لا لا لا انا 


)١(‏ في لقمة واحدة. 

(؟) وهو حضور الوليمة من غير دعوة. 

(*9) روحه. 

(4) الأولى: غيره. 

(©) أي: العوض. 

(5) بعدم ذكر العوض. 

0) أو تُتبول» وهو نبات متسلّق تُستخدم أوراقه لتحضير مُضغة يضاف إليها فَرَنْمْل وهيل 
وقرفة» بالإضافة إلى صبغة هندية» وهذه المضغة يستخدمها شعوب جنوب شرق أسيا. 

(6) وهو قول ضعيف. والمعتمد: أنه خلاف الأولى. 

(9) أي: حوض غيره. 


فخ التعئن بشرع فز الغبن بنهعات الذين 


يجب قَسمّ لرَوججاتٍ”" إِنْ بات عِنْدَ بَعْضِهِنَ بِقْرعةٍ أو عَبرهاء َيرَمُ 
وت قامٌ بِهِنّ عُذْرٌ كَمْرَضٍ وَحَيِضٍ'". 
عن التشوية بَتنَهُنّ في سائر أنواع الأمشتاء ولا واحد ِمَيِلٍ الْمَلْبِ 
00 ل اك أن يبت عِنْدَهُنّ. 


وَلا فك قَسْمَ بِينَ إماى » وَلا إماء وَرّوجَةِ. 


وَيَجِبٌ عَلَىْ الروجيْنٍ أَنْ يَتَعاشَرأ ِالْمَغروفٍ» أن يَمْتَنِع م كل عَمََا يَكْرَهُهُ 
صاحبة » وَيُوَدي إِلَيْهِ حَقّهُ مَعَ تم الرّضا وَطْلااقَةِ الْوَجْه مِنْ غْيْرِ أَنْ يُحْوجَهُ إلى 
مؤْنة وَكُلْعَِ في ذَلِكَ. 


غَيِرٍ مُعْنَدَةِ عَنْ وَطءِ شُبْهَةِ؛ اتخريع الكلرة ة بهاء وَضَغِيرَةٍ لآ تُطِيقٌ 
الْوَطءَء وَنَاشِرَةٍ (أَيْ خارجة عَنْ طاعته » بن تَحْرْجَ بِغَيْر يِه من مَنْزله 7 


00 8 أذ ميق البات في وجوه وَلَوْ مخلوت. وَغَيْرٍ مُسافِرَةٍ 


)١(‏ ولا فرق في وجوب القّسم بين المسلمة والذمية. 
(؟) لأن المقصود الأنسُ لا الوطء. وترك القَسُْم كبيرة. 


قَضْلٌ ِي القَسْم وَالنُشُوزِ 

فَرْعّ: قالَ الأَدْرَعِيْ”" نَقْلاً عَنْ «تَجَرئَة' الوُويانيّ : وَلَر وَلَوْ ظَهَرَ زناها حل 
له ملع اكشيها وها يي ينه ٠‏ نض ليه في «الأم) وهو أ 
الْقَولِيّن. ان 


قال شَيْحُنا : وَهُوَ ظاهِرٌ إِنْ أرادَ بِهِ أَنّهُ يحل لَهُ ذَلِكَ باطِناً مُعاقَبَةَ لها 
ِتلْطيخ فراشه» لظ في الظَاجِرٍ وك عَلَيْها ذّلِكَ 1 م مَقْبِولَة بل و نَبَتَ 
زناها لآ يَجُورُ للقاضي أ يكن و بن 5ق" فيا ته 


وَلَهُ (أيْ : لِلرّْج) دُخْولُ في لَيلٍ لِواجدَةٍ عَلَى رُوْجَةٍ أخرَى لِضَرُوْرَةٍ ل 
ا 7 كَمَرَضِها الوق ع2 ولو 002 


وَلَهُ دُحُولٌ فِي لَهَارٍ لِحَاجَةٍ (كَوَضع متاع أَوْ أَخَذِهء وَعِيادٍَه وَتَسْلِيم 
مَقَةَ وَتَعَدْفٍِ حَبّر) بلآ إطَالَةِ في مُكْثِ عُرْفاً عَلَى قَدْرٍ الحاجة. وَإِنْ أَطالَ 
تون الساعة عضي ِجَْرِه» وََضَئ وُمجوبا لِذَاتِ الي بقذْرٍ ما مَكَت من 
نَوْبَةٍ الْمَدْخُولٍ عَلَيْها©» هذا ما فِي «الْمُهَزّب)”"' وَغَيْرِهء وَقَضِيةُ كلام 
«المثهاج» رضي وَأَضْليِهما" خِلاقُهُ فيما إِدَا دَخَلَ فِي التّهارٍ لِحاجَةٍ وَإِنْ 
طالَ؛ قلا 7 تجبٌ تَسْوِيَة في الإقامَةٍ 5 غيرٍ الأضل» كأنْ كان تهاراً (أَي : في 
قَذْرِها) أنه وَقْتٌ التَّرَدُدِء َهُوَ يَقِلُ وَيَكثْر وعد بهل الدحولن 1 لَهُ أَنْ 
يَتَمَنّعَه وَيَحْرُمُ بالجماع لآ لذاتِه بَل لأمر خارج» وَل يَلْرَمُهُ قَضِاءً الْوَطْءِ 


)١(‏ أحمد بن حمدان المتوفى 47لاه. 

زفق أي : من ترك القَسْم والحقوق. 

0 ولو كان لحاجة. 

(4؟) تمثيل للضرورة. 

(6) أي: يقضي الزائد فقط. 

(5) لإبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى 45ه. 

(49 أصلٍ «المنياء»! «المحرّر) للرافعي» وأصل ا «العزيز شرح الوجيز» للرافعي 
أيضاًء أما «الوجيز) فللغزالي. 


فتخ المُعِين بشَرح قرّة اَن بِمهِماتٍ الذي 


لتَعلقه بالتشناظ - بل يقضين . رُمَتَهُ :إن طال عزفا 


وَاعْلَمْ أن أَكَلَ َل الْقَسْم َبْلَهٌ لكل واجدةٍ (وَهِيَ مِنَ الْعْرُوبٍ إِلَى الْمَجْرِ) 
وَأَكَْرْهُ نَهَاتْء قلا يَجُورُ أَكُثَرَ مِئها وَإِنْ تَمَرَفْنَ في الْبلآدٍ إلا بِرِضامُنٌء وَعَلَيْه 
يُحْمَلُ قَولُ «الأم» : يَفْسِمْ ار 00 والأضلُ فِيِهِ لِمَنْ عَمَلْهُ 
تهاراً اللَيلُ» وَالتهارٌ قبْلهُ أو بَْدَهُ (وَهْوَ أؤلى» تَبَمْ 


وَلِحَوَةِ لَيْلَنَان 0 مُلكنه لذ كلذ و نهار اخلة: 


د ويا في الْقَسم بِمَرْعَةَ 

عد ذو اتنى مص ابل 2 جر د أ ع دعرة (5) عياء 

ولجزيدة تكجها وني عصمية روج كر بكر سَبْعْ مِنَ الأيّام يُقِيمُها 
عِنْدَهَا مُتَوالِيَةَ وُجُوباًء وَلِجَدِيدَةٍ نَيب نَلَاثُ ولأء بلا قَضاءٍ وَلَوْ أَمَةَ فيهماء 
لقوله وله : اسَبْعْ للبكر وَثَلثُ للني) [البخاري رقم: ”١55؛‏ مسلم رقم 
.]١155‏ 


وَيْسَنُ تَحْبِيرُ النَّيّبِ بِينَ ثَلاثِ بلا قَضاءِ ءِ وَسَبْعِ بِقَضاءء للاتباع””. 


ال ال لكين (وَإِنْ أطال الْأذْرَعِيُ كَالرٌرْكَشِيٌ فِي رَدُهِ) 
نْ يَتَخَلْفَ لَيالِيَ”"' مُدَةٍ الزفافٍِ عَنْ نَخو الْخُروج لِلْجَماعَة وت نَشِْي الْجَنائز ' 


)١(‏ شهراً شهراً. 

(؟1) سنة اسنة. 

(9) تروجها بالشروط السابقة. 

(5) مع لياليها. 

)0 وهو أنه يكل خيّر أمّ سلمة # حيث قال لها: «إن شئتٍ سبّعتٌ عندك وسبّعته 
عندهن» وإن شئتِ ثلثتٌ عندك ودُرتُ». فاختارت الثليث. 

(5) الرافعي والنووي. 

(49 رت الأيام » فلا يتخلّف لها. 


قَضْل في القَسْم وَالنْشُوزٍ | 


أن يسوي بال القَسْم بَْنَهُنّ ذ في الْخُرُوج لذلك أو عدف فينم بشَخْصِيصِ 
َيْلَةِ واجِدَةٍ بِالْحُرُوجٍ لِذَّلِكَ. 


2 35 


وَوَعَظَ زَوجَتَهُ تدبا لأجلٍ خَوْفٍ وقوع نُشُوزٍ 2 كالإغراض وَالْعْبوسِ 
يَعْدَ الإبالٍ وَطَلقَةَ قَهَ الْوَجْهء وَالكلام الْحَشِْن بَعْدَ 


وَهَجَرَ”'' إِنْ شاء مَضْحَعاً مَعَ وَعْظِهاء لا في 3 بَلّْ يُكرَهُ فيه 
وَيَحْرُمُ الْهَجْرُ بهِ وَلَوْ لِعَثْرِ الرّوْجَةٍ قوق ثَلآنَِ أَيَامى للْخَبّرٍ الضّحِيح”" [البخاري 
رقم: 5060؛ مسلم رقم: 1004]. نَعَمْ إِنَّ قَصَّدَ بهِ رَدّها عَنْ الْمَعْصِيَةٍ 
وَإِضْلاحَ ل 0 

وَصَرَيهَا خواز” ضري غية مُبَرّح وله مُدْم عَلَ غَيْرِ وَجَهِ وَمَقْتَلٍ إِنْ 
أَفادٌ الصَّرْبُ فِي ظَنْهو"2. وَلَوْ بِسَوْطٍ وَعَصا”" ؛ لَكِنْ نَقَلَ الرُويانِيُ تَعبيئهُ بِيَدِه 
أ بمئديل. 


عا م2 


بتُشُوْرٍ (أَيْ : بِسَبَبِه) وَإِنْ لَمْ يَتَكَرّز خلافاً ل «الْمُحَوّرِ90)» وَيَسْقُطْ 
بذَلِكَ القن ؛ وَمِنْهُ امْتَناعُهُنَ إذا دَعاهُن إلى بَبْتِهِ وَلَوْ لاشتغالها لِحاجتها 
لمُخْالَمَتِها. ٠‏ نَعَمْء إِنْ عذِرَثْ بِنَحْو مَرَض؛ اكت ذات قَذْرٍ وَحَمَر" لَمْ 


)١(‏ إذا تحقّق النشوز. 

(؟) وهو: ١لا‏ يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

(6) لا حظ نفسه. 

(4) ومن نَم هجر رسول الله يك الثلاثة الذين خُلَفُواء ونهى الصحابة عن كلامهم. 
(0) والأولى تزكه. 

(5) فإن لم يُفِدْ فلا يجوز لهء لأنه عقوبة بلا فائدة. 

(0) ولا يبلغ بالضرب أربعين. 

(4) للرافعي. 


(9) حياء. 


فخ المُعين بشرح قر ين مهمَاتٍ الذي 


تَعْتَدٍ البُرُورٌَ؛ٍ لم تَلَرَّمْها إجابَته وَعَلْيْهِ أن يَقْسِمَ لها فِي بَيْتِها. 
كو 23 1 2م رركم ك1 0 20 
وَيَجَور له أن يؤَدبّها على شتمها له . 

6د 6 


تيمَةَ [فِي بَيَانٍ ما يَتَرَنْبُ عَلَى وجُوبٍ القَسْم] : يَعْصِيْ بطلاق مَنْ لَمْ 


نَسْتَوفٍ حَقَّها بَعْدَ حُضُورٍ وَقْتِهِء وَإِنْ كانَ الطلآقٌ رَجْعِيَاً. قال ابْنُ الرَفْعَةِ : 


ما لَمْ يَكْنْ بِسُوالِها. 
لا نا لا نا نالا 


)١(‏ وليس الشتم من النشوز. ويحصل النشوز بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه» أو 
بمئعها الزوج من الاستمتاع. 


بِضَعٌ الخا. مِنَ الْحَلْعِ بمَمجهاء وَهَُ النزعُ» لأنْ كلا مِنَ الروْجَينِ 
٠‏ بوم مهمه 8 


لاس للآخرء كما في اعد [البقرة :. /141]» وَأَضْلَهُ 'مكروة: وقد يستحبف 
كالطلاق”"» وَيَزِيدُ هذا بتذبه”" لِمَنْ حَلَفَ بالطّلاقٍ الئَّلآثِ عَلَى شَيْءٍ لآ بُدَ 


- 


قال شَيْحْنا : وَفِيهِ نَظَرٌ لِكَثْرَة الْقائلِينَ بِعَوْدٍ الصَّفَة*©. فَالأَوْجَهُ أ 
لذلك6 ٠لا‏ مندوث: 


وَفِي شرح لرنهاع؟ و«الإزشاد"" لَهُ : لَوْ مَتَعَها نحو تَمَقَةِ لَتَحْتَلَِ 
مِنْهُ بمالء فَفَعَلَتْ؛ٍ بَطلَ نالل و يا يا كما نَمَلَهُ جَمْعٌ مُتَقَدَمُونَ عَنْ 


)١(‏ طمن يَاسٌ لك وَل بات لَهُنّ4. 

(؟) فيما إذا كانت تسيء العشرة معه. 

(8)” لو قال + وقد يمحت كماء زو تحلقء. 4 لكان اراق 6 -لآن الطلاق: يندب أيقنا. 

(5) فيخالعها للتخلّص من الطلاق الثلاث. 

(5) المحلوفٍ عليها ووقوع الطلاق المعلّق. 

(5) «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» لابن المُقْري المتوفى ا47هء أما «الحاوي» 
فللقزويني المتوفى 76"ه. 

(0) لأنه إكراهء والمعتمد عند الرملي أنه ليس بإكراه. 


فخ لمعي بشرح قاين بمُهمَاتٍ الذي 


03 ة . فكو 01 مواد 7 
الشيخ أبي حامِدٍء أؤ لا بِقَصْدٍ دَلِكَ'" وَقَعَ ا 


وُعَلئه يُْمَ ها تكله الكيفان 112 أنه : 0 وَيَأنَمُ بفِعْلهو فِي 
الحاقين “ا وَإِنْ تَحَقَّنَ زناهاء لكن لآ يُكْرَهُ الْحُلْمُ حِيئئِذ”". 


٠‏ الْخُلْمُ شَرْعاً : فُرْقَةٌ بعوَض مَفْصُودٍ (كَمَيئَة") مِنْ زَوْجَةٍ أو غَيْرِهاء 
راجع لِرَوج أَرْ سَيِدِهِ بلْفظِ طلاق أو خُلْع أن مفاداة وول كان الْخُلْعْ في 


رَجَعِيّةِ ؛ لأنّها كَالرَّوْجَةَ في كَثِير من 0 


قَالَ : خالغتُك 2 اف وَنَوَى التِماسّ تتولهاء ك0 : فُمَهْرْ مَهرْ فل يَحِب 


عَلَيْهاء لاطرادٍ اعد بِجَرَيانٍ ذَلِكُ بعوض . 


فَإِنْ ججرئ مَعَْ أَجْنَبِي 5 طَلَة 0 ون ها لان 00 


وَالْعِوَض في ا ور أطلن اققال؟ مخالققك :6 :وله يتن النناس قتولها رقم 
رَجْعِيَاً وَإِنْ قَبأث. 


)١(‏ أي: منعها النفقة لا بقصد أن تختلع منه. 

(؟) لأنه ليس بإكراه. 

(9) أي: عن أبي حامد. 

(5) وهو منعه النفقة: 

(6) حالة قصد الخلع أو عدمه. 

(5) حين تحقّق زناها. 

0) لكن يقع الخلع بمهر المثل لأنه فاسدء أما العوؤض غيرٌ المقصود (كدم.ء وحشرات) 
فلا يكون لعاً. بل طلاقاً رجعياًء لأنه طلق غير طامع في شيء. 

(0) كإرث. 

(9) فإن لم تقبل لم يقع طلاق. 

)0١(‏ كأن يقول الزوج للأجنبي: خالعثٌ امرأتي: فيقبل ذلك الأجنبي الحُلع. 

)1١(‏ طلاقا بائناً. 

6١)أي:‏ كما لو جرى الخلع مع أجنبي والعوض فاسد. 


وَإذَا بَدَأ الزّوجُ ب صِيعَةٍ مُعَاوَضَةٍ (كَطَلْفتُكِ 00 َمْْكِ بألِفٍ) َمَُاوَضة 
لأَخَذِهِ عِوَضاً فِي مُقابَلة الْبُضْع الْمْسْتَحَقْ لَهُ وَفِيها شَوْبُ تَعْلِيق لِتَوَقْفٍ وُفُوع 
الطلاق بها عَلَى المَبُولِ َلَهُ رُجَوْعٌ قَبْلَ َبُوْلِهَاء لأَنّ هذا سَأَنُ ن المحارضاك» 
وَشْرِطَ َبولُهَا فَوْرَآ (أَيْ : فِي مَجْلِس التّوابجب)22 بِلَفْظٍ (كَقَبِلْتُ أ ضَيِنتُ) 
رارك ريا الالدا انا ا مُحَْقُونَ. َلَرْ تَخَلْلَ بَيْنَ لَفْظِه 
وَقَبُولِها زَمَنْ أو كلام طويل لم يَنقذ. وَلَوْ قال : طَلَفْتُكِ ثَلاثا بألف. قث 
واد لف تفع الكت وَتَجِبٌ الألفُ”' . 


نذا بَدَأْتِ الرْوجَةُ بطْلَب طَلاقٍِ (كَطَلْفْبِي بألفٍ. أو إِنْ طَلَقْتَبِي مَلَكَ 
عَلَيّ كذا) فَأَجابَها الزَّوْجُء فَمُعاوَضَةٌ مِنْ جازبهاء فَلَها رُجُوعٌ قَبْلَ جَوابهِ؛ لأنَّ 
ذَلِكَ حُكُمُ الْمُعارّضات. وَيُشْتَرَطُ الطَلآقُ بَعْدَ سُوَالِها َؤْراء فَإِنْ لَمْ يُطَلْقْها 
فَوْراً كان تَطَلِيقُهُ لها انْتداءً للطّلاق©2. 


قال الشَّيْحُ رَكَرِيَا : لو اذَعَئ أَنَّهُ جَوَ وكان اف" " مخدوراً 
0 


6 ل مله مل 
- 


أو بَدَأْ ب صِيعَةِ تَعْلِيق فِي إِنْباتٍ (كمَتَىء أو : أي جين أغطيتني كذا 
َأَنتِ طَالِقٌ) فَتَعْلِيقٌ؛ لافتضاء الصّيعَةِ لَه فلآ طَلاقَ إلا بَعْدَ تَحَمّق الصّمَّقٍ 
ولا جوع لد عله ال الضد ا كسائر التا عابي َلآ يُشعَرَطُ فيه قبل لنظاً وَل 
إِعْطَاء كَؤْرَاء بَلْ يَكْفِي الإغطاء وَلَوْ بَعْدَ أَنْ تَمَرّقا عَنِ الْمَجْلِسء لِدِلالَتِهِ عَلَى 
اشتفراق كُلّ الْأَزمِئة مِنْهُ صَرِيحاًء وَإِنّما وَجَبَ الْمَوْرُ فِي قَوْلِها : مَتَى طَلْقتَنِي 


)١(‏ الذي حصل فيه الإيجاب. 

(؟) لأنهما لم يتخالعا في المال المعتبر قبولها لأجلهء بل في الطلاق في مقابلته» والزوجٌ 
مستقل بهء فوقع ما زاده عليها. 

(9) فيقع رجعياً بلا عوض. 

(5) لأجل أخذ العوض 


(©) بوجوب الفورية. 


فتخ المُعِينٍ بشرح قُرّة الْعَِنِِمُهِمَاتِ الذّينِ 


َلَكَ كذا؛ لأنَّ الْالِتَ عَلَى جانبها الْمُعاوَضَةٌ فَإِنْ لَمْ يُطَلّفْها فَوْراً حَُمِلَ 
عَلَى الانتداء”'" لِقُذْرَتِهِ عَلَيْه. 


ما 


ما إذا كان التَعْلِيقُ فِي النّمُي (كمتن ل 8 ألما قَأنتِ طالِقٌ) 
َلِلْمَورٍ ؛ طق بِمْضِيْ رَمَنَ يُنْكن فيه الإغطاء قَلَم"" تُعْطِهِ 


وَشْرِط فَوْرٌ (أَيْ : الإعْطاء فِي مَجْلِسٍ التُواجُب) أن لا يَتَخَلْلَ كَلام 9 
سَكُوتٌ طويل افا ىذ #2 تساضيوة أذ عائتة لمق قن إِنْ أو إِذَا 
أغطيتني كذا فأَنْتَ طالِقٌ؛ لأنّهُ مُقْتَضَئْ اللّمْظِ م مَعّ الْعوَض. 


وَخولِف فِي نحو : مَتَى؛ لِصَراحَتها في جَوازٍ التأخير»ء لكِنْ لا رُجَوعَ 
لَهُ عَنْهُ قيله0 2 ولا يُشْتَرَط الْقَيُول لَمْظاً. 


00 


تنبية [في بَيَان الإِبْرَاءِ] : الإبْراءً فيمًا ذُكِرَ كالإغطاءء قَفِي : إِنَْ أَبْرَأَنَنِي 


لآ بد مِنْ إنرائها قور بَراء صَحِيحَةٌ عَقِبَ عِلِْهاء ٠‏ وَإل لَمْ يَمَغْ وَإِفْتاءُ 


بَعْضِهمْ بِأَنّهُ يَفَعُ فِي الْغائبَةِ مُطْلَقاً؛ لأنهُ لَمْ يُخاطِبْها بالْعِوَض بَعِيدٌ مُخَالِفٌ 
كَلمِهمْ. 


7 


58 2 عه 


وَلَوْ قال : إِنْ أَبرَئني فَأَنْتَ وَكِيلٌ فِي طَلاقِها كَأبرَأنَهُ بَرىء» ثُمْ الْوَكيل 
مُخَيّا2: فَإِنْ طَلْقَ وَقَعَ جاه أن الإْراء وَقَعَ في مُقابَلة 0 


)١(‏ أي: ابتداء طلاق» فيقع رجعياً ولا مال. 
(9) الصواب: تعطيني. 

(6) الأولى: ولم. 

(5) والعبرة في الغائبة بمجلس علمها. 

(©) أي: قبل تحقق الصفة. 

(5) بين الطلاق وعدمه. 

(0) لا في مقابلة الطلاق. 


َمَنْ عَلّقَ طَلاقَ رَُوْجَتِهِ بإْرائها إِيّاهُ مِنْ صَداقِها لَمْ يَمَعْ عَلَيْهِ إلا إِنْ 
وُحِدَتْ 0 فيد مِنْ جميعه» فَيَقَعْ باينا أن تون رَشِيدَةً ؛ وك 50 
َعْلَمُ قَذْرَهء وَلَمْ تَتَعَلّنْ به رَكاةً"'" (خلافاً لما أَطالَ به الرَئِمِك”" أَنّهُ ل فَرْقَ 
بَئْنّ تَعَلّقها به وَعَدَمِهِ قله الع وَذْلِكَ أن الإنراه لا يَصِح 
مِنْ قَذْرهاء وَقَدُ عَلَّقَ بالوبراء مِنْ جميعه» قَلَمْ ل الْصٌَّفَةُ المعلة عَلَيْهَا) 
وَقِبِلَ : يَقَعْ بائناً بمَهرٍ الْمِثْل . 

ا نّم ادّعَتِ الجَهْلَ رت فَإِنْ زُوْجَتْ صَغِيرَةَ صُدَقَتْ 


ضر 


ني أو نالعة ذل الخال عَلَى جَهْلِها به (لِكوْنها مُجبْرَةَ لَمْ يُسْتَأدٌنُ) 


وَلَوْ قال : إِنْ أَبْرَأَتِيِي مِنْ مَهْرِكِ فَأَنْتِ طالِقٌ بَعْدَ شَهْرِ فَأَبْرَأَتَهُ ؟ بَرىء 
مُطلّقاء ثُمّ إِنْ عاش إِلَى مُضِيّ الشَّهْرٍ طَلَْقَتْء وَإِلآ قلآ. 


5 


وَفِي 0 في : «أَبْرََتُكَ مِنْ مَهْرِي بشَرْطٍ أَنْ ْقَِي»» مَطَلْقَّ؛ 
وَقَع", كارن ٠‏ لكن الَْنِي فِي «الكاني»”) واو رَهُ الْبْلْقِينء وَغَيْدُهُ في : 


«أَبْوَأتَكَ مِنْ صَداقِي بِشَرْطِ الطلاق» 3 «علل اك ُطَلْقَنِي) جين نُ مَأ 


بخلافٍ : «إِنْ لاك ضَرَّتي كك بَرِيءٌ من صداقي» فَطلة الضَّدَة؛ 
الطَاواَق2"0 وَلآ بَراءة. 


)١(‏ وإلا فإنَ المستحقين ملكوا بعضهء فلم يبرأ من كُلّه. 

(؟) محمد بن عبدالله المتوفى 47لاه. 

(0) لئلا تصمٌ البراءة. 

(4:) فلا تصحٌ البراءة» ولا يقع الطلاق. 

(©) فيبرأء ويقع الطلاق بائنا. 

() في «عمل الأبرار» ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي المتوفى 49/اه. 
60 الطلاق بائناً بمهر المثل. 

(4) لفساد البراءة بالتعليق. 

(9) في «مذهب الشافعي» لمحمود بن محمد المتوفى 05548ه. 
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ال ا وَالْمَْجةُ ما فى «الأنْوَار)؛ لأنّ الشَّدْط المُذكوة مُتَضْمَنٌ 


ان 


: فروع : 
١‏ - لَوٌ قال : إِنْ أَبْرَأَتنى مِنْ صَداقِكَ 
ترقة وَطلقثُ: وَلَمَْ ‏ تكن مخالعة”. 


١‏ - وَلَوْ قالث : طَلْفْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِيء قَطَلّقَها؛ بانث به؛ 
لأنها صِيعَةٌ اليزام. 

* _أَرْ قالّث : إن طَلْقْتَنِي فَمَدْ أَبْرَأَنُكَ أو فَأَنْتَ بَرِيِءٌ مِنْ صَداتِيء 
مَطَلَّقَها؛ بِانَتْ بِمَهْرِ الْمِْلٍ عَلَى الْمُْتَمَدِ لِمسادٍ الْعِوّض بَِعْلِيقٍ الإثراء. 

؛ - وَأَفتَى أَبُو رُرْعَة©؟ فِيمَنْ سَأَلَ زَوْجَ بئتِه قَبْلَ الْوَطءٍ أَنْ يُطَلْقَها عَلَى 
جَمِيع صَداقِهاء وَالََِْ بهِ والِدُهاء قَطَلّقَهاء وَاختالَ”' مِنْ نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ 
لها وَهِيّ و د خَلْعٌ عَلَى نَظِيرٍ صَداقِها فِي ذْمَةٍ الأب . ٠‏ نَعَمْء اط 
صحّةٍ هَْهِ الْحَوالَةِ أن يه الرّوْحُ به لِبِنْتِه إِذ لا يُذٌّ:فيها مِنْ إيجاب 
وَقَبُولِء 0 م ذَلِكَ لآ 0 إلا في يضف 0 0 507 0 


)١(‏ فوراً. 

(؟) عقبها. 

(9) لأن قوله: أطلّقك لا يدل على الالتزام» وإنما هو للوعدء فإذا طلّق يكون وفاء به»' 
فهو ابتداء طلاق» وعليه فيكون رجعيا. 

(4) أحمد بن عبدالرخيم المتوفى 417ه. 

(8) أي: الأب والمحيل له هو الزوج. 

(9) للبئت. 

0) الثانى. 

(4) الأولى حذف (لمَّا). 


027-11 
الْجَمِيع في دمْته فَاسْتَحَقَّهُ ال عَلَ الزّوْج النُضْفْ لا د فَطرِيقُه 
أنْ يَسْأَلَهُ الْخَلْعَ 0 النُضْفبِ الباقّي لوده لمَراءته حيئئذ ِالْحَوالَة عَنْ 

جتبع :دين الزوْج- ان 

قال سَيِحنَا 4 وَسَْيْمْلةٌ ممااياني أن الصمان يلرّمة به مَهْرٌ اليذل» 
فالالتامُ الْمَذْكُورُ مِثْلّهُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدٍ الْحَوالَهُ. ْ 

وَلَو اخْتَلَمَ الأَبُ أو غَثِرهُ الع أو قال + طلفها واد بَرِيء 
مِنْهُ؟ وَمَعَ رَجْعِيَاء و ع ا ٠‏ نعم إِنْ ضَمِنَ لَهُ الأَبُ أَوِ 
الأختية الدزف أو قال : عَلَيَ ضَمانُ ذَلِكَ ؛ وَقَعَ بائناً بِمَهْرِ الْمِل”"ا عَلَى 
5 أ الأَجتبِيٌ. 

١‏ - وَلَوْ قال لِأَجْتبِي : سَلْ كُلانا أَنْ يُطَلْقَ رَوْجَتَهُ بأُلفي”». اشْتْرط في 
لوم الألتدان يَقُولَ : عَلَىّ» بخلافٍِ : سَلْ رَوْجِي أن يُطْلََنِي 1ك 
قإِنّهُ توكيلٌ وَإِنْ لم تَقُل : عَلَيّ. 

اولوق قال .طلق :زر جنك علو أن أطلقٌ رَوْجَتِيء فَفَعَلا؛ بانّتاء لأنهُ 
خَلعٌ غَيْرُ فاسِد»؛ لذن العوف 3 فيه مَفُصُودٌء خلافاً لْبَعْضِهِمْ ‏ مُكل عَلَى الآخرٍ 


مَهْرُ مِثْلٍ زَوْجَتِه. 
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ا إني يان أذ التزقة يلفط الخلم طلاق بتتمن الْعَدَد] : الْمُرْقَةُ بلَفْظٍ 
الْخُلْع طَلاقٌ ينم يُنْقِصُ الْعَدَدَ وَفِي 6 نص عَلَيْهِ في الْقَدِيم والجديل: 
ا ل ا 0 0 


)0( الأولئ : ليس غير . 

(؟) لأن الصداق حمّهاء وهو لا يملك التصرّف فيه. 

0) وذلك لالتزام المال على نفسه. فكان كخلعها بمغصوب. 
(4) ومثله: سلي زوجك أن يطلقك بألف. 


(©) ضعيف. 


تخ لعن يشر فزه للع بتهفات للنين 


تَجْدِيدُ التكاح بَعْدَ تَكَُرِهِ مِنْ غَيْرٍ حضرء وَالعَارة كشرون من أشحانتا 
الْمتقَدمِينَ وَالْمتََحْرِينَء بَلَ تَكَرّرَ مِنَ الْبلقِيِي الإفتاة بهِ. 

أمَا الْفْرَْةُ بِلَفْظٍِ الطلاقٍ بعِرّض ؛ قَطَلاقُ يُنْقِصٌ الْعَدَدَ قَطعاء كما لَوْ 
قَصَدّ بِلَفْظٍ الْخُلْع الطلاقَ”'©. لكِن نَمَلَ الإمام”" عَنْ الْمُحَمَّقِينَ الْمَطعَّ بِأنّهُ لآ 


عير طلقا سال 


لا لا لا لا نالا 


)١(‏ فإنه طلاق. 
(؟) الجويني. 


وَهُوَ لَغَةَ : حَلَ الَْيِدِ ؛ وَشَرْعاً : حل عَقْدٍ التكاح بِاللَفْظٍ الآتي. 


وَهُو إِمَا واجبٌء كطلاقٍ مُوْلٍ لَمْ يرد الْوَطءَ. 

أو مكدوت كأن يَْجَرَ عَنْ ايام رضي وَل لِعَدَم الْميْلِ إلهاء أو 
كرن خز عيتو اما لب خش الْفُجْوْرَ بها”"'+ أو سَيئَة الْحَلق (أيْ : بِحَيثٌ لآ 
يَصْبِرٌ عَلَى ء عِشْرَتَها عادةٌ» فِيما اسْتَظَهَرَه كيخنا: لاه 
سَيَكَةٍ سَيْكَةٍ الْحُلْق ؟ وَفْي اليف : «الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ فِي النّساءِ كَالْغْرابِ الأغصَم) 
لل مجمع الزوائد؛ ارقم : كنايَةٌ عَنْ ُذْرَةٍ وجودهاء إذ ِذِ الأَعْصَمْ هُوَ أَبِيَض 
الجاعني) 3 ا به أَخَدُ وَالِدَيْه» أي : مِنْ غيرِ تَعَنّتِ. 


أو زا كَالْبِدْعِي (وَهُْوَ طَلاقٌ مَدْحُولٍ بها في نَحْوْ حَيْض بلا عَوَضِ 
مها أَوْ في طُهْرِ جامَعَها ذ فِيه) وَكَطَلاقِ مَنْ لْمْ يَسْنَوفٍ دَوْرّها مِنَ الْقَسْمٍء 
وَكَطَلاقٍ الْمَريض بِقَضْدٍ الْحِرْمانٍ مِنَ الإزثِ. وَلآ يَخْرُمُ جَمْعُ نَلآثِ طَلقاتِ 
بَلْ يْسَن الاقتصارٌ عَلَى واحدَةٍ. 


00 مكو بن سَلِم الْحال من ذَلِكَ لي . للخبّرٍ الصّحِيح [أبو داود 


)١(‏ أي: فجور غيره بها لو طلقها. 


ع المعين بشرع فزة العين يهنات الذين 


رقم: 7١7/8‏ ]: «أَبِعَض الْحَلالٍ إلى اللَّه -0- الطلاقٌى وَإِنْباتُ بُعْضِه تَعالّ 
له: الْمَفْصُوةٌ تله زياقة التثفير عَنهُ لآ تيمت لثنافاتها جل(©. 


3 2 38 طَلاق تار مُكَلْفٍ (َيْ : بالغ عاقل). فل يَقَعْ 


ا بسكْر (أَيْ : شرت حمر وَأكْلٍ بَنج أو حَشِيشٍ ؛ ايا 
بإزالة عَمْلِ)ء بخلافٍ را ل يتَعَدَّ بتَنَاوْلٍ مُسْكِرٍ (كَأَنْ أَكْرة عَلَيْه أز لم 
بعلم أن مُسُكرٌ) قلا يم يَمَعُ طَلاقةُ إذا صارّ بِحَيِتُ لا يُمَيْرا لِعَدَم 00 
وَصْدَقَ مُذَّعِي إكراءٍ في 3" بيمِيِنِه إِنْ وُحَِدَتْ قَرِيئَة عَلَيْه (كَحَبْس)» وَإِلاً 


قلا بُذّ مِنَ الْبيئة. 


وَيَمَعُ طَلاقُ الْهازلٍ بو”". بأنْ قَصَدَ لَفْظَهُ دُونَ مَعْناهُ ؛ أو لَعِبَ به بِأنْ 
لم يَقْصِدْ شيا 
5 طلاق الك 440 وَنَضوير الْمَقِيهء وَلِلتَلْمْظٍ به بِحَيثُ لا 


وَانمُْوا عَلَى وُقُوع طلاتي الْعَضْبانٍ وَإِنِ اذَّئ زَوالَ شعُورِه بِالْعَضَبٍ. 
لآ طلاقٌ مُكَرَهِ بِغَيْرٍ حَقُ بِمَحْذُوْرٍ مُنايب”“. كَحَبْس طويلء وَكَذا 


)١(‏ فالمراد بالحلال في الحديث المكروه. بقي أن يكون الطلاق مباحاً بأن لم يشتهها ولا 
تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها. 

(؟) معطوف على مكلف. 

إفيفق للحديث الصحيح: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جِذ: الطلاق والنكاح والرجعة»؛ رواه 
أبو داود 7١147‏ والترمذي .1١85‏ 

(5) كقوله: قال زيد: زوجتي طالق. 

() وهو الذي يؤْثْر العاقل لأجله الإقدامَ على ما أكره عليه 


قَلِيل لِذِي مُروءة» وَصَفْعَةِ لَّه2'9 فِى الْمَلأء وَكإِثْلافٍ مال يُضَيِّقُ عَلَيْى 


وشط ل الأشراء: قُذْرَةُ لكر وان فزي مأ هدو د به عاجلاً بولاية أو 
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مو 


عل 14 وعجر المكزة عن ذفعه ِفِرارٍ أو اسْتَِغانّة» وَظَنهُ أنه إِنِ امْتََمَ مُتَنَعَ فَعَل ما 
عوك به تاج قلا يَتَحَقَّقُ الْعَجْرُ بدُونٍ الجتماع ذَلِكَ كُلَه. 

وَل يُشْتَرَط التّوْرِيَة بن يَنْوِيَ عَيِرَ رَوْجَتِهه أَوْ يَقُولَ سِرَاً عَقِبَهُ : إِنْ 
شاء اللَّهُ. ْ ْ 

فإذا قَصَدَ الْمَكَرَهُ الإيقاع للطلاقٍِ وَمَعَ كما إذا أكْرة بِحَقٌّء كأنْ قال 
مُسْتَحِقُ الْقَوَّدِ : طَلْقْ رُوجَمَكَ وَإِلا فَتَلْنْكَ بِقَْلِكَ أبي» أو قال رَجُلّ لآحَرَ : 
طَلْقْها أو لأقْتلئكَ عدا ؛ قَطَلّقَ ؛ فَيَقَعُ فيهما. 

صرح وَهُو 007 0 ظاهِرء غير غَيْرَ الطالاق (ك مَشْبَقْ طلاق) و و 
مِنْ عَجَمِيٌ عَرَفَ أنه مَوضُوعٌ لِحَلْ ء عَضْعَةٍ الكاخ أو بُعْدِهِ عَنْها؛ وَإِنْ لَمْ 
يعرف مَعْناُ الأضلِي ؛ كما أقْتَى به شَيْحُناء 

وَفِرَاقٍ وَسَرَاحٍ (لتَكررها 78 الْقُرْآنِ) كَطَلْفْئُكِ وَفَارَفْئُكِ عر 
أ رَوْجَتِي وَكَأَنْتٍ طَالِقٌ أو مُطَلّفَةَ (بِتَشْدِيدٍ اللا م الْمَفعُوحَة0"©) قار 
أن مَصَادِرُها فكناية (كأَنتِ طَلاقُء أو فِراقُ»ء أو سَراحٌ). 


تَنْبِيةٌ : يشرط وو مكو مع لخو د 
طالِقٌ ؛ كَل نوَئى أَحَدَمُما لم يُوَ وَنْرْء كما لَوْ قال : كل روي الت 0 


امْرَأَتّي وَنَوَى لَفْظَ طالِق”*'. إل إن سَبَقَ ِكْرُها فِي سُوَالٍ فِي نحو : :طلَقٌ 


)١(‏ لذي مروءة. 

(؟) أما بتخفيفها فكناية طلاق. 
(9) أو علي الطلاق. 

(5) وإلا فهو كناية طلاق. 

(4) أو دل دليل على المحذوف. 


تح لعن رن وز الس بعيخات النين 


ارأَنكَء كال : طَلْفْتُء بلا مَفْعُولٍ ؛ أو فَوْض إِلَيْها ب,: طَلّْقِي َفْسَكِ 


1ك لاونو ولرجر اقبي قله فسا 


وَتَرْجَمَتِهِ (أَيْ : مُشْتَقُ ما ذُكِرَ بِالْعَجَمِيّة) فْتَرْجَمَةُ الطّلاقِ صَرِيحٌ عَلَى 
الْمَذْمَبِء وَتَرْجَمَةُ صاحِبَئِها" صَرِيحٌ أَنْضاً عَلَى الْمُعْتَمَيا". وَتْمَلَ الأَدْرَعِىُ 
عَنْ جَمْع الْجَرْمَ به. 

وَمِنهُ : أَعْطَيِتُ أز كُلت طلاقكِ ؛ وَأَوْقَعْتُ أ آَلقَيِتْ أؤ وَضَعْتُ عَلَيكِ 
الطَلاقَ أَوْ طَلاقِيء ويا طالِقء ويا مُطَلَقَةُ (بِتَشْدِيدٍ اللآم)» . 0 طَلقٌء 
وَلَكِ الطَلاقُ؛ بَلْ هُما كنايّتانء كَإِنْ فَعَلْتِ كذا َفِيهِ طَلاقُكِ أَْ كَهْرَ طَلاقُْكِ 
فيما اسْتَظْهَرَه شَيْحُناء لأنّ الْمَضْدَرَ لآ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَيْنِ إلا تَوَسْعاً. وَل 
م في الصّيعَةٍ إذا لَمْ يُخْلّ بالْمَعْنَى» كَالْخَطَأْ فِي الإغرّاب”». 


26 26 
فَرُوعٌ : 
١‏ - لَوْ قالّث لَه : طَلْقْنِي؛ ٠‏ قال : 1" مُطَلَقة ؛ قلا يقْبَلْ إرادة 
ا لأنّ عدم سَوَالِها يَضْرِفٌ اللَفْطَ ِلَْهَاء و مِنْ نَم لَوْ لم يَتَقَدّمْ لها ذِكْرٌ 
رَجِعٌّ لد لنيته نيه في نَخو : نت طالقٌ وَهِيّ غائبّة: 0 : هي طالقٌ وَهِيَ حاضرَة 


- 


اال البَعَوِي” : وَلَوْ قال 00 أَصَلْمَكِ؛ٍ كانَ إقراراً 
بالطللاقي”" . التَهَّى . 


)١(‏ فورا: 

زشفق وهما: الفراق والسراح. 

(9) عند الأذرعي» والمعتمد عند ابن حجر والرملي أنهما كناية لبُعدهما عن الاستعمال. 
(4:) كأنتٍ طالقاً (بالنصب). 

(5) بدل أنت. 

(5) الحسين بن مسعود المتوفى ١٠6ه.‏ 

(0») والمعتمد خلافه. 


و ل واه اه عيدة 00 
“" - وَلوْ قال لِوَلِيُها : زَوَجْها ؛ فمَقِرٌ بالطلاي . 


: - قال الْمُرَجَدُا" : لَوْ قال : هَذِهِ رَوجَهُ قُلآنِ؛ حُكِمَ بازتفاع نكاجه. 


م6 وَأققّىِ 2 م 1 وذ رَجُلْ : إِنْ غِبْتُ عَنْها سَنَةَ قَما 
أنا لها روج نه إفرارٌ في الظاهر بِرَوالٍ الرّوْجِيّة بَعْدَ غَيبْتِه امقييا" فلها 


- 


بَعْدَها ثُمّ بَعْدَ بَعْدَ اتقضاء عِدَيها تَرَوْجٌ لِغَيْرِه. 
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قَوَائْدُ [تَتَمَلّقُ بالطّلاق] : 


١‏ وَلَوْ قال لِآحَرَ : أَطَلّفْتَ رَوْجَتَكَ ؟ (مُلْتَمِساً الإنشاء» فَقالَ : نَعَمْ 
يْ ؛ وَقَمَ» وَكانَ صَرِيحاء فإذا قال : «طَلّقْتُ» فَقَطْ كان كناية», لأنَّ 
:» مُتَعَيْنة للكواب» وَ«طَلْقُتٌ» مُسْتَقْلُةٌ فاختملت الجوات والائتداة. أما 
إذا قال لَهُ ذَلِكَ يرا فأنات ب «نَعَمْ»» فإِقْرارٌ بالطّلاقِ»ء وَيَقَعْ عَلَيِهِ 
ظاهراً إِنْ كَذَبَء وَيُدَيَنُ”2؛ وَكَذا لَوْ جَهِلَ حال السَُوَّالٍ". فإِنْ قال : 
أَرَدْتُ: طلاقاً ماضياًء زراجلت؟ صَدَّقّ ِيَمِينِهِ لاختماله. 


له 


سس 


هوا كل ١‏ 


لان 


" - ولو قبل ملق : أطلقك “رتك ونا 4 فقال .للق زآراة 
واجِدَة» صُدَقَ بِيَمِينِه لأنَّ «طَلّقْتُ؛ مُحْثَمِلُ لِلْجَوَابٍ وَالابْتداىء وَمِنْ تُمّ لَوْ 


قالّت : طَلْقْنِى تلاناء ‏ فقال : طَلّفْنْك ؟ وَلَمْ يَنْو عَدَداّ» فُواحِدَة. 


)١(‏ وبانقضاء العدة إن لم تكذبهء وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها. 
(6) أحمد بن عمر المتوفى له 

(") عثمان بن عبدالرحمئن المتوفى 157"ه. 

(؟5) والأقرب أنه كناية. 

(0) عند ابن حجرء وصريحاً عند الرملي. 

زفق أي : يعمل بدينه باطناً. 1 

(0») هل هو التماس إنشاء أو استخبارٌ. 


مح المعين برح فر لمن همات الذي 


2 
ا 


رَدْثُ بنْتها الأخْرّى ؛ 
صَدَقٌ بِيَمِينهِ. كما لَوْ قال لِرَّوجَةٍ وأختكةة إخداكُما طَالِقٌء وَقالَ: قَصَدْتُ 


وعة ات موماي 


ل قال لم رَوُحَقد *" الكثلف طالق» وقال: 


2 


7 ع 


الأَجِتَبيّة (لِتَوَددِ اللّْظ بَيْئَهُما) فْصَحَتْ إرادَتُهاء بخلافٍ ما لَوْ قال : 
طالقٌ اشم زوجع ونقته وفضد لعلكة اشنها تنك فلا يفثل ل 
ظاجرأء بل يُذَيّنُ. 
د د جد 
مُهِمَةٌ [في بَيَان مَا لَوْ أَبْدَلَ حَرْفاً مِنْ لَفْظٍِ الطّلاقٍ بِآخَرَ] : وَلَوْ قال 
عام : أَعْطَيتُ تَلاقَ قُلانة لت أ طَلاكُها (بالكافٍ) أَوْ ذَلآقَها (بالدَالِ) 
َكَع به الطالاقٌ وَكانَ صَرِيحاً فِي حَقَه حَقَّه''" إِنْ لَمْ او لنانة إلا عَلَ هَذا 
اللفظ النتدلي أز كان مِمّنْ لُعَنهُ عَدَيِكَ كما صَرَّحَ به الْجَللُ الْبُْقِينِيُ 


و - 


وَاعَتَّمَذَهُ جنع مُتأخرُون. َأنْتَى به جَمْعٌ مِنْ مَشايخنا ؟ وَِلاً فَهُوَ كنايَةٌ لذن 


ذَّلِكَ الإنْدالَ لَهُ أَصْل فِي اللْعةِ. 
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يمع مم بكتابَةِ م ما يَحْتَمْل الطَالاقٌ وَغيرَهُ) إن كانت 8 نئة لويقاع 
الطالاق مُقَْرِنَة بأَولِهَا (أَيْ : الْكنايَةُ)» وَتَعْبِيرٍي امقر بأريها" هُوّ ما رَجحَهُ 
كثِيرُونَ وَاعْتَمَدَهُ الإِسْنَوِيُ وَالشّيْحْ زَكَرِيَا تَبَعا لجعم مُحَفَقِينَ » وَرَجْحَ في 
أَضْلٍ «الرَوْضَةه”" الاكتفاء بِالْمُقارَئَةِ لَغض اللْفْظِءِ وَلَوْ 07 


وَهِيّ : كم: أنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ ا اذ حَللٌ الله عَلَىَ خرامٌ 
وَلَوْ تَعارَفُوهُ طلاقا ”*2؛ خلافاً لِلرَافِعِنَ”. 


)١(‏ عند ابن حجرء وكناية عند الرملي. 

(') وهو «العزيز شرح الوجيز» للغزالي. 

(*) وهو الأوجه. 

(5) لأنه لم يتكرر في القرآن للطلاق» ولا على لسان حمّلة الشريعة. 
(6) حيث قال: إنه صريح. 


وَلَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِها أو نَحْوٍ فَرْجِها أو وَطَيْها لَمْ تَحْرُمْء وَعَلَيْهِ مل 
كَفَارَةٍ ا وَإِنْ لم يَطأ. 

وَلَوْ قال : هَذا النَّوبُ أو الطعامُ حرام عَلَىّ؛ فَلَغْوْ لآ شَيْءَ فيه. 

وَ أَنْتِ خَلِيَةٌ (أيْ : مِنَ الرُّوْج) فَعِيلَةٌ بِمَعْنى فاعِلَةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ مِنْهُ 


0 ب 


وَبَائْنُ (أَيْ : مُفارَقَةُ) و كأنتٍ غْرّةٌ وَمُطْلَقَةٌ (بِتَحْفِيفٍ اللام). أ أطلَفئُكِ؛ و 


نت كمي أ بنتي أَزْ أُخْتِيء وك ها بنتي لِمُمْكئة كَوْنِها بِتهُ بِاحتِمالٍ السَنْ 
وَإِنْ كائث مَعْلُومَةَ النَسَبٍء وَ ك أَعْتَفْتكِء وَتَرَكْْكِء وَفَطَْعْتُ نكاخك. 
وَأََلئْكِء وَأَخْلَلتُكِ (أَيْ : لِلأرْوّاج)»» وَأَشْرَكْتُكِ مَعَ قُلانَةِ وَكَدْ طَلْقَتْ مِنْهُ أؤ 
مِنْ غَيْرِوِء وَ كّ تَرَوّجِي (أَيْ : لأَنّي طَلفئُكِ)ء وأنْتِ حَلالَ لِغَيْرِي (بخِلافٍ 
وله لِلْوَلِيَ : رَوْجْهاء فَإنّهُ صَرِيحٌ). وَاعْتَدَيْ (أَيْ : لأنّي طَلَّفْنْكِ)ء وَوَدْعِيني 
مِنَ الوَداع (أَيْ : لأنّي طَلَفْبْكِ)ء وَ ك خَُذِي طلاقكِء وَلآَ حَاجَةَ لِي فِيكِ 
(أيْ : لأنّي طَلْفْئُكِ)ء وَلَسْتِ رَوْجتِي إن لَمْ يَمَّعْ في جَوابٍ دغوئ وَإِلأ 
فَإقْرارٌ ؛ وَكَ َمَبَ طَلاُكِ أو سَقَطَ طَلقُكِ إِنْ فَعَلْت كذاء وَكٌ طَلاقكِ وَاجِدٌ 
وَيِنْمَانِ (فإنْ قَصَدَ به الإيقاعَ وَقَعَ وَإِلاّ قلا»» وَك لَكِ الطّلاقٌ أو طَلْقَهٌ 
وَكَذا سَلمُ عَلَيْكِ عَلَى ما قالَّهُ ابْنُ الصَّلاحء وَتَقلَهُ قينا فِي اشَرْح 
الينهاج»”". 

لآ ئها كَطَلاقكِ عَيِبٌ أز نَفْصٌء ولا قُلتُ أز أَعْطَيْتُ كَلِمَتَكِء أو 
حَُكْمَك؛ قلا يَقَعُ بها الطَّلآقُ وَإِنْ نَوَئ بها الْمُتَلَمْطْ الطلآق» اد 0 
الكناياتٍ الْتِي تَحْتَمِلُ الطّلاقَ بلا تَعْسّفٍِء وَلآَ أَثْرَ لاشتهارها في الطلاقٍ فِي 
بَغض الْقُطرِء كما أثتئ بِهِ جَمْعٌ مِنْ مُحَقْقِي مُشايخ عَضرنا. 


وَلَوْ نَطَىَ بِلَفْظٍ مِنْ هَذِهِ الأَلْفاظٍ الْمُلْعْاةٍ عِنْدَ إرادَةِ الْفِراقِء فََالَ لَهُ 


)١(‏ لأن هذا اللفظ ليس يميئاء إذ اليمين ما كانت بأسماء الله تعالى أو صفاته. 
(؟) ومن ألفاظ الكناية: اخرجي» وسافري» وتستّري» وبرئت منكء. والزمي أهلك. 


فخ المعين بشرح قر مين همات الذي 


الت 0 : أَطَلَّفْتَ رَوْجَتَكَ ؟ فَقالَ : نَعَمْء ظاناً وُقُوعَ الطلاقِ 
اللّفْظِ الأول ؛ لم يم يَفَعْ كما أت به شَيْحُنا. 

وَسْيِلَ الْبَِينيُ”” عَنَا لَْ قال لها : أَنْتِ عَلَيْ حرام وَطَنَّ أنّها طَلْقَتْ به 
تلآثاء كَقالَ لها : أَنْتَ طالِنُ تلاثا ظائاً وُقُوعَ | الّاثِ بِالْعبارةٍ الأولّى؛ فأَجابَ 
بأنَهُ لا يَمَعُ عَلَيهِ طَلاق بما أَخبر دع "قالش التكون: انْتَهَى . 
وَيَجُورٌ لِمَنْ ظَنّ 'ضدقة أن لآ يَسْهَدَ علو 


فَرِعٌ [فِي بََانِ أَنْ الكتابَة كتاية» فَإِنْ نَوَئ بها الطلاق وَكَعَ] : لَوْ كَنَبَ 
صَرِيحَ طَلاقٍ أَوْ كِنتتهُ وَلَمْ يئرِ إيقاع الطلاقٍ فَلَعْوٌ ا اس ول لجء 
أوْ بَعْدَها بِصَرِيح ما كَتَبَهُ. نَعَمْء يُقْبَلُ”" قُولَهُ : أَرَدْتُ قِراءَة الْمَكْنُوبِ لآ 
الطَلاقّ ؛ لاختماله. 


وله يدق الكتاية يه بالضّرِيح و المْذاة الطلاق7”. ول قرينة عضيوة 
وَل اشْتِهَادَ بض ألفاظ الكتايات فيه 


واكهة و 


وصدق منكرٌ نئّة ني في الْكنايّة بيمينهِ في أن ما نَوّى بها طلقا 0 
في المَيّة إنْباتا وَنَفا فَوْلُ الثاري؛ إِذ لآ تُعْرَفْ إل مِنْهُّء فإِنْ لَمْ تُمْكِنْ مُراجَعَةُ 
بيته نيه بموتٍ 31 فَقَل ا يُحْكُمْ بوفُوع الطلاق ؛ أن الأضلّ بَقَاءٌ الضف 
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)١(‏ الأولى حذف (ال) التعريف. ش 

(؟) خرج به ما إذا قال ذلك ملتمساً إنشاء الطلاق فإنه يقع بقوله: نعم. 
(*) عبدالرحمئن بن عمر المتوفى 475ه.: 3 
(5) الأنسب: بانياً. 

(ه2 بوقوع الطلاق ثلاثا 

إفف4 يمينه. 

(0) بأن تقول له: طلُقني» فيقول لها: أنت بَريّةء مثلاً. 
(8) كأنت حرام عليٌ. ٌ 


فَرُوعٌ : 


- قال”'2 فِي «الْعُباب» : م مَنْ اسْمٌ زَوْجَيِهِ فاطِمَةٌ مَكَلاّء كَقَالَ ائتداءً أو 
جَواباً لطلبها الطلاق + نخاطمَةٌ :طالق .وأزاد حتدهاء 3 يُقْبَلُ . 


55 


ا 


؟ - وَمَنْ قال لامْرَأْتِهِ 


“ - وَلَوْ أشار إِلَى أَجْتَبِيَةِ وَقال : يا عَمْرَةً! أَنْتِ طالِقٌ ؛ وَاسْمْ رَوْجَتهِ 
فال مرا عتالو ا ني لتخدى اترائتفه وآرافة التخو؛ 


0 
٠. 8 1‏ 
٠.‏ م ل مل له 
م 


ومنل زَوْجَتَانِء اسْمْ كل واحِدَةٌ مِنْهُما فاطمّة بنْتُ مُحَمَّدِ وَعْرفٌ 
أَحَدَهُما بِرَيْدِ؛ِ فقال : فَاطِمَهُ بنْتُ مُحَمَّدٍ طالِقٌ وَنَوى بنْتَ زَيدِ؛ قبل. انتهى. 


- 
أ 


قال شيخيا لم لفتردفي الخشالة ا 
يُدَيّن0" . نَعَهْ يتنَجَهُ قَبِولَ إِرادَته لِمُطَلَّفَةِ لَهُ اسْمُها فاطِمَةُ. 


0 ان 

سكو اس هس 2ك قاع ب مع و2 4 امن ا الا 0 

5 ولو قال : روجتى عائشة بت محمد طالق؛ ورزوجته حديجه بنت 
وو انمد 1 اام ب عاتم ا 046 


وَلَوْ قال لابْنِهِ الْمُكَلْفٍ : كُلْ لأمَكَ أنتِ طالِقٌ ؛ وَلَمْ يرِدِ التَؤكيل”*: 
يَحْتَمِلُ التَرْكِيلَء فَإذا قالَّهُ لّها طَلُّفَتْء كما تَطَلْقُ به لَوْ أرادَ التّوكيل. 


.ه191٠ أحمد بن عمر المزْجّد المتوفى‎ )١( 
من مسائل الفروع.‎ )( 

(9) أي: يعمل بدينه باطنا. 

(؛) لقوله: زوجتي. 

(©) ولا الإخبار. 


خخ العرن بش دز المي بتوماتا الذين 


وَيَحْتَمِلُ أنها. تطلق7"" وكون الرئن مُخْبراً لها بالْحالٍ. 


قال الإِسْنَوِيُ 3 التّوَد أنَّ الأمْر بالآمر بِالشَّيْءٍ إِنْ جَعَلْناُ 
كَصُدُورٍ الأمْرِ مِنَ الأرّلِ كان الأمْرُ بالإخبار بِمَئزْلَةٍ الإخبارٍ مِنَ الأبء مُيَقَمُ 
وَإِلا قلا. انته. 

قال الشَّيِحُ زَكَرِيَا : وَبِالْجْمْلَةٍء فْيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَر”"» فَإِنْ تَعَذَرَ 
اسْتِفْسارُه”" عُمِلَ بالاخيمالٍ الأول 9) حَنّى لا يَقَعَ الطلآقٌ بِقَوْلِِء بَلْ بِقَوْلٍ 
الإن لأمهِ؛ لأَن الطّلاق لا يَقَعْ بالسّكُ. 


26 3 


وَلَوْ قَالَ: طَلَْقْتُكِء وَنَوَى عَدَدَاْ الْثتَيْنِ” أو واجدةً وَقَعَ مَنْوِي وَلَوْ في 
غَيْر مَوْطوءَق قَإِنْ ل : يَنُوهِ وَقَعَ طَلْقَةٌ 00 005 شَكُ فى الْعَدَدِ الْمَلْفُوظٍ أو 
الْمَئوِي فَيأحَذُ بالأقلُ» ولا يَخْفَى الْوَرَعْ. 
2 26 


600 ََ 


فرع 
ع لو قال + طلقْئُكِ واحِدَةً وَيْنْتيْن فَيَقَمُ به النَّلآاتُ كما هُوَ ظاهِرٌء وَبهِ 
ا مُحَقّقَو عُلَماءِ ءِ عصرنا. 


مكة عبت اكأل فين إف4 7 00 امك ع" أميء ‏ دوم 
؟ - ولو قال لِلمَدخولٍ بها : آنت طالِق طلقة بل طَلْمَتَيْن فُيَقَعْ به 


| بقول الأب لابنه ما ذُكر.‎ )١( 

(؟) من الأب هل أراد التوكيل أو الإخبار. 

(9) بموت أو فقّد. 

(15) وهو التوكيل. 

(0) أو أكثر. 

(5) بل فرعان. 

(0) خرج غيرّها فلا تقع فيها إلا واحدةٌء لأنها تبين بها. 


ثلاثء كما صَرَّحَ به الشيخ رَكَرِيا في «شَرْح الرَّؤْض». 
د عاد عد 

وَيَقَعْ طلاق الْوَكيل في الطلاقٍ ب: طَلَقْتٌ قُلانَة: وَنَحْووء وَإِنْ لَمْ ينو 

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ: أغطيث0' أرْ جَعَلْتُ بِيَدِكَ طَلاقَ زُوْجَيَى ) أو قال لَهُ : 
رُخ بطلاقهاء وَأَغطِها ؛ فَهُوَ تَؤكِيلٌ يَقَعْ”" الطّلاقُ بتَطْلِيقٍ الْوَكيلٍ لا بِقَوْلٍ 
الرّوْجِ هذا اللّفْطَء [بَلُ تَخضّل الْقُرْقَةُ مِنْ حِينٍ قَوْلٍ الْوَكيلٍ مَتى شاء : 
طَلَّفْتُ قُلاَنَة"]. لآ بإغلايها الْحَبَرَ بأَنَ فلآنا أَرْسَلَ بِيَدِي طَلافَكِ وَلا 
بإغلامها أن زَوْجَكِ طَلّقَ. 

وَإذا قال لَهُ : لا تُعْطِهِ إل فِي يَْم كذاء فَيُطَلْقُ فِي الْيَوْم الّذِي عَيْنَهُ أو 
بَعْدَهُ لآ قَبْلَهُ. م إن قَصَدَ التَقييدَ بَْمِ طَلْقَ فيه لا بَعْدَة*». 

وَلَوْ قَالَ لَهَا (أي: الرّوْجَةِ الْمُكَلَمَة مُنَجَاً : طَلْقِي نَفْسَكِ إِنْ شِئْتِ؛ 
فَهْوَ تَمْلِيكُ للطّلاقٍ لا كل بذَلِكَ. 

وَبْحِتٌ أَنَّ مِئه"© قَوْلَهُ : طَلْقِينِيء فَقالث : أَنْتَ طالِقُ ئّلآثاً ؛ لَكِنَهُ 
َي ؛ كن تو التُويض 3 لقث وَإِلهُ 4055 


وَخَرَّجَّ بتَفْيِيذِي ب«الْمُكَلمَة ء غيّرهاء لمَسادِ عبارَتها ؟ وب امُنَجَزَ) 


زفق وفي بعض الخ : أعطيتك 

(؟) الأولى: ويقع. 

(0©) الأخصر حذف ما بين المعقوفتين» وزيادة (و) قبل (لا بإعلامها). 

(4:) ولا قبله. 

)2( أي : من التفويض. 

(5) ونوت هي. 

(0) بالثلاث إن نواهاء وإلا فواحدة. 

(4) أما لو قالت: طلّقتُ نفسي فإنه صريح؛ لأنها أتت بما تضمّنه قوله: طلقيني. 


الْمُعَلّنْء قَلّو قالَ : إذا جاءً رَمَضانُ َطَلْقِي نَفْسَكِ لَغا. 


وَإِذا قُلْنا : إِنّهُ تَمْلِيكُ فَيُشْتَرَط لِوفوع الطّلاقِ الْمَُْوْضِ ِلَيْها تَطلِيِقُهَا 
وَلَوْ بكنايَة فَؤْرَاً (بأَنْ لآ يَتَخَلْلَ فاصِل بَيْنَ تَفُويضهِ وَإيقاعها. نَعَمْء لَوْ قال 
لها امام ان فَقَالَت : كيف يَكُونُ تَطلِيق تفي ؟ ثم قال : طَلَيْتُ ؟ 
وَقَعَ لأنهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ) بطَلَقتٌ نَفسِي» أؤ طَلَّقْتُ فَقَطء لآ بِقَبِلْتُ. 

00 كَمُحْتَصِرِي «الرّوضَةه0": لآ يُشْتَرَطْ الْمُوْرُ فِي «مَتَى 
شِئْتك فَتُطَلْقْ م مَتّ شاءث» وَبهِ جَرَم صَاحِبًا «التَنبيو)”"©) و«الكفاية7”» لَكنّ 


2 


الْمُعْتَمَدَ كما قال شَيِحُنا : أَنّهُ يُشْتَرَط الْفَوْرِيةٌ وَإِنْ أنّى بئخو «مَتى». 

وَيجُورُ لَه رُجُوعٌ قَبْلَ تَطليقها كسائر العْقودٍ. 

26 2 2 

فَائِدَة [فِي بَيَانِ جَوَاز تَعْلِيقٍ الطلاق] : يَجُورُ تَعْلِيقُ الطلآق (كَالْعِنْق) 
ِالشْرُوطِء ولا يَجُورٌ الرُجُوعٌ فِيهِ قَبْلَ وُجُودٍ الصَفَةَء وَلآ يَقَعُ قَبْلَ وُجُودٍ 
الشَّرْطِء وَلَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِه شَيْئاً ففَعَلَهُ ناسياً لِلتَعْلِيقٍ أ جاهلاً بِأنّهُ الْمُعَلّنْ عَلَيْ 
لم تَطلق. 

لو عَلَْ الطَلاقّ عَلَى ضَرْب رَُوْجْتِه غير ذَنْبء 
1 إن د نت ذلك وَإِلا صَدَقَتْ قر 


04 


فُسُتَمَنه فَشَتَمَنَهُه فَضَرَبَها؛ لم 


3 2 


)١(‏ «الروضة» للنووي» وهي مختصر «العزيز شرح الوجيز» للزافعي» وقد اختصر «الروضة» 
المرْجدُ في «العُباب»: وابن المُفْري في «الروض»»: والسيوطي في «الغنية». 

(9) لأبي إسحاق الإسفراييني» كما في «إعانة الطالبين». 

(9) لابن الرّفعة المتوفى 0 

(4) لأن الشتم ذنْبٌ. 

(6) على أنها ما شتمَئه 


مُهِمَةٌ [في بَيَانِ حُكم الاسْتِفْنَاء] : يوز الما بِنَحو 0 بشَرْطٍ 
لشوع امه ؛ وَأنْ يَعْصِلَ بِالْعَدَدٍ الْمَلْمُوظٍ (كَطَلَمْتُكِ ئلاثاً إلا الَْتَيْنِ فْيَمَعْ 
طَلْقَةٌ 0 أو إل واحدة فَطَلْمَتانِ)0". 
وَلَوْ قال : أَنْتِ طالِقٌ إِنْ شاء اللَهُ لَمْ تَطْلق”. 
36 26 
وَصدَقٍ مُذَّعِي إِكْرَاهٍ عَلَى طَلاقِء أَوْ إِعْمَاءٍ حالَتَهُ؛ أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ إِلَى 
لَفْظٍِ الطٌالاقٍ بجمئنه ِنْ كَانَ َم قَرِيئة (كُحَبْسِ وَغَيْرهِ في دَغوى كُونِه مُكْرَها 


وَكَمَرَضٍ وَاءْ عاد صرع فن ذغرى كوزو مغنيا عليه وَكَكَوْنِ اشيها طالِعاً أز 
طالباً في دَغوى سبق اللنْسان)» وَإِلا تَكْنْ هناك قَرِيئَة قلا يُصَدَّقُ إلا ب ببِيْنَةِ 


6ه 6د كه 


حم : مَنْ قال لِرَوْجَتِه : يا كافِرَةُ ! مُرِيداً حَقِيقَةَ الْكفْرٍ جَرَئ فيها ما 
تََرَرَ في الرُدُوا ؛ أو السَّتْمَ قلا طَلاقَ ؛ وَكَذا إِنْ لَمُ يرد شَيْعاً؛ لأضْل بَقَاءِ 


الْعِضْمَةِ ؛ مان ذَّلِكَ لِلنْنم كثيراً مُراداً به كُفْرَ الَنْعْمَة. 


36 36 6 


() كغير وسوى. 

(90) بقى من الشروط: 
أن ينوي الاستكثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. 
؟ - وأن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه. 
فلو فُقد شرط من هذه الشروط لغا الاستثناء. 

(0) إن قصد التعليق بالمشيئة» أما إذا قصد التبرّك أو أن كلَّ شيء بمشيئة الله فإنه يقع 
الطلاق. 

فق وهو أنه إن لم يدخل بها تنتجزت المُرقة لكفره ه بتكفيره إيّاهاء وإن دخل بها: فإن 
جمعهما إسلام في العذة دام نكاحهما. 


فتخ المُعينٍ بشَرح قر امن يمُهِماتِ الدَينِ 


عر ير عن لني" وَلّو قَبْلَ الْوَطءٍ قلاناً؛ وَلِعَبْدِ مَنْ طَلْقَهَا نتن 


(0) 2ع عه 
في نكاح أز أَنْكِحَةٍ حَنّى تنكم رَوْجاً غَيْرَهُ بيكاح صَحِيح ٠‏ ثم يُطَلَقُهاء 
وَتَدْمَ ا ل حَشَفَة ال اسه 
مَعَه و وَإِنْ قَلّ 5 0 بنَخو و أَصْبْع وَل : 1-0 إنزانٌ ؛ وَدَلِكَ واه 
[البقرة: ]. 

وَالْحِكْمَةُ في اشْتِراطٍ التَْلِيلٍ التَفِيرُ مِنْ اسْتيفاء ما يَمْلِكْهُ مِنَ الطّلآقٍ . 


وَيُقْبَلُ قَوْلّهَا (أَيْ : الْمُطَلَقَةُ)0© في تَحْلِيِلٍ وَالْقِضاءِ عِذَةٍ عِنْدَ إِمْكانٍ وَإِنْ 
كَذْبَهَا النَانِي”" فِي وَطَيِهِ لّهاء لِعْسْر إِنْباتِه. 

وَإِذَا ادَعَتْ نكاحاً وَانْقِضاء عِدّة وَحَلََتْ عَلهس0» جار لزج الأَوّلٍ 
نِكَاحُهَا وَإِنْ 7 وي 11 أن الْعِبْرَةَ فِي الْعْقُودٍ بِقَوْلٍ أزبابهاء ولع 
بِظنْ لآ مُسْتَتَدَ لَهُ. 

وَلَو اذَعَى النَانِي الْوَطءَ وَأَنْكَرَنْهُ ثهُ لَمْ تَجِلّ لِلأَوَلٍ. وَلَوْ قالّث : لَمْ 
أنكخ ؛ ّ كدي نَمْسَها وَادَّعَتْ نكاحاً بشَرْطِهِ جار ِلأَوّلٍ نكاخها إِنْ صَدَقَها. 


)١(‏ أي: حرم على خُرّ نكاح من طلقها. 

(6) خرج به الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطىء طلّق أو 
فلا نكاح بينهما. 

(9) ولو حائضة. 

(4) ولو بحائل. 

() وهي: تَإن طَلْتَهَا علا يَلْ لم ين بَنْدُ عقٌّ تكح ربا غَررُ4. 

(5) لكن بيمينها. 

0) وهو المحلل. 

)م( عند إنكار المحلّل أو الزوج الوطء. 

(94) لكن مع الكراهة. 


01135333 ...دن 55 

وَلَو أَخْيْوَئة :زاغ" المطلفة وَرَخَية الأول) أنه َحَلَلَتْء 4 َجَعَتْ 
وَكَذْبَتْ تَفْسَها قُبلَثْ دغواها قَبْلَ عَقْدٍ عَلَيْها لِلأَوّلِء قلا يجُورُ لَهُ تكاخهاء لا 
بَعْدَهُ (أيْ : لآ يُقْبَلُ إنكارها التَحَلِيلَ بَعْدَ عَمْدٍ الأوّلِ)؛ لأنَّ رضاها بيكاجه 
يَتَضَمَّنُ الاغترافٌ بوجُودٍ التّخْلِيلٍ ٠‏ قلا يُقْبَلَ منها خِلاقُهُ وَإِنْ صَدَقَهَا الثاني في 
عَدَم الإصابَّة ؛ أن اجو تكلن بِالأَوّلٍ» قَلَمْ تَقْدِرْ هي وَل مُصَدَفها عَلَى 
نيدن كما قو ره عق وز فدينا المعتفين. 


26 25 

عم اله نما يت 'الطلاق 6الأقوار جه مشياذة 
0 يْنِ حُرَّيْنِ عَذْلَيْنَء قلا يُحْكُمُ بوقوعِه بشَهادَةٍ الإناثِ وَلَوْ مَعَ وَجُلٍ أؤ كُنَّ 

بعا» 5 يه 0 صَلْجاءء وَل بِالْفْسَاقٍ وَلَو كان الْفْسْقٌ بإِخرّاج مَكْتُوبَةٍ 
0 وَنتها بلا عُذْر. 

وتشدوَطاللاداء والْقبول أن" تتتناة ولصتا النطلق عفيق التطلى .نه :30لا 
يَصِحّ تَحَمُلْهُما الشَّهادَةَ اغتماداً عَلَى الصَّوْتٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَرَيا الْمُطلَقَ؛ لِجَوازٍ 
اشْتِباه الأضوات)» وَأَنْ يُبَيّنا لَمْظَ الزَوْج مِنْ صَرِيح أو كنايّة. 

وَيُقْبَلَ فيه شَهادَةٌ أبِي الْمُطَلّفَةِ وَانِنها إِنْ شهدا حُسْبَة 

لذ اللو ين قُدّمَتِ الأولى ؛ 050707 


و ا 


لا نا نا لا نالا 


لق بخلاف ما لو شهدا بعد تقدّم دعوىئ؛ فلا تقبل شهادتهما لها للتهمة. 
زفق يعني ٠‏ : لو اذعى الزوخ أنه طلّقها طلاقاً معلّقاء وادذّعت هي أنه منجزء. وأقاما بيّنتين 
متعار ضتين. 


فخ المعينٍ بشرح قرّة عن ِمُهِمَاتٍ المنٍ 


هن الع لْمَرّهُ مِنَ الوُجُوع؛ وَشَرْعاً : رَدْ الْمَرَْةِ إلَ التُكاح مِنْ طَلاقٍ 
عَيْرٍ بائن فِي الْعِدَةِ. 

صَحَّ رُجُوعٌ مُفَارَقَةِ بطلاق دُوْنَ أكترو. (فَهُرَ ثَلآتْ لِحْرٌ وَئِْتانٍ لِعَبْدِ) 
مَجَانَاً بلا عِرَض بَعْدَ وَطءِ (أيْ : فِي عِدَّةٍ وَطْءِ) قَبْلَ الْقِضَاءٍ عِدَةٍ. 

قلا يَصِحٌ رُجُوعٌ مُمَارَقَة بِغَيْرٍ طلآقٍ (كَفَسْخ). وَلآ مُفَارَقَةِ بدُونَ ثَلاثِ 
مَعَ عِوَض (كَخْلْع) لِبَيئُونَتهاء وَمُفَارَفَةٍ قَبْلَ وَطْءِ إِذْ لآ عِدَةَ عَلَيْهاء وَلآ مَن 
الْقَضَتْ عِذَّنُها لأنها صارّث أجَتييّة. ظ 

وَيَصِحٌ تَجَدِيدٌ يكاجهنّ بِإِذْنِ جَدِيدٍ وَوَِيّ وَشهُودٍ وَمَهْرِ آحَرَ. 

ول مُفَارَقَةٍ بالطلآق الثَلآثِء قلا يَصِحّ نِكاحُها إلا بَعْدَ التخلِيل. 

وَإنّما يَصِحٌ الرجْوعٌ بد: رَاجَغْتُ أؤ رَجَعْتُ رَوْجَتِي أ قلآانّة وَإِنْ لَمْ 
يقل إلئ نكاجي أو إليّ (لكِنْ يُسَنْ أن يَزِيدَ أَحَدَمُما) مَعٌ الصَّيعَةِ. وَيَصِحّ 
بِرَدَذنُها إلى نكاجي. وَبأمْسَكتُها. 

وَأمَا عَقْدُ التكاح عَلَيْها بإيجاب وََبُولٍ فكنايةٌ تتا إِلَى زيةِ. 


وَل يَصِحُ تَعْلِيفُهاء كَراجَعْتُكِ إِنْ شِئْتِ. 


لا ب 0 الإشهاد عليه 10 ع 
فُرُوعٌ : 
١‏ - يَحُرُمُ النَّمَنْعُ بِرَجْعِيّةِ وَلَوْ بمْجَرّدٍ نَظَرء وَلآ حَد إِنْ وَطِىء”'"» .بل 
١‏ - وَتُصَدَّقُ بيَمِينِها في انْقِضاء الْعِدَّة بغَئِر الأشْهُرٍ مِنْ أفراء أَوْ وَضع 
ذا أَمْكَنَ وَإِنْ أَنْكَرَهُ الرّوْجُ أَوْ خَالَمَتْ عادتهاء لأنَّ النّساءَ مُؤْتَمَناتٌ عَلَى 
رُحامِهنّ. 
*" - وَلَّو اذى رَجْْعَةَ فِي الْعِدّةِ وَهِيَ مُنْقَضِيَة مُنْقَضِيَةٌ وَلَمْ تنكخ: فَإِنِ انمَقا 
عَلَى وَقْتٍِ الانقِضاء ء (كيوم الع وال : راجت قَبْلَهُ قَعَالْتٌ : بل بَعْدَهُ؛ 
حَلَفَتْ ل تَعْلَمُ أنه راجعء فَتُصَدَّقٌ) أن الأضلّ عَدَمُ الْرَّجِعَةَ ع ف قَبْلَهُ. 
فَلو'" انما عَلَى وَفْتِ الرّجْعَةٍ (كَيَوْم الشيعة) وَقَالَتْ الْقَضَتْ يَوْمَ 
الْحَمِيس ») وَقال : بل الْقَضْتْ يَوْمَ الف صُدُّقَ بِيَمِينِهِ أنّها ما الْقَضْتْ يَوْمَ 
الْحَمِيس لاتّماقِهما عَلَ وَقْتِ الْوَجْعَةَ وَالأَضْلٌ عَم انْقَِضاء العدة قَبْلَهُ 
2 96 


ولو م تَرَوْجَّ رَجُلُ مُفَارَقَتَهُ ؛ وو بَخُلْع بدُونٍ نَلاث؛ ولو بَعْدَ أَنْ نَكَحَتْ 
ل روج آخَرَ ودُحُوله بها؛ عَادَتٌ إِلَبْهِ ببقِيتهِ (أَيْ : , بَقَيّة َقيّة الغَّلآاثِ فقّط) مِنْ ثُنْتَيْنِ 
ءً. > ددم : 
أو 26 : 


لمن كف 


لا لا نا لا نالا 


)١(‏ لحصول الرجعة به عند أبي حليفة. 

0) الأولى: أو 

60 لأن الزواج الثاني لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده (خلافاً لأبي حنيفة)» بخلاف ما 
إذا تزوّجت على آخر بعد استيفاء عدده فإنه يهدمه. 


قنخ المع بشَرح قر امن مهِمْاتٍ الدينِ 


الإباد” حَيِفٌ فج يتَصَورٌ رُ وَطوهُ عَلَى امتناعه من نْ وَطء رَوْجَبَه 


- 
- - 
3 


مَطلقاء أ فَوْقَ ا أَشْهُرِء كأنْ يفول ل أَطَوُكِ 3 لا أَطوُكُ خمسة 


أَشْهُرِ ا حب يَمَوتَ فُلآنُ ؛ فإذا مَضْتٌ ديق َشهُرٍ من نّ الإيلاء بلا 0 
قَلّها مطَالبَتهُ ِالْمَِعَة (وَهِيَ الْوَطَُ) أو بالطالاقٍ» قَإِنْ أب طَلّْنَ عََيْهِ الفاضى 


وَننْعم يَنْعَقِدُ الإيلاء ِالْحَلِفٍ بالله تَعالّء وَبِتَعْلِيقٍ طلاق أَوْ عِبّْق ' أو التزام 
00 


وَإِذا وَطِىءَ مُحْتاراً بمُطَالَبَةِ أَوْ دُوئها لَرْمَيْهُ كَفَارَةٌ يَمِين إِنْ حَلَفَ 
000 ّ 


ل نا لا نا نالا 


)١(‏ وكان طلاقاً في الجاهلية فغيّر الشرع حكمه. 

ةم طلقة واحدة. 

(4:) كأن يقول لها: لله علي صوم كذا إن وطئتك. 

() فإن حلف بالتزام قربة تخيّر بين ما التزم به وكفارة اليمين. 


زفق 


إفرف 


لمق 


[في بَتَانِ أخكام الظهَارٍ”"'] 
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0 2 2 1 2 20 2 
وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِرَوْجَتِهِ : أنْتِ كَظهْر أمّىء وَلَوْ بدونٍ «عَلَىّ2. 
وَقَولَهُ أن كام كنايَةٌ» وَكالأمٌ مَحْرَمٌ ل بط تَحْرِيمُها”". 


دي أ دمو 0 زشرف ا ع 182 الور 2 جم "7 بره الل 
وَتَلَرَّمُهُ كَفَارَةُ ظِهارٍ '"” بِالعَودٍ (وَهُوَ أنْ يُمْسِكها زَّمَنا يُمْكِنُ فراقها 


وكان طلاقاً في الجاهلية لا رجعة فيه» وهو مأخوذ من الظّهْرء بمعنى الاستعلاء» 
فكأنه قال: لا أعلوك كما لا أعلو أمي. 

أما مَن طرأ تحريمها (كزوجة ابنه» وأمْ زوجتهء وزوجة أبيه التي نكحها بعد ولادته) 
فلو شبّه زوجته بواحدة منهنَ لم يكن مظاهراً منهاء لأنهن كنّ حلالا له. 

وهي عتق رقبة» فإن عججز فصيام شهرين متتابعين» فإن عجّجز فإطعام ستين مسكيناً لكل 
مسكين مد طعام من غالب قوت البلد» ومقداره: مكعب طول ضلعه ؟ و4 سانتى 
مترأ ويملكها لهم وعند أبي حنيفة نصف صاع بن فإن قلده بالقيمة أخرج مقدار 
نصف صاع عنده» ومقداره عنده: مكعب طول ضلعه ‏ و١‏ سانتي متراً. 

ولا يحل له وطؤها حتى يكفّرء فلو وطثها فعليه الإمساك ثانية حتى يكفّر. أما 
الاستمتاع بها فجائز في غير ما بين السرّة والركبة. 

لا يمسكها زوجة بعذٌ. 


فتخ المُعينِ بشرح قر امن ِمهِماتٍ الذي 


فخ ماخوةة .ون العدة لاتعمانها علن اعد أفرات رانين الي 
وَهِيَ شَرْعا : مَذَة تَتَرَبَص فيها الْمَرْأَة لِمَعْرفَة بَراءَةٍ رَحِمِها مِنَ الحَمْل» 
للتقتر 7 (وخو اكه 0 مالأ تنم مغهانء عناكة كات أر عتره) 
لتفجعها عَلى زَُوْجٍ ماتَ. 


أو 
أو 


وَشْرِعَتْ أَصَالَةَ صَوْناً لِلنّسَب عَنْ الاختلاط. 

تَجبُ عِدَةٌ لِفُرْقَةِ رَوْجِ حَئّ (بطلاقٍ أؤ فَسْخ نكاح””) حاضر أَؤْ غاثِب 
مُدَهَ طُويلَة وَطِىءَ في قُبُل أ دُبْر (بخِلافٍ ما إذا لَمْ يكُنْ وَطِىء وَإِنْ وُحِدَتْ 
حَلْوَة) وَإِنْ ثبِقَنَ بَرَاءَة رَجِم (كما فِي صَغِيرَةٍ وَصَغِير). 

وَلِوَطْءِ حَصَلَ مَعَ شُبْهَةٍ ِي جل كما فِي نكاح فاسِدٍ (وَهمُوَ : كُل ما 
لَمْ يُوجِبْ حَدَاً عَلَى الواطىء). ظ 1 


كل ايه م ميم ع ام وا رس هده * إإها م كاه كن تمصي مدي 
فرع. لا يَسْتَمْتِع بمَوطوءَةٍ بسْبْهَةِ مطلقا ما دامت فِي عِدةٍ شُبِهَة خملا 


000 احترز به عن وضع الحمل؟ فإنه لا عدد في صورته. 
(؟) بالنسبة للصغيرة والآيسة. 
زفرة بنحو ردة. 


كائث أو غَيْرَه"'" حَنَّى تَنْمَضِيَ بوَضع أَؤْ غَيْرِهِء لاخْتَلالٍ النكاح بِتَعَلْقٍ حَقّ 
لصيو 

قال شَيْحُنا : وَمِنْهُ يُؤْحَذُ أَنّهُ يَحْرْمُ عَلَيْهِ نَطَرُها وَلَوْ بلا شَهْوَة وَالْحَلْوَةُ 
بها. 


د 6د 6د 
وَِنْما يجب لما ذُكِرّ عِذَةُ بتَلانَةِ قُرْوْءِ وَالْمّوَه هنا : طهر بيق 5 
عت اع رامن للد عاد قر ل لح زر لا قط .9 
7 ُحْسَبٍ الزّمَْ الّذِي طَلْقَ فيه قُزْءاً إِذ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ دمَيْنِء بَل لا بد مِنْ لان 
أطهار بَمِدَ الكيِضة الْمْنّصِلَةِ بالطلآقء وَيُحْسَبُ بَقِيهُ الطهْر طهْراً في غَيْرها". 
َتَحِبُ الِْذَه بتَلاَةِ أْراءٍ عَلَى حْرَةٍ َحِيضٌء لِقَوْلِهِ تعالى : طمَلطلقتُ 


ل سدع سمج 


يترص بأنمْسهنّ تَلْتَدَ وو [البقرة : 778]. 


حي ل و لق بو الاك 
الْحَيْضَةٍ الثَالِئَهِه لإطَلاقٍ الْقَرْءِ عَلَى أَقَلّْ لَخطَة م بن لطر وَإِنْ وَطِىءَ فيه؛ أؤ 
ايض وذ لق ون نتن لخدن روا لجن عد َقَضِي عِدَنها بالطَغْنٍ في 
الْحَيضَةٍ الرّابعَةِ. وَزَمَنُ م الطغن ل الْعَذَّوَ إل شسرية 


وَتَجِبُ عِدَةٌ بكَلانَةِ أَشْهُرِ هِلالِيةِ (مَا لَمْ ُطْلْقْ أنْناء شَهْرِ إل إلا ته 
الْمُنْكسِدُ ثَلائيْنَ) إِنْ لم تَحِض (أَيْ : الْْرّةُ أضلا) أَؤْ حاضّثت أوَّلا م َم الْقَطعَ 
أوَ يَيِسَتْ مِنَ الْحيض يِبُلُوغِها إِلَى سِنٌ نَيْأْسُ فِيِهِ النّساءُ مِنَ الْحَيْض غالباً 


وَهْوَ اثتَتان وعون يله وَقيا 8 حمسن 
)١(‏ أي: سواء كانت عِدَةٌ الشبهة بالحمل أو بغيره من الأقراء والأشهّر. 


زفرف الرابعة. 


تخ الثمين شرح لزه الغين يمهغات الدين 


وَلَوْ حاضّث مَنْ لَمْ تحِض قط فِي أنناء الْعِدَة بالأَشْهْرٍ اغتَدَّتْ 


بالأظهار» 3 بَعْدَها لَمْ تَسْتَأننف الْعِدَّةٌ بالأظهارء بخلافٍ الآيسَة1". 


١ 


وَمَنِ انه نقطع حلا ا اك وم ال 


- 


تحيض أوْ تيأس. ثم + تَعْتَدّ بالأقراء أو الأشهّر 


2 


وَفِي الْقَدِيم؟") عق :تلفق الف وحمت أنه تَتَرَئصُ يِسْعَةَ أَشْهُرِ 
ثُمّ تَعْتَدُ تَعْنَد بِتَلاثَةٍ أَشْهْرِ لِيُعْرَفَ فراع الوجمء إِدْ هِيّ غا غالب ده الْحَمْلٍِء 
وَالمَصَرَ لَه الشَّافِعِيُ أن عُمْرَّ رَضِيَ الل ا به بين 06 وَالأنصارٍ 
ما ل الات الذينٍ بن عبد السلام 
رَحِمَهُمْ اللّهُ تَعالّى. 

أمّا مَنِ القَطعَ حَيْضها بِعِلٍَ ة تُعْرَفُ كرضاع وَمَرَض ؛ ؟ قلا تتَرَوِج انفاقاً 
03 تعيض 9 ياس وَإِنْ طالّت الْمذَةُ. 
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ع 0 َع قعة 1 5 5 0ظ ل ااي 9 2 
وَنَجِبُ الْعِدَّمُ لِوَفَاةٍ رَوْج حَنَّى عَلَى خْرَةٍ رَجْعِيَةٍ وَغَبِر مَوْطوْءَةٍ لِصِعْر أؤ 
غَيْرِهِ وَإِنْ كائّث ذات أَثْراء بأرْبَعَةٍ أَشْهْر وَعَشَرَةٍ أَيّام وَلَيالِيها للْكتاب والسُئهِ. 


وَتَجِبُ عَلَى الْمُتَوَئّى عَنْها رَوْجُها الْعِدَةُ بما ذَكرَ مَعَ إخدادء يَعْنِي 
يَجِبُ الإخدادٌ عَلَيّها أَيِضاً بأَيّ صِفَةِ كاتث7"؛ حبر الْمُتَقَقِ عَلَيْهِ [البخاري 
0 ؛ مسلم رقم : : (لاً 00 لامر ُؤْمِنُ م بالله وَاليَوْم الآخرٍ أَنْ 
تُحِدَ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ تَلآث» إلا عَلَى فج َع َشْهُرٍ وَعَشوا» أ 
عل لها الإخداذ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمُذَةَ (أَيْ يَجَبُ)؛ لذن ما جارٌ بَعْدَ امْتَناعه 


)١(‏ إذا حاضت فإنها ترجع إلى الأقراء لأنها الأصل. 
(90) غير المعتمد. 


زفر4 رجعيّة أو صغيرةً أو ذات أقراء. 


وَاجِبٌ؛ وَلِلإٍجماعٍ عَلَ إِرَادتَهِء إلا ما خكيّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ. وَذِكُرُ 
الإيمانٍ لِلْغالِبٍ» أؤ آنه أنقك ا الامْتثال» وَل فَمَنْ لها 60 رمه 
ذلك أنضاء 1 الول امد مؤلتة يو . 
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تَنْبيه [في بَيَانِ مَعْئَى الإخدَادٍ اضطلاحاً] : الإخدادُ الواجبُ عَلَى 

عام م 20 2 َّ 

الْمُمَوَفّى عَنْها رَوْجَُها وَلَّوْ صَغِيرَةٌ : َرَكُ لْبْسٍ مَصْبُوعْ لزِيئة وَإِنْ حَشّْنَ 
(و ينا 8 مره ي(48) ص( 
وَيبِاحُ إِبْرَيْسَم * لم يُصْبَغ). 

تدك التطاي وَل لَيْلاّء وَالتَّحَلّى نهار" بِحْلِي ذَّمَبٍ 5 

0 خاتم َو 0 3 تَحْتَ الثّيِاب؛ لِلنّهْي عَنْهُ وَمِنْهُ مُمَوّهٌ بأُحَدِهِماء 


- 


وَلُؤْلُؤْ وَنَحوُهُ مِنَ الجواهر التي تَتَحَلّن يهاء وَمِنْها الْعَقِيقٌ» وكذا تو لحا 
دماج | إِنْ كانث مِنْ قَوْمٍ تَسَلون بهما. 

تَرْكُ الإكتحال بإِنْمِدٍ إل لِحاجَة”" وَإِنْ كائث سَوْداءَء وَدَمْنِ شَعْرٍ 
5-0 3 


وَحَلَّ تَنظفٌ بعشل "» وَإِزَالَة وَسَخْ» وَأَكْلُ تنبل" م 


)١(‏ كالذمَّيّة والمعامّدة والمستأمنة. 

(؟) صغيرة كانت أو مجنونة. 

() أما المصبوغ لأجل احتمال وسخ (كالأَسْوّد) فلا يحرم لبسه. 

90 

(5) أما ليلا فجائزء لكن مع الكراهة. 

(5) وهو حأق يعلّق في شحمة الأذن. 

0) كُرَمَد. 

(6) كما يحرم عليها طلاء وجهها بما يرن وخضاب بنحو الحنئاء» وتطريفي أصابعهاء 
وتصفيفٍ شعرهاء وترقيق حاجبهاء وكلّ ما فيه زينة. 

(9) وامتشاطٍ وإزالةٍ شغر إِبْط وعانةء وقلم ظفر. 

)0٠١(‏ أو تُنبول» وهو نبات متسلق تُستخدمٌ أوراقه لتحضير مضغة يضاف إليها قَرَنْمْل وهيل 
وقِرْفة بالإضافة إلى صبغة هندية» وهذه المضغة يستخدمها شعوب جنوب شرق أسيا. 


تح الميين بشرع كز المين يمهثات الذين 


وَنُلِبَ إِخدادٌ البائن بخُلَع 5 7 فسخ أو طلاق تَلآاثْء» 38 يُقْضِىّ تَرَيْتُها 
لمُسادهاء وَكُذا الدَجَعِية (إِنْ ل تَرْحُْ 317 هُ بِالتَرَينٍ فَيْنْدَتُ). 


وَتَجِبُ عَلَى الْمُعْمَدّةٍ بالوفاةٍ وَبِطلاقٍ بائن أز فخ" ' مُلآرْمَةُ مَسْكَن 
كانت فيه عِنْدَ الْمَوْكَ أو الْفْرْقَةِ إلى 0 عِدَة وَلَّها الْحْرُوجُ كارا لشواء 
نَخو طعام وَبَبْع غَزْلِ وَلِنَحْوِ اختطاب”" لآ لَيْلاَء وَلَوْ أَوَلَهُ (خلافاً لِبَعْضِهِمْ) 
لكِنْ لَها خَرُوجَ لَبْلا إلى دارٍ جَارِه الْمُلآصِقٍ لِعَزْلٍ وَحَدِيثِ وَنَسْوٍهِماء لكِنْ 
بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِقَدْرٍ الْعادة» وَأَنْ لآ يَكُونَ عِنْدَها مَنْ يُحَدَّنُها وَيُؤْنِسُها 
عَلَى الأَوْجَهِ ؛ وَأَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِها. 
َمَا الوَجْعِيّةُ: قلا تَخْرُحٌ إلا بإِذِْهِ أو لِضَرُورَة؛ لأَنَّ عَلَيْهِ الْقِيامَ بَجَمِيع 
مُوَنِها كَالرّوْجَةَ وَمِْلُها بائِنُ حامِل. 2 ' 1 
وَتَنَقِلُ مِنَ الْمَسْكنٍ لِحَوْفٍ عَلَى نَفْسِها أَوْ وَلَدها أو عَلَى الْمالٍ وَلَوْ 
لِعَيْرِها (كَوَدِيعَةِ) وَإِنْ كَلَّ؛ وَحَوفٍ هَذم أَؤْ حَرْقٍ أو سارِقيء أ تأدْثْ 
بالجيرانٍ أذى شَدِيدا. 
ون الووخ تكن الماوقو”" ا(ولق بأخوونما لم يكن فاطوة» لين 
ل 5 فَيَحْرُمُ عَلَيْه 
ذُلِكَ ولو امن وَإِنْ كان الطَلاقُ تياك أن ذَلِكُ يَجَءُ يْجُرُ إلى الْحَلُوَةٍ اموق 
بهاء وَمِنْ ثم م لَزْمَها مَنْعْهُ إِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ. 


ا د يها (أئ : ال ينضف من ع 


)١(‏ بنحو ردة. 

(؟) للحاجة ولم يكن لها مَن يقضيها حاجتها. 

() بوفاة» أو طلاقٍ بائن أو رجعي» أو فسخ. 

(5) لهاء أو مَحرّم له أنثى» أو زوجةٍ. وحلّت خلوةٌ رَجْل بامرأتين ثقتين يحتشمهماء 
بخلاف خلوةٍ أمرأة برجلين. 


َطهة طلقا إلا يطهون كلد قلا بُدَّ مِنَ الانتِظارٍ إِلَى أنْ يَعودٌَ الدّمْ. 


26 3 


و 


وَتَعْتَدَانِ (أَيْ : الْحُرّةٌ وَالأمَهُ) لِوَفاةٍ أَوْ غَيْرها وَإِنْ كانتا تَحِيضانٍ بوَضع 
حَمْلٍ حَمَلّتا لصاجب الْمِدَةٍ وَلو مُضْعَة تَنَصَوَرٌ لو بَقِيَتْء لآ وضع عَلَمَة. 


36 35 


فَرْعٌّ: يَلْحَقُ ذا الْعِدَّةِ الْوَلَدُ إِلَى بع سِنِينَ”"' مِنْ وَقْتِ طَلاقِهِ ؛ لآ إِنْ 
أن كيه يعن ناح (لِغَيْرٍ ذِي الْعِذَّة) وَإِمْكَانٍ لأنْ يَكُونَ مِئْه”" (بأَنْ 


ًَ 


سه هر ر بَعْدَ يِكاجو). 


36 26 
تُصَدَّقُ تُصَدَقُ الْمَرْأهُ في دَعْوَئ انْقِضَاءِ عِدّةٍ بِغَيْرٍ أَشْهُرِ إِنْ أمْكَنَ انْقِضَاؤُها 
وَإِنْ ا عادنها أو كذنها الرّوْحْء إِذ يَعْسْرٌ د عَلَيْها إقامة ة الْبَيْتَةِ بذَلِكَ 
ولأنيا مؤكمنة عل نا فِي رَحِمِها. نكاد الانقضاء بالولاةة: سِنّهُ أشْهُرِ 


5 


ولطنان 1 وبالأقزاء لخد للكت دوي لهي الجاب ركوو يوم 
ه .6 )22 00 لك داه 
وَلحظتان '» وفي خيّض : لفون يَوما ولحظة ‏ . 


َائْدَةٌ : يَبَغَِى"2 تَحْلِيف الْمَرْأَةِ عَلَى القِضاء الْعِدَةِ. 


)١(‏ لأنها أكثرُ مدّة الحمل. 

زفق من الثاني. 

(6) لحظةٌ للوطءء ولحظةٌ للوضع. 

(:) لحظةٌ للقّرء الأول» ولحظةٌ للطعن في الحيضة الثالثة. 
ره من حيضة رابعة. 


تح المتين يشر نزو النزن يميخات الدين 


وَل يبل دَعْوَاهَا (أَيْ العزا) عَم انقضائهًَا (أَيْ :> الع بَعْدَ روج 
لخر لأن رضاها بالتكاح يَتَضْمّنُ الاغتراف بانقضاء الْعِدَة. 


فلو دعت يَغْدَ الطلاق الدخول0 2 :كلكو صُدَقَ بِيَعِينِدء لآنّ الأصَلٌ 
عدقكة وفلنيا الدذة شواحدة لماجا نزارها وإن ر حمق وكديق سه فى 
دَغوى الدُّخُولِء لأنَّ الإلكار بَعْدَ الإقرار غَيْرُ مَقْبُولٍ. 
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َرْعٌ: لو الْقَضَتْ عِدَهُ الرّجْعِيّه نم تكبحث آخْرَء َادَّئ مُطَلْقُها عَلَيْها 
أو عَلَى الرَّوْج النَّانِي رَجْعَةَ قَبْلَ القضاء الْعِدَّوء فَأَنْبَتَ ذَلِكَ ببَيتق أذ لَمْ يُنْبِتْ 
لكن أَقَرَا (أَيْ : الرّوجَةٌ وَالئَانِي) لَهُ به أَحَدَّماء لأبّهُ كَدَ تبك بالققة 2 
الإْرارٍ ما يَسَْلِْمُ ساد التُكاح» وها قباوط قوذ المل. 

قَلَوْ 0 الثَّانِى الرّجعَة ون حدق بِيمِيِيِهِ في إِنْكاروء أن النكاح وَقَعَ 
صَجِيحاًء والآضلٌ عَدَمْ الرّجْعَةِ. 


0 


1 أَرْتْ مِيَ دون الثاني قل يَأحْذُهاء لِتَعلْقِ حَْ القاني حَمْئ نيبن مِنَ 


النَانيء إِذ ذلا يُقبَل إِفْرارُها عَلَيْهِ بِالرّجْعَةٍ ما دامَتْ فِي عِصْمَتِهِء لِتَعَلق حَقه 
بها. 


ما إذا بانث مِنْهُ َْسَلْمْ لِلأَوّلٍ بلا عَقْدِء وَأَغطث وُجُوباً الأَوّكَ قَبْلَ 
رفيا ه240 1 مَهْرَ الْمِثْلٍ للستلراة الصّادِرَةٍ مِنْها بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقَهِ بالتكاح الثاني 
حَتَّى لَوْ زان" أَحَدَتٍ الْمَهْرَ لازتفاع الْحَيْلُولَة. ْ 


)١(‏ لتأخذ المهر كله. 
فق أي : الثاني. 
() مع إنكارها. 
(5) من الثاني. 
(5) حق الثاني. 


وَلَوْ تَرَوَجَتِ امْرَأَةٌ كانث فِي جيالة”'" رَوْجِ (بأنْ ثَبَتَ ذَلِكَ وَلَوْ بإفرارها 
به قَبْلَ نكا اع الناني *) فَادَعَى عَلَيْها الأوّل بَقاء يكاجيء وَأَنَّهُ لَمْ يُطَلقْهاء 


ام 


وَهِيَ تَدَعِي “أنه لمي نقمي عِذَنّها م مِنهُ قَبْلَ أن تَنكِحَ النَانِي ل 2 


7 
َو 


بالطّلاقٍ» فَحَلف أنَهُ 3 لفيا أخدها مِنَ الثاني لأنّها أََجَتْ لَهُ لوجي 
وَهُوَ إفُرارٌ صَحِيحٌء إِذْ لَمْ يَتَِقَا عَلَى الطلاقي. 
د د 6 
وَتَنْقَطعْ عِدَةٌ بِغَيْرِ حَمْلٍ بمُخَالَطَةٍ مُفَارقٍ لِمُفَارَقَةِ رَجْعِيَةِ فِيِهَا لآ بائْنٍ» 
َو بخُلع'"5. كَمُخالطةٍ الزَوْجِ رذكقة بأذاكان يقلي يها وشمكن وكيك ولذ 
في الزَّمَن الْنَسِيرِء سَوءٌ أَحَصَلَ وَطْءٌ أَمْ لآء قلا تَنْقَضِي الِْدَّه2, لكِنْ إذا 
رلك الْمُعَاشَرَةُ (بأَنْ توق أنه لا عقوف الني) اكملت على اقفن ردنك 
لِشْبْهَةِ الفِراش» كما لو تكحها© حائلة© في الْعِذَّةء قلا يُحْسَبُ زَمَنُ 
اسْتِمْراشِهِ عَنْهاء تعب ون نين الخلرةة وَلا يَبِطلٌ بها ما مَضَئء فَتَبْنِي 
عَلَيْهِ إذا زالث» َل تخنت الأوقات المتخللة تين الخلوات: 
وَلكِنْ لآ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْها بَعْدَمَا (أَيْ : تكد الفدة بالأقراء 5 لذ شْهْرِ) 
عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ 3 تَنْفَضٍ عِذَتّهاء لكِنْ يَحَقُها الطّلاقُ إلى انقضائهاء 
َلبق ركه التلعيين آنه لا نؤنة لها بقن" 2 . وَجَرَّمَ بِهِ غَيْرْهُ قال : لا 


تَوارْتٌ بَيْئَهُماء وَلآ يُحَد بوَطئِها”. 
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)١(‏ عهدة. 

(؟) أما بعد نكاح الثاني فلا يقبل إقرارها. 

(68 لأن مخالطة البائن ولو بِخُلع محرّمةٌء فأشبهت المَزني بهاء فلا أثر للمخالطة. 
(4) وإن طال الزمن جدَاً (كعشر سنين). 

() أي: مطلّقة من غيره طلاقاً رجعياً في العدّة» وهو جاهل بالحال. 

(1) الذي في «التحفة» و«النهاية» (جاهلاً). فلعل في العبارة هنا تحريف من النْسَاخ. 
0) ويلزمه سكناها فقط. 

(8) وإذا مات عنها لا تنتقل لعذة الوفاة. 


فى لمعاو ار لز التي عومات الدين 


نَيِمَةَ [في بَيَانِ تَدَاحْلٍ لْعِدَّتَبْنَ] : لَو اجْتَمَعَ عِدَّتا شَخُْص عَلَن مرا 


أ 


1 مُطَلْقتَُ الَجِيةَ مُطلْقا"©. أو الْبائن بشْبهَة)”" تَحْفِي عِدَهُ أَخيرَة 
منْهماء َتَعْتَدُ قُ ِيّ من قراغ الْوَطءء ترج فيها بق الأول » إن كرَّرَ الْوَطءَ 
ا ل كنلا رق هيك لون يق الأران نا َو 
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فَرْعٌ: في حُكم الاسْتِبْراءِ. 


(وَهُوَ شَرْعاً : تَرَيْصٌ بِمَنْ فِيها رِقُ عِنْدَ وُجُودٍ سَبَبٍ مِمًا يَأتِي لِلْعِلَم 
ببَراءَةِ رَحِمِها أو لِلتَعَمْدِ). 


يَجبُ اسْتِبْرَاء لِجِلٌ تم َم أو تَزوِيج بملكِ أمَةِ (وَلَوْ مُعْتَدُ مُعْتَدَةُ) بشِراءِ أو 
ِْثِ أذ وَصِيْةِ أذ جِبَةِمَعَ كنض أو سَبْي بسَرْطهِ مِنَ الْقِسْمَقِ' ٠‏ أو اختيار 
تَمَلْكِ؛ وَإِنْ تَيِقَنَ بَرَاءَه رجحم (كَصَغِيرَةٍ وَبَكْرِ) وَسَواءٌ 0 
امرَأٍ َم مِنْ بائع استبرأها فَبْلَ الْبيِعء فَيَجبُ فيما ذُكرَ بالشبَةِ جل ا( 0 


وَبِرَّوَالٍ فِْرَاش لَه عَنْ أَمَةِ مَوْطُوءَةٍ عَيْرٍ مُسْتَولَدَةٍء َو مسد لنغزلنة بمنقها 
(أَيْ : بإغتاق سيد كل واج منئهما) أو موته ؛ لآ إِنِ انرأ بل إغتاق غير 
سراد يتن زإل عنها اران قلا يَجِبُء بل تَتَرَوَجُ حالاً؛ د لآ تُشْبه تَشْبهُ هَذْهِ 
حَةَء بخلاف الْمُسْتَوْلدَة2”". 


وب م يَحْوُمُ بَل لا يِصِحُ تَرْوِنِجُ مطوويه ل المالك) قَبْلَ مُضِر اسْتيرَاء 
حَذَّراً مِنْ اختَلاطٍ الْماءَيْنء أمَا غَيْرْ وطواية : فإِنْ كائّث غَيْرَ مَوطْوءَةٍ لأحدٍ 


5 0 1 


قَلَهُ تَزْوِيجَها مُطَلَقاًء أو مَوطُوءَةٌ غيْره ‏ قَلَهُ نَرْويِجَها مِمَنِ الْماء من وَكذا مِنْ 


(؟) أما لو وطتها عالماً بأنها المطلّقة فلا عدّة للوطءء لأنه زنى. 
(*) فإنها تشبه المنكوحة لثبوت حقٌ الحرّيّة لهاء فتجب عليها العِذّة. 


فَصْلٌ فى الْعِدَةٍ 


2 
0-8 


غَيْرِهِ إِنْ كان الْماءُ غَيْرَ مُخْتَرَم''2؛ أوْ مَضَتْ مُدَةُ الاسْتَبْراء مِنْهُ 


وَلَوْ أَعْتَقَ مَوطُوءَتَهُ فَلَهُ نكالحها بلا اسْتِبراءِ. 

وَهُوَ (أَيْ : الاسْتِبْراة) لِذَاتِ أَقْرَاءِ: حَيِضَةٌ كامِلةٌ» قلا يَكْفِي بَقِيَئها 
ل حالّة وُجُوبٍ الاسْتبْراء . 

5 ونه فى كيف ففرر قوط فإِنُ كان قَبْلَ مُضِيْ أَكَلٌ 
0 اْقَطعَ الاسْوبْرا» وَبقِيَ التحردم. ل الْوَضعء كما لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطَبْهِ 
وَهِيَ طاهِرَةٌ. وَإِنْ حَبِلَت بَعْدَ مُضِيّ أَقَلّهِ كُنَّى فِي الاسْيبْراء؛ لِمْضِيْ حَيْضِ 
كامِلٍ لها قَبْلَ الْحَمْل. 


وَلِحَامِلٍ لا تعمد بالوطع (أَيْ : : بوضع الْحَمْلِ) وَهيَ الْيي حَمْلُها مِنَ 
الزّنقء أ الْمَسْبيّةِ الحامل» أو الْتي هِيَ حامِلٌ مِنَ السَّيِّدٍ وَرَالَ عَنْها فِراشُهُ 
بعئْقء سَواءٌ الحايلُ الْمُسْتَوْلَدَةُ وَغَيْرُها: وَضْعْهُ (أَيْ : الْحَمْل)©). 
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َرْعٌ : لَو اشئَرَى نحو وََنِية أو مُرْتَدة مُحاضَث» ْم يَعْدَ قراغ الْحَيْضِ 
اذاي الاق زويكلة ااشور في قات الاتتور مُر) أَسْلَمَت: ٠‏ لَمْ يَكفٍ حَيِْضُها أو 
نَحَوَهُ في الاسْتَبْر اء لأ لا يَسْيِمْهت حِل التنثه الذي هُوَ الْمَضْدُ فِي 
اح للق 

سمسب راع ٠.‏ 
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)١(‏ بأن وُطئت بزنى. 

(؟) أي: وطىء السيّد أمته. 

زفق وقبل الاستبراء. 

(5) إن لم تحضء فإن حاضت كفَّتُْ حيضة. ولا عبرة بالحمل» ولو كانت من ذوات 
الشهور ومضى شهر فكذلك. 

(5) فلا بد من استبراء ثانٍ بعد الإسلام. 

(5) لأن كل استبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به. 


فتح المعينٍ بشرح قر 3 قُرّة الْعَيِنٍ بِمُهِمَاتِ الدِينِ 


وَنُصَدَقُ لحار وني ل حِضْتُء لأنّهُ لآ يُعْلَمُ إلا منها. 

وَحَرْمَ في غير م مَسْبِيَةٍ تَمَنْعْ وَلَّوْ بئَحخُو نظر بِشَهْوَةٍ وَمَسٌ قَبْل تمام 
اسْتبْرَاءِ ؟ لأدائه إلى لوطو الْمُحَرّم ؛ وَلاخْتِمالٍ أنَّها حاملٌ بخْرٌ فلآ يَصِحٌ نحو 
بنِها. نَعَمْه تَحِلُ لَهُ الْخَلوَةُ بها. 

ما في الْمَسْبيّة: كَيَخْرْمٌ الوَطغ2"7. لآ الاسْيمتاعٌ بِغَيرِِ من تَقبيلٍ وَمَسُء 
2 كله لم يُحَرُمْ مِنْها 2 مَعَّ عَلْبَةِ امْتِدادٍ الأعْيْنٍ وَالأَيِي إلى مس الإماىء 
مما السات» ل و الل ار ارو مي ايت 
ثانا أؤطاس. 

وَألْحَقَ الْمَاوَرْدِيُ”" وَغَيْرُهُ ِالْمَسْيّةِ في حل الاسْيَمتاع بِغَيْرٍ الْوَطءِ كُلَ 
مَنْ لآ يْنْكنُ حَمْلْهاء كَصَيية وَآيسَةٍ وحايلٍ مِنْ زليه 0 

قْرْعٌّ: لآ نَصِيرُ أَمَةٌ فراشاً لِسَيّدها إلا بِوَطءِ مِنْهُ فِي قُبُلِها0". وَيُعْلَمْ 
ذَلِكَ بإفراره به أو بيت كإذا وَلَدَتْ لِلإمْكانٍ مِنْ وَطَيه7*“ وَلَداً لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ 


لا لا ذلا نا نالا 


)١(‏ صيانة لمائته أن يختلط بماء حربىّ» لا لحرمته. 

(0) علي بن محمد المتوفى ٠46ه.‏ 

(9) بخلاف الزوجةء فإنها تصير فراشاً بمجرّد الخلوة بها 
(5:) بأن يكون بين زمن الولادة وزمن الوطء سنّة أشهر. 


مِنَ الإثفاقيء وَهُوَ : الإخراج. 


جب الْمُدُ الآتِي وَما عُطِف عَلَيْهِ لِرَوْجَةٍ 3 أَمَةَ وَمَرِيضَةً) مَكُنَتْ مِنَّ 
الاشينتاع بهاء وَمنْ نَْلِها إلى حَيْتُ شاء عِندَ أَمنٍ الطَرِيقٍ وَالْمَقْصِدِ؛ وَلَوْ 
بِركُوبٍ بَحْرٍ عَلَبَتْ فِيهِ السَّلامَةٌ قلا انر خلافاً للْقَدِيم وَإِنّما 
تَجِبُ بِالنّمْكِينٍ يَْما فيَؤْما. 2000 وَهِيَ فِي 
عَدَم الُشُوزٍ وَالإثفاق عَلَيْها. ١‏ 
وَإذا مَكْنَتْ مَنْ يُمْكِنُ التَّمَْمُ بهاء وَلَوْ مِنْ بَعْض الْوُجُوه وَجَبْتْ مُوَنْها 
وَلّرْ كانَ الرَّوْجُ طِفْلا لآ يُمْكنُ جماغةُ. إِذْ لآ مَنْعَ مِنْ جهّتِها وَإِنْ عَجَرَتْ 
عَنْ وَطْءٍ بِسَبَّبِ غَيْرٍ الصّعْرٍ (كَرََق'" أَوْ مَرَضِء أز جنُونِ) لآ إن عَجَرَتْ 
بالصَكْر (بأنُ كالث ملفلة لا تَسْمَمِلٌ الْوَط) فلا ثئقة َمَمَةَ لّها وَِنْ سَلَْمَها الْوَلُِ 
إلى الزّوْج» إِذْ لآ يُمْكِنْ التَّمَتْعُ بها كَالئَاشِرَةء بخِلافٍ مَنْ تَخْتَمِلُهُ . 


رمو ع اج 5 3 2 0200 22 4 2 2 00 
وَيَنْْتُ ذَلِكَ”" بإقراروء وَبسْهادَة الْبَيئِ به أو بأنّها فى غَيْبْته باذِلَةٌ للطاعةٍ 
نلق وقبل التمكين. 


(؟) وهو انسداد محل الجماع بلحمء وذلك لأنه رضي به. 
0) أي: تمكينها. 


فخ التعين بشرع ره لعن يعهجات الذين 


لازم لِلْمَسْكَن وَنَحْو 0 وَلّها مَُالبَتُهُ به" إِنْ أراة صقرا طويلا. 


ولو رخفية وَإِنْ كائث حائلة”" (أَيْ : يَحِبُ لها ما ذُكرَ ما. عدا آله 
التَنْظِيف) لبّقاء حَبْسِهِ لها وَقُدْرَتِهِ عَلَى التّمَتْع بها بالرّجْعَة. وَلإمْتِناعَهِ عَنْها" 
لم يِب لها آلَهُ التنظيفٍ. ْ 


0 يُسْقِط مُؤْنْتها ما د ع مُؤْنَة الرَّوْجَةَ ال 


ولعت 0 أنِضاً لِمُطْلْمَةٍ حامل بائِنٍ بالطّلاقٍ الَلآث أو الْحُلْع أو 


الفَسْخْ ا وَإِنْ مات الرَّوْحُ 0 الْوَضْعْء لم يشر 
وَلَوْ أَنْقَنَ يَظْه" قَبانَ عَدَمُهُ رَجَعَّ عَلَيْها. 


0 


ع - 
6 6م 


ما إذا بانَتِ الول ِمَوْتِهِ قلا تَمَقَهَهِ وكَذا لآ تَمََهَ لِرَوْجَةٍ تَلَبََتْ بِعِدَةٍ 


ا تيه زان وَطَعَتٌ بِشُبْهَةٍ وَإِنْ لم تَحْبَلُ) لانتفاء التّمْكينء إِذ يخال : تنك 
3 إِلَى القِضاء الْعِدَةِ. 


36 35 


ان و 


نُمْ الواجبُ لِنَحوٍ رَوْجَةٍ مِمْنْ مَرْ مُدْ طِعَام” ' مِنْ غالب قُوتٍ محَلْ 
إقامَتها لا إقامَتهء وَيَكْفِي دَفْعْهُ مِنْ غَيْرٍ إيجاب وَقَبُولِء كَالدَيْنِ فِي الذَّمةِ 


قال شَيْحُنا : وَمِبْهُ يُؤْحَذ أن الواجبَ هُنا عَدَمُ الصَّارِفٍ لآ قَضْدُ الأداىء 


)١(‏ بالنفقة. 
(؟) غير حامل. 

(*) بالطلاق. 

(5) بالخروج من البيت والسفر والردة. 

(©) للعقدء بأن يكون طرأ بعده (كردّة)ء أما إذا قارن العقد (كعيب) فلا نفقة لها بفسخه. 
(5) أي: يظنْ الحمل. 

(0) والمد: مكعب طول ضلعه 4,7 سانتي متراً. 


خلافاً 2 بْنِ الْمُقْرِىءِ 60 وَمَنْ تسَعَهُ 


00 : تسن قاد قر #من لا يغلك نما 


0 
7 


علد دقنة ولظ مكاسضاً كاذ ع 50(111) 
وَعَلَئ رَقِيِقٍ وَل مكاتبا وَإنْ كَثْرَ ماله '". 


روه ري 
وَمُذَانٍِ عَلَى مُوْسِرِء وَهُوَ مَنْ ل يَرْجِع م بتَكلِيفِه مُذَيْنِ معسر معسِرا 8 
ل 2 الك 


وَمُدٌ وَنِضْفٌ عَلَى مُبَوَسّطِء وَهُوَ مَنْ لآ يَرْجِعُ بِذَّلِكَ مُعْسِر 


وَإِنّما تَجِبُ التَفَقَهُ وَقْتَ طُلُوع كر كُلَ يَوْمٍ فيَوْمٍ إن لَمْ تؤاكلة عَلَى 
الْعَادَةٍ ةِ برضاها وَهيّ رشيلة؟ فلو املك فقة ذون الكتانة وَجَبَ لها تَمَامْ 
الكفاية عَلَى الأذجعةه. وَتَضَدْفقُ هىّ فى قَذْرِ ا . 


2 0 1 َ. او 0 م 
ولو كلمها مَؤاكلبه من من رضاها او واكليّة غير رَشِيِدَةٍ 2 إذنِ وَلِيٌ 


قلا تَسْقْط تَمَقَتُها بِهِ ؛ وَحِيئَئِذٍ هُوَّ مُتَطوّْعٌ» فلآ رُجُوعَ هيما أكلثة ‏ خلذفا 
للْبْلْقِينِيٌ وَمَنْ تَبِعَهُ. 

وَلَوْ رَعَمَثْ" أَنَّهُ مُتَطَوّعٌ وَرَعَمَْ أَنّهُ مُوَدْ عَن النَمَقَةِ صُدُّقَ بِيّمِينِهِ عَلَى 
الأوْجَه ش 


م2 08 5ه م كن اه الا قف وق ند كلف محقم صا تيه (/) 
وَفِي «شَرْح المِئْهاج» : لو أضافها رَجَل إكراما لَهُ سَقَطتٌ تَفَمَمُها”"'. 


نلق إسماعيل ب بن أي بكر المتوفى 777١/ه.‏ 

) وذلك لضّعف ملكه. 

(6) بعد التوزيع على العمر الغالب. 

(4) وهناك ضابط للشيخين أخصر من ذلك» وهو أن مَن زاد دخّله على حَرْجه فموسرء 
ومن استوى دخله وخؤجه فمتوسّطء. ومن زاد خؤجه على دخله فمعسر. 

(0) لأن الأصل عدم قبضها ما نفته. / 

(5) الرشيدة الآكلة معه برضاها. 

(0) فإن أضافها إكراماً لهما سقط النصف. أو لها لم يسقط شيء. 


فح التمين يشر تزه الغين بنوقات الذبن 


و يكلف مَنْ أرادَ سَمْرأ طويلا طلاقها أَوْ توكيل مَنْ يُنْفِقْ عَلَيْها مِنْ مالٍ 


حاضر. 
َيَجِبُ ما كر" بأفم (أيْ مع أذم اعْتِيدَء إن لَمْ تأكلة) كَسَمْنٍ 
وَرَيْتَ وَتَمْرِ و تنلعا ان 3 فِي اللّحْم الآتِي قَذَرَهُ قاض بِاجْيهادِهٍ 


7 007 0 ل( نا 
اونا فى قَذْر 57 بَئْنَ الْمُوسِرٍ وَغْيْرِه وتمذير «الحاوي» كَالنَص 
َ مع (6) به 


بأوقيّة *” زَيْتِ 00 تَمُرِيبٌ. 
اهيا لَحمْ اعتيد قذرا وَوَفْتَاً بحسب يَساره وَإِعْسارِهِ وَإِنْ لم 


- 
5- 


أفل ان نضا إن اعْتِيدَ مَرَة في الأسبُوع ال" كُونّهُ يَوْمَ ا د 
الهم وَالتَّلآناك» وَالئَصٌ أيْضاً رِطلٌ”" لخم في الأسبُوع عَلَى 
لا درن الحويد مَحْمُولٌ عَلَئ قِلَةِ الخم في أََامِهِ بِضرء كيرا 
ِقَدْرِ الْحَاجَةٍ بِحَسَّبٍ عادةٍ الما ؛ 
وكوف لا دم يَوْمَ اللّخْم إِنْ كفاها غَداءً وَعَشَاءَء وَإِلاّ وَجَبَ. 
اي وَمَاءِ شُْبٍ لتَوقٍ الْحَياةِ عَلَيْه. 
وَمَعَ م مؤْنَةَ ؟ أجْرَةٍ طَْنٍ وَعَجْنٍ وَحَبْرٍ وَطَبْخْ ما لَمْ تَكنْ مِنْ قَوْم اغتادُوا 
ذلك ِأَنْمْسِهِمْ كما جَرَمَ 25 ابن الرّفْعَةَ وَالأدْرَعِىُ » وَجَرَمّ 1207 بَِنّهُ ل 


عر ام 
:. 


فَرزق. 


َمَعّ آل طبخ وَأَكْلٍ وَشْرْبٍ (كَقَضْعَةٍ وَكُوزِء وَجَرّةِ وَقِذْرِه وَمِعْرَقَة 


)١(‏ من المّدْء أو المُدّينء أو المُدَ والنصف. 

زفق وفاكهة وغيرها مما جرت به العادة. 

(9) أي: في قذره. 

(5) لعبدالغمار بن عبدالكريم المتوفى 5760ه. 

(5) الأوقية: أربعون درهماًء والدرهم: 5,8 غراماًء فتكون الأوقية: ١١7‏ غراماً. 
(5) لأنه أحقٌ بالتوسيع. 

(0) وهو 4957 غراماً. 


وَإِبْرِيقِ) مِنْ خَشَبٍ أو خَرَفٍ أؤ حَجَرِء وَلا يَجبُ مِنْ نُحاس وَصِينِي» وَإِنْ 
كانت شَرِيفَة. 

وَيَجِبُ لها عَلَّى الرّوْج وَلَوْ مُعْسِرا أَوَلَ كل سِنَةِ أشهْرٍ كُسْوَةٌ تكفِيها 
طولاً وَضِحْامَة. 


عو مو 


فالوّاجبٌ قِمِيْصٌ ما لم تَكنْ مِمَنْ اعْتَدْنَ الإزارَ وَالرّداءَء فَيَحِبِانٍ دُونَهُ 
عَلَ الأؤجه. 

وَإِزَارّ وَسَراويل وَجْمَارٌ (أَيْ : مِفْئَعَة) وَلْوْ لأمَةِ؛ وَمِكعَبٌ (أيْ : ما 
وكدد و 5 ٠.‏ شل عومسم . .0 2 7 مه 0 1 5 4 
يُلْبَسُ في رِجلها) وَيُعْتَبَر في نَوْعِهِ عُرْفٌ بَلَدِها. نَعَمْء قَالَ الْماوَرْدِيٌ”" : إِنْ 
كانّث مِمّْنْ يَعْتَذْنَ أنْ لا يَلبَسْنَ فِي أَرْجُلِهِنَ شَيْئاً فِي الْبْيُوتِ لآ يَجبُ 
لارْجِلِهًا شيْءٌ. 

وَيَجِبُ ذَلِك لها مَعَ لِحَافٍ لِشِنَاءِ (يَعْنِي: وَفْتَ الْبَرْدِ وَلَوْ فِي غَيْرٍ 
الشتاء» وَيَزِيدَ فِي الشتاء جُبَّةَ مَحْشُوَةَ ؛ أمّا فِي غَيْرٍ وَقْتِ الْبَرْدٍ وَلَوْ في وَقْتِ 
السّتاءِ فِى الْبلادٍ الْحارّة فَيَجِبٌ لها رداءٌ أَوْ نَحْوُهُ إِنْ كانوا مِمَنْ يَعْتادُونَ فيه 
ا اكه امي ا دس عد لم شءَه(؟5) 
غطاءً غَيْرَ لِبِاسِهم أو ينامون عزيا كما هو السنهة . 

ف انو وني م ِ. ف سوق 079 وف نع حي نه 2 رد 00 م 20115 

فإن لم يعتادوا لِنَوْمِهِمْ غطاءً لم يجب ذلِك» وَلْو اعتادوا ثوبا للنوم 
ع الور آغير و ج لدي مه * ىه 1 
وَجَبتَ كما جزم به بعضهم. 

ا د 2 2 2 2 2 - 1 

وَيَختَلِف جودَة الكِسْوَّةٍ وَضدها بِيسارِهِ وَضِده. 

58 و ا 2 ع اكواره 2006ه ا 9 0 2 ه 0-4 

وَيَجبٌ عَلَيْهِ توابعٌ ذلك مِنْ نحو يَكةٍ سّراويل» وَزِرٌ نحو قميص»ء 
وَخَيطِء وَأَجْرَةٍ خَيّاطِء وَعَلَيِهِ فراش لِتَوْمِها وَمِحَدَةٌ وَلّو اغتادُوا عَلَى السَّرِيرٍ 


ل 


واجسبا. 


للق علي بن محمد المتوفى عه 
(؟) مع استعمال غطاء بدلهاء لا التجرّد مطلقاً. إذ يترنّب عليه كشف العورة» وهو حرام. 


فتخ المعنين بشرح قرَة لمن مُهماتٍ الذي 


فَرْعُ: يَجِبُ تَجَدِيدُ الْكِسْوَةٍ التي لآ تَدُومُ سَنَةٌ بِأَنْ تُغطاها أَوَلَ كل 
سِنَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ كل سَئَةٍ. ولوكلقت نالفل وريد ير كاك انيت 


وَلَها عَلَبِهِ آلَهُ نظف لِبَدَنها وَنَؤْبها وَإِنْ غاب عَنْها لاختياجهًا إِلَيْهِ 
كالأذم» قمئها سِدْرٌ وَنَحَوُئ تخبطط :ينوا وَخلآال”"» وَعَلَيْهِ كُفَنُ 
رَأِهاء وَكذا لِبَدَنِها إن اعْتِيدَ مِنْ شَيرَج " أو سَمْنْء فَيَحِبُ الذّْنُ كل 
أشبُوع مَدَةَ م بحسب الْعادَقٍ وَكَذا دهن لسراجهاء وَلبس لِحامِلٍ بِائْنٍ 
وَمَنْ زُوْجُها غايِبٌ إلا 1 يُزِيلُ الشَّعَتَ”* وَالْوَسَحَ عَلَى الْمَذْهَب. 


وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْماءُ لِلعْسْلٍ الواجب بِسَّبَبِهِ (كَمْسْلٍ د وَنفاس) لآ 
خيض وَاخْتلام وَغَسْل تجنير ”4 ولا ماء وضوغ إل إذا نَقَضْهُ لحمو 


لا عَلَيْهِ طِيبٌ إلا ِمَطع ييح كرِيوء وَل كُخْلُء وَمَوَاُ لِمَرَضِهَا ل 
طبيب ”7 وَلَمَا ا أيَام الْمَرَضِ راثيا وَكسُوَنهَا وله تتظفهاء ٠‏ وَتَصْرفَهُ 
لِلدَّوَاء وَغَيْرو*” 


تَنْبِيةٌ : يَحِبُ في جَمِعٍ ما ذُكرَ مِنَ الطعام الم وَآلَةَ ذّلِكَ لكر 
وَالْمَرْش وَآلَةِ التَتَظفٍ أنْ 006 تعليكا بالدفع دُونَ إيجاب وَقَبُولِء وَتَمْلِكة 


هي بِالْقَنِض» قلا يَجَورُ ره منها إلا برضاها. 


أت 


)١(‏ كصابون. 
(0) ما شُخلّل به آسنائها. 

(*) وهو دهن السّمسِم. 

(4)" لوسك 

(9): بل علية :نواه« لين نجس عن العتمد. 
(5) لأنها لحفظ الأصل. وهو لا يجب عليه. 
0) لأنه حقّها. 


ما الْمَسْكَنٌ فَيَكُونُ إمتاع”"2» حَبّى يَسْمْطُ بِمْضِيٌ الزَّمانِء لأنّهُ لِمُجَوَدٍ 
الانتفاع كَالْخَاِمٍ. وَما جَعِلٌ لكا يَصِيرٌ * ديناً بِمُْضِيٌ الزَّمانء وَيُعْتاض عَنْهُ 
وَل 1 0 بِمَوْتٍ ْنا الفَضْلِ. 


وَلَها عَلَيِهِ مَسْكنْ تََمَنُ فيه لَوْ خَرَجَ عَنْها عَلَى نَفْسِها وَمالِها وَإِنْ قل؛ 
لِلْحَاجَةٍ بَلْ لِلصّرُورَةٍ إِلَيْهِء يَلِيقُ بهَا عادّةً (وَإِنْ كانت مِمَّنْ لآ يَعْتَادُونَ 
السُكتّئن) وَلَوْ مُعاراً وم 


[لواتكن ننها في خترلها إإحدها أو لانتامها ون اللذلة معة آر .في 
مَنْزِلٍ نَحْوٍ أبيها بإِذْني1") ١‏ لوق أ ل م لان الإِذنَ الْعَرِيّ عَنْ 0 العو 
يتل عَلَى الإعارَ ة والإباحة 


وقلقه 1 فير دنا لِجَمْع) أو قِنا إِخْدَامُ حُرّةِ بِواجِدَةٍ لآ أَكُثَرٌ؛ 
أنه من نّ الْمُعَاشَرَ ره ٍ بالْمَمدُوفِء بخْلافٍ الأمة وَإِنْ كانت خصلة: 


ُخْدَمُ (أَيْ : يُخْدَمْ مِثلّها عاةً عِنْدَ أَهلِها) قلا عِبْرَةَ تَرفْهها في بَنْتِ 
زَؤْجهاء وَإِنّما يَجِبُ عَلَيْهِ الإِخدامُ وَلَوْ بِحْرَةٍ صَحِبَئْها2"”0 أو مُسْتأَجَرَق أو 
عجرم أؤ مَمْلُوكِ لها وَلَوْ عَبْداَء أو بِصَبِيٌ غَيْرٍ مُراهِقٍ. 
َالْوَاجِبُ لِلْخادم الَّذِي عَيتَهُ الروْجُ”* مُد وَثُلْتُ عَلَى مُوسِرِء وَمُذ عَلَى 
عر وَمُعَوَسط 0 مَعَ كَسْوَةٍ أَمْثالٍ الحايع مِنْ فميص وَإذَارٍ وَمِفْئَعَة") 
يُزْادُ للخادكة جلف سلشية إذا كانت تَحْرْجُ وَإِنْ كانت قِنَةَ اغتادّث كَشْفَ 


)1١(‏ انتفاعاً. 

9) أي: بإذن أبيها. 

(6) لتخدّمها من غير استئجار لهاء بل بالنفقة فقط. 
(4) إن لم يكن مستأجراً. 

)هه( وأذم. 

(5) جمار. 


فتخ المُعيْنٍ بشرح 3 ة الْعَينٍ بِمُهِمَاتِ الدّينِ 


الرّأْسء وإِنْما لَمِْيَجِبٍ الْحُفْ وَالْمِلْحَفَةُ ع ل ال لأنّ لَهُ 
مَنْعَها مِنَّ الْخْرُوجء وَالاختياج إِلَيْهِ لِتَخو الْحَمَّام نادِرٌ. 
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تي : لَيْسَ عَلَى خاديها إل ما يَحْضّها وَتَحْتَاجُ إِليْ كَحَمْلٍ الماء 
مشتحم ولخدي راان جر 0 00 في الْحَيْضٍ» 0 


7 


5 له قيْوَفْيْهِ بِنَفْسِهِ د 5 


36 36 2 


مُهِمَاتٌ ار ا شرح المئهاج» لِشَيُْحنا : 


لون اتكري نا 3 ديباجاً لِرَوْجَتِه وَرَيّتَها , به“ لآ يَضِيدُ ملكا 
لها بِذَلِكَ. وَلَو اخْتَلَمَتْ هِيَ وَالرَّوْحُ فِي الإهداء لاه صُدَقَء ومِثْلَه 


١‏ - وَلّو جَهُرَ بِئتهُ بجَهازِ”" لَمْ تَمْلِكَهُ إلأ بإيجاب وَقَبُولِء وَالْقَوْلُ قَوْلَهُ 


يا نَّ ما يُعْطِيهِ الرّذ : قلق اماد قي 
عْتِيدَ بِبَعْض الْبِلادٍ لا تله إلا بل أذ قضدٍ إغداو: خلافاً لما مَرَ عَنْ 
اتارَى اناي وَإِفْتَاُ غَيْر وَاحِدٍ بِأنَّهُ لَوْ أغطاها مَضْرُوفاً لِلْعْرْسِ 


)١غ(‏ عند اين حجرء خلافاً للرملي. 

(؟) أمتعة. 

زفرفق صبح الزواج. 

(؛) قال السيد البكري: مر في باب الهبة ص”50 نَقْلُ ابن زياد عن فتاوى ابن الخياطء 
وهنا عن فتاوى الحَتاطي» ولم يُعلّم الأصح منهما. 


وَدَفْعَا”' وَصَبِاحِيّة فَتَشَرَتْ اسْتَرَدٌ الْجَمِعَ غَيْرُ صَحِيح ؛ إذ الثفبية باللشون لا 
يتأن في القباحكة لما قدزثة فنها أنه كالط لسن له ِنْ تَلَمَطَ بإهداء أ 
قَصَدَهُ مَلْكَنْهُ مِنْ غَيْرِ جهّة الرَّوْجِيَّة إلا قَهُوَ مِلْكَهُ ؛ وأكاتَسووف الخرين 
فَلْيِسَ بواجب» فإذا صَرَقْتْهُ بِإِذنِهِ ضاعً عَلَيهِ. وَأَما الدّقُعْ (أَيْ : الْمَهْرُ) : فإِنْ 
كان قَبْلَ الدّخُول”" اسْتَرَدُة”". وَإِلا قلا لتَقَوْرِهِ بهِء قلا يُسْتَرَدُ بالنْشُوزِ 
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وتشقط الْمُوَنُ كُلّها بُشُوْرِ مِنها إجماعاًء أَيْ : بخُرُوجٍ عَنْ طاعَةٍ الزَوْج 
(وَنْ ل باتني تقو عقر كه 0 وَلَوْ سَاعَةٌ (أيْ : وَلَوْ لَخْظَةً) 
َتَسْقُطْ تَمَقَهُ ذَلِكَ ايوم وَكِسُوَةٌ ذُلِكَ الْفَضْلٍ'” '. وَلآ تُوَرّعُ عَلَى زعاتي الطاعَة 
وَالنُشُوز. 


م 


وَلَرْ جَهِلَ سُْقُوطها بِالنشُوزٍ فَأنْمَقَ رَجَمَْ عَلَيْها إن كان مِمّنْ يَحْفَى عَلَيْه 
دَلِك"2. وَإِنّما لَمْ يَرْجِعْ مَنْ أَنْقَقَ في نكاح ا ا وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ 
أنّهُ شَرَعَ في عَفْدِِمَا عَلَّى أَنْ يَصْمَنَ الْمُوَنَ وضع لبي" وَلا كَذَلِكَ هُناء 
اللا 02 
هافق عا الأو 


)١(‏ مهراً. 

(؟) وقد بادر بتسليم الصداق جميعه. 

(0) أي: استردٌ نصفهء ويبقيه عنده إلى زوال النشوز. 

(5) أخذها أهلها لمنع زوجها من التقصير في حقّها. 

(9) ما لم يستمتع بها. 

(5) ولو كان مخالطا للعلماء. 

0) أي: في نكاح حرّةء أو شراء أمة في عقد فاسد لكليهما. 

(4) الأولى التعليل بأنهما تحت حبسه وقبضته» والناشزة ليست كذلك. 

(9) كأن علق طلاقها بالثلاث على شيء؛ فوّجد الشيء المعلّق عليه وهو لم يعلم به. 


فسخ المع برح فر ين همات الذي 


ماه 7 4 و ه م ساس 0 2 3 جه ”م مه هه 5 
وَيَخْصل النْشُورُ بمَنْع الرَّوْجَةٍ الزؤج مِنْ تمتع ولو بنَحو لمس أو 

يلا م َ: 0 10 وو ابم 0 8 2-36 7 
بِمَوْضِع عَيْنَهُ لآ إِنْ مَنَعَنْهُ عَنْهُ لِعْذْر (ككبّر آلتِه بِحَيْتُ لا تَحْتَمِلَهُ وَمَرَضِ 


عو 527 


بها يَضُرُ مَعَهُ الْوَطْءُ َقَرْح بِمَرْجهاء وَكَنحْو حَيْض). 

كع يَنْبْتُ كِبَرُ آلَيَهِ بإفرارو 0 برَجُلَينٍ مِنْ رجالٍ الْجْتَانٍ (وَيَحْتَالانٍ 
00 ار أي جيل ةِ غيرٍ إيلاج ذَكَرِهٍ في رج بحرم أو ذُبْرِ)) 3 ربع 
نِسُوَةٍ إن لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِقَنهُ إلا بتَظرِهِنٌ إِلَيْهما مَكْشُونَيْ الْفَرْجَيْنَ حال انْتَارٍ 
عُضُوهِ جارٌ؛ لِيَشْهَدْنَ. 


فَرْعٌّ: لها مَنْعُ الّمَنُ لِقَبْضٍ الصَّداقٍ الْحالٌ أَصالَة”" قَبْلَ الْوَطْءِ بِالِعَة 
نا إِذ لها الامْتناعٌ حيككل فل يَخْصُلٌ اكور َلآ كا النَعَمَةٌ بذَلِكَ . 


- 


فَإِنْ مَتَعَتْ 0 دار 00 1 د 0 ال 1 


وَلَو ادّعَى 395 بتَمْكينِها وَطْلَبَ تَسْلِيمَها إِلَيْهِ فأترة وَاْتَتَعَتْ مِنّ 


وَخرْوْج مِنْ مَُسْكن أي : الم : الْمَحَل الَّذِي رَضِيّ بإِقامَتها 3 ول يننا 
8 كت أبيهًا) 0 ِعِيَاوَو كّ وَإِنَ كان الرّوْحُ غائباً» بتَفْصِيلِهِ الاي 


بلا إِذْنِ مِنهُ وَلاَ ظَنَّ إرضاة» فُحُرُوجُها بعَيْرٍ رضاه (وَلَوْ لِزِيارَةٍ صالح» 


)١(‏ لا على وجه التدلل» وإلا لا تكون ناشزة به. 

(؟) ابتداءء وخرج به ما إذا نكحها بمهر مؤْجّل ثم حل فليس لها الامتناع؛ لأنه قد وجب 
عليها التمكين قبل الحلول. 

(9) النفقة. 

(5) أي: فلا تسقط نفقتها. 

(4) أي: وطء مَن منعته نفسها لقبض الصداق الحال. 

() مريض. 


ءَ. عن 2ه هر )١2(‏ ع4 » 
أو عيادة غير مَخخرم”' 3 92 إِلَى مَجْلِسِ ذِكْرِ) عِضِيانٌ ونشوز. 

وَل الأدْرَعِيُ عدر ين كلام الإظام أَنَّ لها اغتمادٌ الْعَدْفِ الدَّالٌ عَلَى 
رضا الور يدل الخروج الْنِي تُرِيدَة. كال يسنا : وَهُوَّ مُحْتَمِلُ ما لَمْ تَعْلَمْ 
منْه غَيْرَةَ هَ تَمْطعْهُ عَنْ أمثاله فى ذَلِكَ. 

تَنْبِيةَ في بَيَانِ مَوَاضِعَْ يَحُورُ لأَجْلْهَا الْخُرُوِجُ] : يَجُورُ لها الْحْرُوجُ فِي 
مَواضِع : 

مِنها: إذا أ شَرَفَ الْبَيْتْ عَلَئ الالهدام» وَمَلْ يَكْفِي قَوْلّها : 
اما ال ل ل عند 

وَمِئْها : إِذَا حافت عَلَى نَفْسِها أو مالها مِنْ فاسِتٍ أو سارق. 

وَمِئْها : إذا حَرَّجَتْ إِلَى القاضي لِطَلَبٍ حَقَّها مِنْهُ. 

0 : خرُوبها لتعلم 0 لعي 1 لِلإسْتفتاءء حَيْثُ لْمْ يُعْنْها 

وَمِنْها : إذا حَرَجَتْ 0 نَمَف بِتِجارَةٍ أو سُوَالٍ 
الرَّوْحُ. 

وَمِنْها : إذا حَرَجَتْ عَلَى عر وَجْهِ النشُوزٍ في غَييةٍ الزْج عَنٍ البلدِ بلا 
إِذْنِهِ لزِيارَة 0 عِيادَةٍ قريب لآ جنب أؤ أَخِتبيّةِ عَلَى الأوْجَهِ ؛ لأن الْحْرُوجَ 
ِدَلِكَ لآ يُعَدُ تُشُوزاً عُرْفا. قال كنكها» وطاهة أن مغل ذلك إن لم 
م نّ الْخْرُوجٍ أ يُرْسِلُ إِلَيْها ِالْمَنع. 

وَبِسَفَرِمَا (أَيْ : بِحُرُوجها وَحْدها إِلَى مَحَل يَجُوزُ الْمَضْرٌ مِنْهُ 


)1١(‏ وكذا محرّم لكن بغير رضاه. 
قل اسار 


تخ المْعين بشرح قر مين بمُهِماتٍ الذي 


لِلْمُسافِر"' 0 َك لِزيارَةٍ انها 0 لِلْحَجْ) بلا إِذْنِ مِنْهُ وَلَوْ لِعَرَض ما لَمْ 
تَضْطرٌ ٠‏ كأَنْ جلا جَمِيعْ أَمْلٍ الْبَلَّد أؤ بَقَِ مَنْ لآ تمن مَعَهُ. 


أو بإِذنه وَلكِنْ لِعْرَضِهَا أَوْ لِعْرَضِ أي َتَسْقُْط الْمْوَنُ عَلَى الأظهَرِ 
لِعَدُم التَمْكينِ. 


ولو سافرّث بإذنه لِعَْرَضِهما ا : فُمْقْتَضَى امجح في الأَيُمانِ فِيما 00 
قال لِرَوْجَتِه : إِنْ حَرَجْتٍ لِعَيْرٍ الْحَمَام فأَنت طالِقٌ حرجت لها َيه 
للق ع الشقوط جنا تكن نفل «الأم و«الْمُخْتَصَرِ”" يَقْنَضِي 


عو عو 


السقُوط. - 
لا بسَمَرِها مَعَُ (أي : الرّوْج) بإذنها” وَلَوْ فِي حاجتِهاء وَل 0 


بِإِذْنِهِ لِْحاجَتِه وَلَوْ مَعَ حاجَةٍ غَيْرِهِ؛ قلا تَسْمْطُ الْمُوَنُ لأنّها مُمَكَئَةٌ 


+ ١ 


سمو 


وفي «الجَواهِر) وَغَيْرها عَنِ الْمَاوَرْدِيٌ وَغَيْرِه 8 " امْتَنَعَتْ من المّقْلَةَ 
مه لم جب القْك إلأ إن كان يتم بها في ذمَِ الانتناع كجبُ» ميَصير 
تمَتْعُهُ بها عَفُوا”*' عَنِ الْقْلَةِ حِيئئِذٍ. انتهئ. 


ا اه رص مك سك مل إل 15و : ا ع . الام و 
قال شيّخنا : وفضيته جَرَيان ذلك فِي سائر صَوَّرٍ التشوز. وهو محتمل. 


وَتَسْقْط الْمُوَنُ أنْضاً بإغْلاتِها البات فِي وَججهو”“». وَبدَعْواها طلقا باينا 


)١(‏ وكذا بالسفر القصير. 

() لإسماعيل بن يحبى المُرَّنىَ المتوفى 7515اه. 

(00 أو غير إذله. ١‏ 

(5) منه. 

(©) وبعبوسها بعد لطف وطلاقة وجهء وبكلام خشن بعد أن كان بلين؟ لأن ما ذُكر كله 
يعد نشوزاً. 


ل من المْشُورٍ شَثْمَهة وَإِيذَاؤُه اللّسانٍ”١‏ 0 وَإِنِ استحقفت الدأدِيبَ. 
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مُهِمَةٌ : لَوْ تَرَوْجَتْ رُوْجَةُ الْمَفْقُو غَيْرَهُ قَبْل َبْلَ الْحُكم بِموْتِهِ سَقَطْتْ 
َمَمَتُّهاء وَلاَ تَعُودُ إلا بِعِلْمِهِ عَوْدَها إِلَى طاعَتِهِ بَعْدَ التَفرِيقٍ بَْتَهُما. 


2 16 


فَائَدَة : و لِلرَرْجِ مذثها ه من نّ الْخروج من المذرل وَلَوْ لِمَوْتِ عد 
أَبَوَيْها أو شهود جِنازَيَهِ ؟ وَمِنْ نْ أَنْ تُمَكنِ مِنْ دُحُولٍ غَيْرٍ حادمَةٍ واجدة لِمَنْزْلِهِ 


َل برها أو التهَا مِنْ غَيْرِوء لكن يِكْرَهُ مَنُْ أبَوَيها حَيتُ لآ عُذْرَ إن كانَ 
الْمَسْكنٌ مِلْكها لَمْ يَمْنَعْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إلا عِنْدَ الرَيبَةِ. 
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َِمَةٌ [في بَيَانِ بَعْض أخكام تَتَعلقُ بِالنُشُورْ الْجَلِيَ وَالنُشُوزِ الْحَفِيَ] : لو 
نَشَرَتْ ِالْخْرُوج مِنَ الْمَنْزِلِ فَعْابَ وَأْطاعَتْ فِي غَيْبَيهِ بحو عَوْدِها لِلْمَنْزِلٍ لَمْ 
ب ل لخزوسها عذ نتفعن كد تداين 
تَجَدِيدٍ ل يم وتَسَلّم؛ وَل يَحْصَّلنٍ مَعَّ الْعَيبَهَ فالطريق فِي عَوْدٍ الاسْتِحَفَاق 
أن يت الحم إلى قاضي بَلْدِهِ لِيُنبِتَ عَوْدَها للطاعَة عَنْدَهُ فإذا عَلِمّ وَعادً 
أن ارس قن كتلمهاا له أو تَرَكَ ذَلِكَ لِعَيْرٍ عُذْرٍ عادّ الاسْتِحقاق. 


5 - 


وقضِيَة قَوْلٍ الشَافِعِيٌ فِي الْقَدِيم أ . النَّمَعَة تَعْودُ عِنْدَ عَوْدِها للطاعة؛ 
لآَنَ الْمُوجبَ فِي الْقَيِيم الْعَقْدُ لآ اليك وَبهِ قال مالِكُ. 
وَصَرحُوا أَنَّ نُشُورّها بِالرٌدّةِ يَرُولُ بِإسْلايها مُطْلَقَاً؛ لِزّوالٍ الْمُسْقِطِ.. 


ماس وير 


كد منْه هُ الأدْرَعِيُ أنه لو شرت في الْمَنْزِكٍ وَ وَل نَخْرْجُ منْه كان منَعته 


3 الأتدقد يكو لسع الخلق: 


تخ المُعينٍ بشرح قَة لين يمُهِمَاتٍ الذي 


عا فَعْابَ عَنْهاء 4 ب عاددّث لِلطَاعَةَ ا عاددّث تَمْقَتها مِنْ غَيْر قاض » وَهْوَ 
كَذَلِكَ عل الأصَح. 
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وَلَو الْتَمَسَتْ رَوْجَةُ غائب مِنّ'القاضي أَنْ يَفْرِض لها وَرضاً عَلَيْه اشْبْرٍط 
و التكاح» وَإقامَثُها في مَسْكَيْهِء وَحَلِفُها عَلَى اسْتِحْقاقٍ التَمَقَها"'. وَأنّها 
0 00 ا فُحِيئَئِذ فض لها عليه َه المُرِ؛ إلا 


ل 
+ 6 


فرع: فِي فشخ النكاح: 
وَشرعَ دفعاً لِضَرَرِبِالْمَرأة. 


يَجُورُ لِرَوْجَةٍ مُكَلَْةٍ أي : بالِعَةٍ عاقكة) لآ لولِي غيْرٍ المكَلفَةٍ فسخ 
0 : ذنج) أَغْسَرَ مالاً يا لائقاً به خَلالاً بِأَقَلُ تَفَقَةٍ نَجبُ 
وَهُوّ مُذ) أ َكَل كِسوَةٍ تحب ب (كفَمِيصٍ وَجْمار وَجبَّةِ شتاءء بخِلافٍ انَخو 
0 وَنَعْلِ وَفْرْش وَمِحَدَةٍ وَالأواني) لِعَدْم بَقاء النّمْس بدُونهما. 


قلا فسخ بالإغسارٍ بالأذم وَإِنْ لم يُسَغْ الْقُوتُ* ولا بتَعْقَةِ الْخَادِم ول 
ِالْعَجْرٍ عَنٍ التَقَقَةِ الماضيّة ب (كتققةٍ الأأمسن وما فَبْلَه) لتثزيلها منْزِلة ين آحرَ. 


)١(‏ وعَلم بذلك. 

(5). لكونها قد مكنته ولم تَنشّر 
(9) وهي مذ الغَيبة. 

(4:) فيفرض لها نفقة الموسر. 
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أو أَعْسَرَ بِمَسْكَنِ وَإِنْ لَمْ يَعتادوة» أَوْ أَعْسَرَ بمَهْرِ واجب حال لْ 
تَفْبض هه شيعا ان كُونٍ الإغسارٍ به قَبْلَ وَطْءِ طائِعَةٌ؛ فَلّها لها لفن لِلْعَجْرِ 
عَنْ تَسْلِيم الْعِوَض مَعَّ بَقاء الْمُعَوَضِ 0 بِحَالِهِء وَحْيَارُهَا"'2 جِيْتَئْذٍ عَقِمَ عَقِبَ الرّفْع 
إلى الْقَاضِي فَوْرِيٌ تقلط الفقية. تخي بلا عُذْرِ صَجَولي)» 53 فْسْحْ بَعْلَ 
00 لِتَلَفِ الْمُعَوْضٍِ به وَصَيْرُورَةٍ الْعِوَضِ دَيْناً في الذَّمّةِء فَلَوْ وَطَِها مُكْرَهَةَ 


َلّها الْمَسْحْ يَعَدَهُ نهنا 


قال بَعْضُهُمْ : إلا إِنْ سَلّمَها لوبي 1 َهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِغَيْرٍ مَضْلَحَةا" 
تتقيلل تياس كد للوغهاء كله الدقم عجدي ذه عع عله راق كد 
الْوَطئ لأن وخودة هنا كخدمه: 

ا ا ل 
وَاعَْمَدَه الإِسْنَوِيُ وَالرَرْكشِيُ وَشَيْحُناء وَقالَ الْبارِزِي”*؟ كَالجَوْجَرِ لها 
الْمَسْحْ أيضاًء وَاعْتَمَدَهُ الأَدْرَعِىُ. 

تَنْبِية : يَتَحَقَّْ الْعَجْرُ عَمَا مَرَ بعَِبَةِ ماله لِمَساقَةٍ الْمَضْرٍ (قلا يَلْرَمُها 
الصّبْرُء إلا إِنْ قال : أَخضِرٌ مُنَهٌ الإنهالي" ), أو بتَأْجِيلٍ 0 "" بِقَدْرِ مُدَهٍ 
إخضار مال الغائب بمسائة الْمَضْرِء أو بِحُلُولِهِ مَعَ إعُسار الْمَدِينِ وَلَو ادوع 
(لأَنّها في حالَة الإغْسارٍ لآ تَصِلُ لِحَقّهاء وَالْمُعْسِرُ مُنظَو). وَبِعَدَم وجدانٍ 


)١(‏ وهو البُضع (الفزْج). 

(؟) بالفسخ إن أعسر بالمهر المذكور. 

إفية أما لمصلحة كأن كانت تحتاج إلى الإنفاق وليس هناك من ينفق عليها فيسلّمها له 
لأجل ذلك. 

(4) عبدالرحمئن بن إبراهيم المتوفى 747ه. 

(0) فى «التحفة» و«النهاية» : كالجُورِيٌ. 

(5) وهي ثلاثة أيام. 

60 الذي له على غيره. 

(4) لقوله تعالى: «وَإن نت دُو عُتَرَوَ مَنَظِرَُ إل مَيْسَرَوَ4 [البقرة: .]18١‏ 


قع الشدين شرح فزة العين ينهمات الذين 


الْمُكتَِبِ مَنْ يَسْتَعِْلُهُ إِنْ عَلَبَ ذَلِكَء أو بعْرُوض ما يَمْتَعُهُ عَنِ الكسشب"". 


قَائِدَةٌ [فِي بَيَانِ كم مَا إذَا كان عِنْدَ رَوْجَة الْغَايٍِ بض ماله وَكَانَ 
مُعْسِراً بِمَا مَرَّ] : إذا كان لِلْمَرْأةٍ عَلَى زَوْجِها الْغائِبٍ دَينّ حال مِنْ صَداقٍ أو 
غَيْرِِ وَكانَ عِئْدَها بَعْضُ ملِهِ وَدِيعَة فَهَلُ نه أن تَسْتَقِلٌ ِأَخَِهٍ لِدَيَنها بلا 
رفع إن القاضيء ثمْ نفس بو(" أو لآ؟ 

فأَجابٌ بَعْضٌ أَضحابنا : لَيْسَ ِلْمَرأَِ الْمَذْكُورَةٍ الاسْتَقْلآلُ بِأَخَذٍ حَقّهاء 
بَلُ تَرْفَعُ اميد إلى اللقاضِي ؛ أن لنْظْرَ في مالٍ الْعائِبِينَ لِلْقاضِي. َعَم إِنْ 
لت 111 لا ياذن لها إل ير 0 5 الاسْتِقْالُ اخلى 
وإذا فُرَحْ الْمال اكيت ل بإغسار الغائِب: فإِنْ لم 0 امال أحد 
اذَّعَتْ إِعْسارَه وانكلة كان ل ساف ذلا توه ؛ نَعْقَهَ وَأنْبَنَتِ نَتِ الإغسارَء 
وَحَلَّفَْتْ عَلَى الأخيرَينٍ :2*7 ناويَةٌ عَدَم ترك التَمَقَة عَدَم 1 الآنّ وَفَْسَخَتْ 
بَشْرُوطو*". و لاك للا ل ايد لمالاير 


ل ب 7 لم 1 ددج (5) 0 2 ولاه )مغ 2 

ذا نشخ عزن المتتمر طميداع غَيرو" ؤضيراً 3 و 
الإنفاقٍ حَضَرَ أُوْ غاب إن لَمْ ينقطغ خبرة: فَإِنِ القع خَبَره وَل مال لَه 
حاضرٌ جار لها الْمَسْحْ؛ٍ لأنَّ تَعَذّرَ واجبها وه حَبَرِهِ كُتَعَذَّرِه بالإغسارٍء 
كما جَرّمَ به الشَّيْحْ زَكرِيَاء وَخَالْمَهُ عبد 2 60 


م 
6 مه 


() كمرض لا يتوقع زواله عن قرب. 

(؟) بالإعسار. 

زفرف أي : القاضى. 

(5) أي: كونه لا مال له حاضرء وكوثّه لم يترك لها نفقة. 

() وهي: ملازمتها للمسكن» وعدم صدور نشوز منهاء وحَلقُها عليهما. 

() عند القاضي زكرياء لكن خالفه ابن حجر كما سيأتى. 

60 غير المعسر. 

() أو معسراً قادراً على نفقة المعسرين. 

(9) فقال بعدم الفسخ مطلقاً القعطلع خبره أو لا وذلك لانتفاء الإعسار المبت للفسخ. 
وهي متمكنة من خلاص حقّها بالحاكم» وعليه الرملي. 


وَاحتار جَمْعْ كَثِيرُونَ مِنْ مُحَفْقِي المُتأحَرِينَ في غاب تَعَذّرَ تَخْصِيلٌ 
التّمَقَةَ وله الف الي وَقَوَاُ ابن الصّلاح» وَقال ف اقتاويه) : إذا لت 
التَمَقَةُ لِعَدَم مالٍ حاضِرٍ مَعَ عَدَم إِمْكانٍ أَحَذها مِنْهُ حَيْتُ هُوَ بكتاب كك 
وَغْيْرهِ و لم يُعْرَفَ مَوْضِعُةٌ ؟ أو عُرِفٌ وَلَكِنْ و 00 عرف ماله 
في الْيِسارٍ وَالإغْسارٍ أَوْ لَمْ يُعْرَفْءٍ فَلَها الْمَسْخُ بالحاكمء والإفتاء بِالمَسْخْ هُوَ 


الصَّحِيحُ”". الْتَهَى . 


وَنَقَلَ شَيْحْنا كمه فِي «الشّرْح الْكبير»”*) وَقالَ فِي آجره : وَأَفتَ بما 
قَالَّهُ جَمْعٌ مِنْ مُتأَخَرِي الْيَمَن وَقَالَ الْعَلامَةٌ الْمَحَنَنُ الا نيا 0 0 
«قتاويه» : وَالَّذِي نَحْتارُهُ تَبَعاً لِلأَِمَةِ الْمُحَقّقِينَ أَنّهُ إذا لَمْ يَكْنْ لَّهُ مال (كما 
سَبَقَ) لها الْمَسْحُ وَإِنْ كان ظاهِرٌ الْمَذْمَبِ خِلاقَهُ: 0 ا #ومًا جَعَلَ 
يك في لين بِنْ حَرَج4 [الحج : +/] وَلِقَولِه كله : «بُعِنْتُ بِالْحَبِيفِية'" 
السَّمْحَةَ) [«مسند أحمد) رقم: 711744]» دان مَدانَ لقع عَلَى الإضرارء وَلا 
فك أن الضَرَّرَ مَوجُودٌ فيها إذا - يمْكِنِ الوضوك إل النّمَقَةَ منْة وَإِنَ كان 
مُوسِرأء إِذ سِرٌ الْمَسْخْ هُوَ تَضَوُرُ الْمَرْأَق وَهُوَ مَوجُودٌء لآ سِيّمامَعَ 
إغسارهاء فَيَكُونُ تَعَذْدُ وها إلى النْقْقَة حكمة كم الإغسار. انْتهئ. 


وَقالَ تَلْمِيدُهُ شَيْحُنا حاتِمَةُ الْمُحَمّقِينَ ابْنُ زيادٍ فِي «قُتاويه» : 0 
فَالْمَلْمَتُ الِْي جَرَى عَلَيهِ الرَافِعِىُ وَالنْوَوِيٌ عَدَمُ جَوازٍ اْمَسْحْ كما سَبَقَ ميق 


)١(‏ وهو ضعيف أيضاً. 

(؟) يكتبه حاكم بلدها لحاكم بلده. 

(9) بل الضعيف. 

(4) كلام ابن الصلاح. 

(6) هو الإمداد. 

)١(‏ أحمد بن الطيّب المتوفى 95/8ه. 

(0) بالطريق المائلة عن سائر الأديان إلى الدين الحق. 


وَالْمُخْتارُ الجَوار”''. وَجَرَمَ في قُنْيا لَهُ أَخْرَى بالجوازٍ. 


وَل فَسْحَ بإِعْسارٍ ِتَعْقَةٍ وَنَحُوهَا'" آ و بمَهْرٍ قَبْلَ ثُبُوتِ إِعْسَارِهٍ (أَيْ : 
الرَوْج) بإفْراره» 7 بَيِنَة نه كذكة إِعَسارَهُ ان ولا تَكفِى ب ذَكَرَتْ أ غات 
مُعْسِراً. 


وَيََ جور اللكة الاغتمادٌ في الشّهادة عَلَى اشتيضحاب حالته لق غات 
ا 01 وَلهتَشال ين أي للا أنه فقيية الآن © فلو 
صَرْحَ بمُشتئيوا؟ بَطَلْتِ الشهاقة عند قاض أو مُحَكُم؛ 0 


5 


ليو قلا ا ظاهراً وَلا باطناً قَبْلَ ذلك و 57 عِدَّنّها إلا مِنَ 


عم 


فال شحنا مر ا رن خسني أو عَجَرَْ عَنْ الرَفع 
إِلَى الْقَاضِي (كأنْ قال : لآ أَفْسَحْ حنّى تُعْطِينِيْ مالا) اسْتَمَلَْتْ بالْمَسْخ 
لِلضَرورّة» ينقد ظاهراً وَكَذَا 0 (خلافاً لِمَنْ قَيّدَ بد بالأول”"0) 
أن الفشخ مَننيٌ عَلَى عَلَى أَصْلٍ صَحِيح» وَهُوَّ مُسْتَلْزِمٌ لِلتُُوذِ باطِناًء ْ رَأُيْتُ 
غَيْرَ واحِدٍ جَرَّمُوا بذَلِك. انتهى. 

وَفِي تتاو شَيْخِنا ابن زياد : لو عَرَتِ الْمرأهُ عَنْ بَيٍَْ الإنغسارٍ جار 
لها الاسشتفلال بالْمَْخ. التهَى 

وَقالَ الشَّيِْحُ عَطِيّةُ الْمَكَيُ فِي قتاويه : إِذَا تَعَذّرَ القاضِي أو تَعَذَرَ 


01-4 


الإثْباتُ عِنْدَهُ لفقل الشُهُودٍ أ غَيبْتَهِمْ قَلًَا أَنْ تُشْهِدَ ُشْهِدَ بِالْمَسْخْء وَتَفْسَحَ بتَفْسِهاء 


() وهو ضعيف كما علمت. 

(0) كالكسوة والمسكن. 

إفرة وهو استصحاب حالته التي غاب وهو متلبّس بها. 

(5) أي: رفع أمرها إلى القاضي» ولا بد من ثبوت إعساره عنده. 


)مه( الفسخ. 


(5) وهو النفوذ ظاهراً. 


كر في الْمُرْتَهِنِ إذا غات الْرَاهِنٌ وَتَعذَرَ إِنْاتُ الرّهْنِ عِنْدَ القاضي اله 
َيْعَ الرَّهْنِ دُونَ مُراجَعة قاض » بَل هذا َعَم وَأَعَمُ وقوعاً. التهول: 


ف إذا تُوَفْرَت 1 الْمَسْخْ مِنْ مُلارَمَها المسكن الْذِي غات عَنْها 
وَهِيّ فيه» وَعَدَمِ صذور تسود مثنهاء وَحَلْمَتْ عَلَيْهِما وَعَلَى أَنْ لا فال له 
عام وله 7ك تفقة- والبتت الإغسارٌ يتحو التَممَةٍ عن المقتكوه د كله 
000 0 مهل القاضي 1 000 جربا 0 
لاي و ا أن شيا ل لأ إنها ف 

ثم بَعْدَ إِمْهالٍ النَلآثِ يلياليها يَفْسَحُْ هُوَ (أَيْ : القاضي أو الْمُحَكُمْ) 
أثّناء الؤانم؟ لِحَبّرٍ الدَارَفْطبِيٌ [«سئن الدارقطني» رقم: 197. "/191] وَالْبَِهَقِيَ 
[«السنن الكبرى» 559/17 و470] في الرّجْلٍ ل يَجِدُ يا يُنْفِقُ عَلَى ا وق 
َيتَهماء ٠‏ وَقَضْئل به عْمَرُ وَعَلِيُ ل هَرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قال الشَافِعِيُ 
رَضيَ الماع زا أت أخدا من المهانة حَالْمَهُمْ. ْ 

5 بالْحاكم عَلَى غائب”") فَعادَ وَادّعَى أَنَّ لَهُ مالا بِالْبَلَدِ لَمْ 
يِل كما أفتئ به الْمَزلِيُ إلا إن تبت أنها تَلمه وَيَسْهْلْ عَليها أَخدُ الققة 
مه بخلافٍ نَحْو عَقارٍ وَعَرَضٍ لو ينس بتغة نه كَالعَدَم. 


- أو تَفْسَحْ هي ١بإذنه‏ (أَيْ : القاضي) ِلْمْظٍ : فََحْتٌ التكاخ» فلو فلم 
0 بع قلا تَْسَخُ بما مض لأنهُ صار ينآ وَلَوْ أَغسَر بَغدَ أن سَلْمْ تققة 
الرَابع تَمَقَة ِتمْقَةٍ الخامِسٍ بَنَث عَلَى الْمُدَة وَلَمْ تَسْتأَنِفْهاء وَظاهِرٌ َولِهمْ أله ل 


مو 


َعْسَد ب بتَمَقَةٍ السَّادِسِ اسْتَْئَمَتْهاء وَهُوّ مُحْتَمِلُء وَيَحْتَمِلُ أنَّهُ إِنْ تَخُللث ثلقة 


(؟) ثبت إعساره. 


تخ المعين برح فُرة ان همات الذين 


0000 و 4.6 ع كع كه مم اه و ات:. نغز 
وَجَبَ الاسْتئْناف» أؤْ أقل قلا. كما قاله شَيُخنا. 


وَلَو تبَرَعَ وجل بِتقَقَيها لَمْ يَْرَمْها القَبُول0". بَلْ لها الْمَسْحْ. 


ف : لها فِي مُذَهٍ الإمُهالٍ وَالرّضا بإغساره الْحْرُوجُ تهاراً نهر عل 
لِسُوَالٍ تَقَقَةِ أو اتمتسابها وَإِنْ كات لَها مال أَوْ أَمكَنَ كَسْبّها في يَنتهاء وَلَيْسَ لَه 
مَمْعُها؛ لأنّ حَبْسَهُ لها إِنّما هُوَ فِي مُقابَلَةٍ إِنْفاقِهِ عَلَيْهاء وَعَلَيْها رُجُوعٌ إِلَى 
مَسْكَيْها لَيْلاَِ لأنّهُ وَقْتُ الإيواء دُونَ الْعَمَلء وَلَها مَنْعْهُ مِنَ التّمَتّع بها تهاراً. 
وَكذا َْلا» لكن تَسقْط تقََئْها عَنْ دنه مُنهَ الْمئع فِي الليلِ. قال يسنا : 
وَقِاسْهُ أَنّهُ لآ نَقَقَهَ لها زَمَنَ خرُوجها لِلْكَسبِ”". انَتَهَ . ه' 


د 6 
فروع : 
0 ول كُ وى تك ل ف م 
37 5 وَل 0 بو”*» عِئدَ 2 علد ران بإعساره 1 عدم تكليفياء 7 البّمَقَةٌ 


اك له إلجاؤها إِليه بذ لآ يق عَلَيها مَيَعُولُ لها : افْسَحي 


١‏ - وَلوْ زَوّْجَ أمَتَهُ بِعَبِدِوء وَاسْتَحْدَمَهُ قلا فَسْحَ لَها وَلآ لَهُء إِذْ مُؤْنَتُها 


)١(‏ لما فيه من المنّة. 

(0) وخالف الرملي. 

959 إذا زوج أمته وأعسر الروع به بغير المهر. 

هق بغير بغير المهر من نفقة وكيسوة ومسكن. 

)2 7 حذف (ولا الفسخ به) لالتئام العبارة. 


“ - وَلَوْ أَغْسَرَ سَيْدُ الْمُسْتَولَدَةٍ عَنْ تَقْقَيها: قال أَبُو ريد : أَجيرَ عَلَى 


4 ِِ 


عِنّقها أؤ تزويجها"". 
2 36 9 


ا لو ققد لزع كبز اللدعييوة نظامر ا أنه لآ 0 


ا غلك كع يَجودُ الَْسُْ. 
3 36 26 


ََمَةُ [في بَيَانٍ حكم مُوَنٍ الأقارب الأصُولٍ وَالْمُروع] : يَجِبُ عَلَىئ 
مُوسِرٍ ذَكَرٍ أو أَنْنَى ولو بكسب يَلِيقُ به به هِمَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَمُونِهِ 
وم وليل ون آم يَضْلْ عَنْ ننه كفاية فْقة شط" مع أذ وَدَواءٍ لأضلٍ 
وَإِنْ علا ذَكَرٍ أو ألتىٍ وَمَرْعَ وَإِنْ نَرَلَ كَذَلِكَ. إذا لَمْ يَمْلِكْاهاء وَإِنٍ 
اخْتَلفا ديناء لآ إِنْ كان أَحَدَهُما حَرْبيَا أو ا 


قال شَيْحُنا فِي «شَرْح الإزشاد» : وَلا إِنْ كانَ زانِياً مُخْصَناء أو تاركاً 
للصَّلاةء خلافاً لما قالَهُ فِي الشَرْح الْمنْهاج». 


َلآ إن بلع َع وَثَرَكَ كبا لايقا؛"©. 


)١(‏ قال الرملي: أخبر على تخليتها للكسب لتنفق منهء ولا يجبر على عتقها أو تزويجها. 
اه. (فلو زوّجها كان ولدها من .غيره بمنزلتها). 

90) لأن الفسخ للإعسار بالنفقةء» والمفقود قبل قبل التمكين لم تجب عليه نفقة حتى يقال: | 
أعسر بها. 

(9) ومسكن. 

(5) ولو من جهة البنات. 

(5) بخلاف الأصل؛ فإنه تجب له النفقة وإن كان قادراً على الكسب وترّكه» ويستثنى من 
الفرع: ما لو كان مشتغلاً بعلم شرعي ويرجى منه النجابة؛ والكسبُ يمنعه؛ فتجب كفايته 
حينئذ. ويجوز للولي حمل الفرع على الاكتساب إذا أطاقه» وينفق عليه من كسبه. 


لخ الشدين شرع لز المين يتهخات الذمن 


وَلاَ أَئْرَ لِمُدْرَةِ َم أ بئتِ عَلَى التكاح لكن تَسْمُطٌ تَمَقَتُها بِالْعَقُِ وَفِيه 


طن لأنَ نََقتَها عَلَى ارج إِنّما تجبُ بِالتَمْكَينٍ كما مَرْ وَإِنْ كان الرؤجٌ 
وا ا 
وَل تَصِيرٌ مُوَنُ الْقَرِيبٍ بِفُوْتِها ديْناً عليه إل براض قاض لِعَيَْةِ مُق 


وَلَو مَتََ الرُوجُ أو الْمَرِيبُ الإثفاق أَحَذّها الْمُسْتَجِقُ وَلَوْ بِغَيْرٍ إِدْنِ 
36 26 


ا وَأمّ فتَقمَتُهُ عَلَ الأب (وَقِيلَ : هِيّ عَلَيْهما لبالغ)”". 
١‏ - وَمَنْ لهُ أضل وَفَرْعٌ فَعَلى الْمُرْع وَإِنْ تَرَلَء أؤ لهُ مُحْتَاجونَ مِنْ 
أَصُولٍ وَفُرُوع وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كِفايَتهِم قَدّمَ نَفْسَهُ كم رَوْجَتَهُ وَإِنْ تَعَددَتء كم 
را د 2 5 ل ماه .0 6ع هي لاعة سه ا تس ل 2 ل ا 2 
الأكرب فالافوّت. نعم لو كان له أت م وابن قدم الابنَّ الصغيرً» ثم 
الاقف ثم بالأت» ته الولف الكييرة 
* - وَيَجِبُ عَلَى أَمّ إِرْضاحٌ وَلَدْها اليا (وَعْ و اللْبّنُ أل الْولآدَةِ) وَمُدَنهُ 
يَسِيرَة "0 وَقِيلَ : يُقَدَّرُ بتَلانّة يام وَقِيِلَ : سَبْعَةٌ ثُمّ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ تُوجَدْ إل 


ا 


6ه هين 6 واي لبر ال تقاف مضه وجوه و3 لاه 00 0 6 
هي أو أَجْتبِيّةٌ وَجَبَ إِرْضاعُهُ عَلَى مَنْ وُحِدَتْء وَلّها'“ طَلَبُ الأخْرّةٍ مِمَنْ 
7 2 ع 7 8 
2 مورع وويرءر د 7 - ا 0 1 ه8ااعه . عٍِ يا 
تَلَرّمُهُ مُؤْنَتُهُ. وَإِنْ وجدّتا لمم تجبّر الأم خَلِيّة كائّثْ أو فِي نكاح أبيهء فإِنْ 


)١(‏ أي: لا تصير ديناً بإذنِ صادر من القاضي في الاقتراض. 
(0) بل فروع. 

(6) أما الصغير وكذا المجنون فنفقتهما على الأب لولايته عليهما. 
(4) يُرجَع فيها إلى أهل الخبرة. 

(8) أي: للمرضعة. 


لالط ا ا ا ا 0 1 ما 011 اله 
رَغْبَتْ في | إزضاعو'" كُلَِسَ لأبيه مَنعْها إل إِنْ طَلَبَتْ قوق أَْخْرَ رَةِ الْمثل”"". 
وَعَلَى َب أَجْرَ َه مِْل الأم لوزضاع وَلَّدِها حَيْثُ لآ مُتَبَرَعَ بالإزضاع. / وبع 


راض 8 رَفَك” 7 


لا لا لا نا نا لا 


)١(‏ ولو بأجرة مثله. 

(0) أو تبرّعت بإرضاعه أجنبيّة» أو رضيت بأقل من أجرة المثل دون الأم. 

() قال الشيخ علوي السقاف: إن جملة (وكمتبرّع راض بما رضيت) من نُسَخ الطبع لا 
الخطء وهي لا تستقيم إلا بزيادة (دون) قبل (ما) كما صرّح في «الفتح» [١فتح‏ 
الجواد»] وغيره [ك«الإعانة»]. اا 


ف المنين ترج قز اين يمهنات الذين 


[فِي بان أخكام الحضائة؛ 
نَمَقَةِ المملوكِ والدَّوَابٌء وَهَا لا رُؤع لَهُ] 


وَالأَوْلي ِالْحَضَائَةِ (وَهِيَ : تَرْبِيَةُ مَنْ لآ يَسْتَقِلُ إلى 'التفيين): 
5 1 0 تأمهائها وَإِنْ عَلَّتْ فأ ين 5 اا : نمك 
4 وعم ا ل و60 


وَالْمُمَيْرُ إن اقْتَرَقَ 


وَلأَب الْتِيرَ مَنْعْ الى لآ الذَّكَرِ زِيارَة اللي وَلَآ تُمْنَعْ م الأم عَنْ 
زِيارَتهما عن العوو 5 أؤْلَى بتمريضهما عِنْدَ الأب إِنْ رَضىّ 5 
فَعِنْدَها . 


| 


بَوَاهُ مِنّ التكاح كان عِنْدَ مَنِ حار نيه 


نتمة : لو أراد أحد و سفراً كان الولد 0 ا 8 أحدهما سفرٌ 
ثقلة فالأب أولى من الأم بحضانته. 

(0) ثم الجدّ لأب. 

إفرة 6 

(5) فابن أخ. 

0 فينت خالة. فبنت عمة» فينت عم. . فإن استويا قُرْباً (كأخوين وأختين) أقرع بيئهما. 

(5) لتألف الصيانة. 

زف4 ويخلي لها حجرةً فإن كان البيت ضيّقاً خرج. 


فَصْلٌ في بَيَانِ أخكام الْحَضَائَة وتَفْقَة الْمَمْلُوك والدَّوَابٌ» وما لآَرْوْحَ لَه 


وَإِنِ اختارّها ذَكَرٌ فَعِنْدَها لَيّْلاً وَعِنْدَهُ تَهار]!'', 
أبَداً وَيَرُورُها الث عَلَى الْعَادَةَ 5 2 إخضارها عِنْدَه . 


ثم إِنْ لَمْ يَخْبَرْ واجداً مِنْهُما فَالأمُ أَؤْلّى. 


وَلَيْسَ لأحَدِهما فَطَمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ رضا الآخَرِء وهنا فظمة 
َبْلَهُما إِنْ ّ يَضْرَّهُ وَلأَحَدِهِما بَعْدَ حَوْلَيْنِ وَلهُما الريادَةٌ فى 0 عَلَى 


2 


الترار ا خَيث لصوو كذ أنه الغنايره ”يا نّهُ يُسَنُ عَدَمُها إلا لحاجَةٍ 


د 6د ع 
وَيَجِبُ عَلَى مالِكِ كِفايةُ رَقِبقِهِ (إلاّ مكائبا”) وَلَوْ أ َعمَى”' "أن زفنا ولو 
عن أز اكول ثفقة وسو م مِنْ جَنْس الْمُعْتادٍ لِمِثْلِهِ مِنْ أَرِقَاءِ الْبَلَيه وَل 
يَكْفِي ساتِرُ الْعَورَة"2 وَإِنْ لم يتَأَذّ بها 06 نَعَممْء إِنِ د (وَلَوْ ببلادٍ الْعَرَبِ 
على الأذ جب كم إذ ال تخفير حينيل عل لشن يق اواك رامد 


وَكْسْبُ الرّقِيق لِسَيْدِو يُنْقِقُهُ مِئة"' إِنْ شاء. 


ءا ف 17 71 5 كا اإلء. ع2 هه )آم 
وَيَسقَط ذلك بمض” الزمان» كتفقة القريب. 


)١(‏ ليعلّمه الأمور الدينيّة والدنيويّة. 

(90) منسوب لبيع الحنطة. 

(9) لاستقلاله بالكسب. 

(5) لا" ينتفع به. 

(5) كأن كان مبعّضاً ومّلك ببعضه الحرّء ففي اليوم الذي لسيّده تكون كفايته عليه. 
(5) لأن فيه إهانة وتحقيراً له. 

0) لنحو حرٌ وبرد. 

(48) كبلاد السودان. 

(9) أي: ينفق عليه- من كسبه. 


فت المعين بشرح ُرّة لعن مهماتِ الذي 


20 


أن نْ يُناوله مما يَتَنَعُمْ ٍِ من نْ طعام دم وكسوة» وَالأَفْضَلٌ إِجلاسَهُ 


ع لم 


ول يكو أن تكلقة يكلَقَهُ (كَالدُوابٌ) عَلَ الدُوام عَمَلاً لآ يُطِيقَهُ وَإِنْ رَضِيَء 
ِذْ إِذ يَخرم عَلَيِهِ إِضرارٌ نَفْسِهِء فَإِنْ أَبَى السّيْدُ إلا 'ذَلِكَ9"' بِيعَ عَلَيْهِ (أَيْ : إِنْ 
0 عن لبي طرِيقاً). إلا أوجرّ عَلَيْه. 


- 


مايا 


ما ف بَعكض الأؤقات فَيَجَورُ أنْ ل عَمَلاُ شاقا ويتبع الْعادَةّ فى 
إِراحَتهِ وَقْتَ الْقَلُولَةِ وَالاسْتِمْتاع”"2» وَلَهُ مَنْعْهُ مِنْ تَفْل صَوْم وَصَلاةٍ. 


6ه 26 26 


وَعَلَى مالِكِ عَلْفٌ دابَتِهِ الْمُخْتَرَمَةِ (وَلَوْ كَلباً مُخْتَرّم”") وَسَفْيْها إِنْ لَمْ 
تَألّفِ الرَغيّ وَيَكْفِيهاء وَإِلا كَمَّى إزسالها ِلرّغي وَالشَّرْبٍ حَيتُ لآ مانة), 
فإِن لَمْ يَكفها الرّعْيُ لَرْمَهُ التكميل» . فإِنٍ انع مِنْ عَلْفِها 9 إرْسالها أجبرَ 
عَلَى إزالّة ملكه أو دح الْمَأْكُولَة ٠‏ فَإِنْ أَبَ فَعَلَ الْحاكمٌُ الأَضْلَحَ مِنْ ذَلِكَ. 


وَرَقِيِقٌ كدابّة فِي ذَلِكَ كله. 
وَلا يَجِبُ عَلْف غير الْمُخْتَرَمَةِ (وَهِيَ الْمَواسِقُ الْحَمْسٌُ” ). 


وككلي انك الذُوابٌ ما لآ يَضْرُ بها وَلا يوَلَيهاء وَحَوُمَ ما ضَرٌ 
حَدهينا. وَلز لفل العلمه وَالظَاهِرُ ضَبْطُ الصَّرَرِ بما يَمْنَعُ مِنْ نُمُوٌ أمثالهما. 


ا 


)١(‏ أي: تكليفه بما لا يطيقه. 
(؟) إن كان مزوّجاً. 

إفرف أي : غير عقور. 

فق كسَبْع . 


(©) الكلب العقورء والغراب الأبقعء والحيّة» والحدأةء والفأرة. ومكلها كل مؤذ. 


قَصْلُّ فِي بَيَانِ أخكام ال لْحَضَاتَةٍء وتَمَقَةِ الْمَمْلُوكِ والدَوَابٌء وَمَا لَرُوْحَ لَه 


يي 2 ِ- 


وَضَبْطهُ فيه بما يَحْفَظهُ عَنِ الْمَوْتِ”'' تَوَقُفَ فِيه الرَافِعِئْ”". فَالْوَاجِبُ التَّرِكُ 


هه 


وَيْسَن أن لا يُبالِعَ الحالِبُ فِي الْحَلْبٍ بَلْ يُْقِي فِي الضَرْع شَيئاء وَأن 
يَف أظفاة م 


وَيَجُورُ الْحَلْبُ إِنْ مات الوَّلَدُ بأَيّ جِيلَة كانّث0*) 

ا 60 

وَيَحَرُمِ التهفريش ين البهائِم 

26 9 
وَل يَجبُ عِمارَةُ دارِه أَوْ قَناتِه» بَلْ كر َرْكُهُ إِلَى أنه ل فو عزن 
5 0 

(كنك سقفي 2 وَشْجَرِ) دُونَ توك زراعة الأزض وعرضق]. 

وَل 01 عِمارَةٌ لحاجة وَإِنَ طالَت. وَالاحياة الدَالّةٌ عَلَى مَنْع ما زاد 
غلرة سَبِعةُ أذرُع م 5 مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْخُيّلاءٍ والتّفاخر عَلَى النَّاسء 
وَاللهُ سُبْحَانّه وتعالرة َع 


لا ذا ذا نا نالا 


)١(‏ لا ما ينمّيه نمو أمثاله. 

(9) لكته الصواب وإن تَوَقَف فيه. 

(5) لثلا يؤذيها عند الحلب. 

(4:) لأن الغالب عند موته ذهاب اللبّن أو قلّته ما لم يتحايل على خروجه. والعرب يَحْشُون 
جلده ويجعلونه أمامها. 

(4) وهو تحريك بعضها على بعض. 

(5) فلا يكره. 


َابُ الْجتَايَة (مِنْ قَثْل وَقَطع وَغَيِرهِما) 


َابُ الجتاتَةٍ 
(مِن قثلٍ وقطع وَغيْرِهِما) 


والْمَثلُ ظلْماً أَكبَرُ الْكَبائِر بَعْدَ الْكُفْرِء وَبِالْقَوَدٍ أو الْعَفْو لآ تَبِقّى مُطالبَة 


00 


0 
أ 


خرويه 
وَالْفِعْل المُرْهِقُ ثَلانَ : عَمْدء وَشِبْهُ عَمْدِء وَخَطأ. 


لآ قِصَاصٌ إلا في عَمْدٍ (بخِلافٍ شِبْهء والْخَطأ) وَهُوَ قَضْدُ فِغل'" 
ل" وَعَيْنَ شخص (يَعْنِي : الإنْسانَء إِذْ لو قَصَدَ شخصاً ظَلْهُ طَبْياً قباد 
إنسانا©؟ كانَ حَطَأْ) ما يفل غالِباً» جارحاً كان كَعَرْزِ إِبْرَةٍ بِمَقْملٍ كَيماغ 
وَعَيْنِ وَخَاصِرَةٍ وَإِخلِيل”* ' وَمَثِانَةِ وَعِجَانٍ (وَهُوَ : ما بَينَ الْخْضْيَةِ وَالدُبْر) 9 


وَقَصدُهُمَا (أَي : الْفِغلَ وَالشّخْصٌ) بعَيرِو (أَيْ : غَيْرٍ ما ييل غاليا) شب 
عَمْدِء سّواة أَققلَ كيرا أَمْ ناير كَضَرْبَةٍ ُمْكنُ عادة إحالة الْهَلكِ عَلَيْهاء 


)١(‏ هذا إن تاب توية صحيحةء وإلا بقيثُ عليه المطالبة من الله. 
زفق أي : قثّل. 

(*) بخلاف القوّد ودفع صائل. 

(4) أو قصّد إصابةَ زَّيد فأصاب عمراً. 

(5) مخرج بول أو لبن. 


فخ المُعينٍ بشرح قر اَن بمهِمَاتٍ الذي 


ا 
بخلافها بتخو قَلَم أ مَعْ حَنْتها جذا فَهَد لو يا 
(كَأَلْيَةِ وَفَحْذ) كر حَنَّى مات فَعَمْدء وَإِنْ لَمْ يَظهَرْ أو ْرٌ ومات-عنال”6 


2 
3 


فشبه عمل. 


يع امه 


- - 
- عه‎ ٠. 


وَلو كيين حتسة كاد أَغْلَقَّ بابا عَلَيْهِ وَمَتَعَهُ الطعامَ وَالسَّرابَ أؤ أَحَدَمُما 
لطت لِك > َب مات جوعاً أ عَطِفِاً: فإن عضت عُدة يثوث يكل نتها 
غالبا جوعاً أو عَطْشأً فَعَمْدُء لِظْهُورٍ قَضْدٍ الإمْلآكِ بهء وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ 
باختِلآفٍ حالٍ الْمَحْبُوسِ وَالزَّمَنِ رودل ع الأطباءً الْجْوعَ الْمْهْلِكَ 
غالباً انين وَسَبْعِينَ ساعَةً مُنَصِلَةَ. فإنْ لَمْ تَمْضٍ المذة المد كوو قات 
م مع عه (4) و 2 


35 93 


- 


اءَه ميم 


بِالْجُوع : إن ل يَكنْ 0 أو 
ديته ؟ لحصّول لْهَلاَك بالأمر 

وال الل الحهادة*" افيه 2 لإنْسانٍ بسِكين تَحْويفاً له فسَقَطتْ عَلَيْ 
بن ر فضي إن أ عند نوجت لأققد ا 


2 1 


1ن 


تَنْبِيةٌ تحب قاض ا تمتو «كمباخر رق فْيَجِبُ عَلَى مُكرِه بِعَيْرٍ حَقْ 
بأَنْ قال : اقْثْلُ هذا وَإِلا لَمتُلَئَكَ للم رقا مر شا( عدن كن 


)١(‏ أي: لا شيء فيهاء لا قصاصٌ ولا ديةَ ولا غيرهما. 

(0) ألما شديداً دام به. 

فرق أو بعد زمن يسير عرفاً. 

(4) ف الغبارة شمن يقد قوله: (فشبه عمد) يعرف من عبارة «التحفةة» ونضّها بعده: وإن 
كان بعد جوع وعطش سابق وعِلْم الحابس الحال فعمْدٌء وإلا يُعلم الحالَ فلا يكون 
عمداً؛ لأنه لم يقصد الهلاك ولا أتى بمُهلِك» » بل شبههء فيجب نصف ديته. 


(6) أحمد الأقفهسي المتوفى /٠5/ه.‏ 
(0) وإنما هو شبه عمد. 


بَابُ الجتَابَة (ِن قَثْل وَقَطع وَغَيرِهِما) 


ضَيّفَ بِمَسْمُوم يَقْثُلُ غالبا غٍَ دحل وإذاتس و1 اليه فيه لماي 
الْغالِبٍ أَكْلَهُ مِنْهُ فأَكَلَهُ جاهلاً كَشِبْهُ عَمَدِءِ كَيَلْرَمُهُ دِيَنْهُ وَل قَوَدَ لِتَنَاوُلِهِ الطعامَ 
بِاحْتِياره» وَفْي قَوْل : عام + 0 وَفِى قَوْلٍ : لأنشرة 4 تخليا 


و 74 
ل ال مه 
7 ماسر 86. 


وعَلَئ مَنْ أَلْقّن في ماء مُغْرِق لآ يُذكثة اللحَلْصٌ مله يعَوْم أذ غير وإن 
الْتَعَمَهُ خوتٌ وَلَوْ قَبْلَ وَصُولِهِ الما إن كته تَخَلْضُ بِعَْم 9 غَيْرِهِ وم 
بكار كدر زويع) الوزام تو كر الوه رين وَإِنْ أمْكتهُ فَتَرَكَهُ 


حَوْفاً أَوْ عناداً فلل دِية. 
)2 
فرع : 


5م كم مس5 4م مر مه ]5 31225 ره واه ك؟ إأعاس 2050 
- لو أمْسَكة شَخْصٌ وَلَوْ لِلْمَئْلٍ فَقَتَلَهُ آخَرُ فالقِصاصٌ عَلَى القاتِل" 

دُونَ الحفييك: 
؟ - وَلآَ قِصاصٌ عَلَى مَنْ أكْرَهَ عَلَى صُعُودٍ شَجَرَةٍ فزَلِقَ وَمات. بل 


5 
ولا يموع 2 


شِبْهُ عَمْدِ إِنْ كاث مِمًا يُرْلَقْ عَلَ مثلها غالب””, وَإِلا فخَطأ. 


وَعَدَمْ قضدٍ أَحَدِِمًا بأن لَمْ يَقْصِدٍ الفِغْل» (كأن زَلَقَ فَوَقَعَ عَلَى غَيْرِ 
مكل أ مُصدة فق" ركان رَمَى لِهَدَفٍ فأصاب إِنْساناً ات فك 


الجا أن 6 في الإصابة) فِعغلان مُرَحْقَانٍ يليت 7 أي : 


)١(‏ بل فرعان. 

(؟) لأنه المباشر. 

إفرة بل وإن كانت مما لم يزلق على مثلها غالباً على المعتمد. 
(5) ويلزم من عدم قصد الفعل عدم قصد الشخص. 

(5) أي: قصّد الفعل دون الشخص. 

(5) الأولى حذف الفاء. 


فتخ المُعينِ بشرح قرّةالعَْنِبِمهِمَاتٍ الدينٍ 


لآ <أيْ : غَيْرَ مُذَفْمَيْن) 
مه 5 قرف 2ه هه 0 اير 
كُقَطع عُضْوَيْنٍ أَيْ ج رحين » أ جُرْح مِنْ واجدٍ وَعَشْرَةٍ مَثَلا مِنْ اخرّ» 


نات تيبا فَقَاتَلان؛ فَيُْفْتَلآنِ ؛ إِذْ وُبّ ججح لَهُ نِكايةٌ باطناً أكْثَرُ مِنْ 


مُسْرِعَانٍ لِلْمَنًا ( ََ َه و وَكَدَ قن لأ 0 ٠‏ أو 


- 


- 


فإِن ذَمْفَ ‏ أي : أَسْرَعَ لِلْقَفْلِ ‏ أَحَدُمُما فَقَطْ فَهُوَ الْقاتِل» قلا يُفْتَلُ 
الآكة ون تككناء دي تذشى فهو الآن الأمل غدمة؛ :والقوة لا حت 
بِالمَّكُ 5 وُجدا كنا مُرَتََّا ف الْقاتِلُ الأول إِنْ أنياء إلى حَرَكَةٍ مَْبُوح 
(بِأَنْ لَمْ يَبْقَ فيه إذراك وَإِبْصارٌ وَنْطِقُ وَحَرَكَة احْتِيارِيَاتٌ)» وَيُعَزّرُ الثاني . 

وَإِنْ جَنئ الثاني قَبْلَ إِنْهاءِ الأول إِلَيْها وَذَقْفَ (كحَرٌ به بَعْدَ جَرْح) 
فَالْمَاتِلُ المّاني», وَعَلَى الأول قِضاصٌ اه أَوْ مال”2 بِحَسَب الْحالٍ. 
وَإِنْ لَمْ يُذَفْفٍ الناني أنْضاًء. وَماتٌ الْمَجَنِيُ بِالْجِنايئَيِنِ (كأنْ قَطعّ واجدّ مِنّ 
الكوع وَالآحَرُ م مِنَ الْمزفق) فُقاتلآن؛ لَوجُودٍ السَّرايَة 

فَرْعٌ: لَو الْدَمَلّتِ الْجِرَاحَةُ وَاسْتَمَرتِ الْحُمّ حَنّى ماتٌ: فإنْ قالَ عَذْلا 
طِبّ : إِنّها من الْجُرْحء فَالْقَوَكُ وَإِلا قلا 006 

عد 6د جد 


وَشْرِطَ (أَيْ : للقصاص في النْفْسِ ِي الْمَمْلِ) كَوْنُهُ عَمْداً ظلماًء قلا 
قَوَدَ في الْخَطأ وَشِبْهِ الْعَمْدٍ وَغيرِ الظلم. 


)١(‏ من أحدهما. 

زفق من الآخر. 

*) الصواب: أو 

(4) لأن الجرح 5 من الأول إنما يقل بالسراية» وحرٌ ليق الصادر من الثاني إنما 
يقطع أثرها. 

(6) إن كان عمداً. 

(5) إن كان غير عمد. 

0) أي: لا قصاص من حيث الهلاك: وأما من حيث الجُرحُ فيلزمه ما ترتّب عليه. 


بَابُ الْجتَاةٍ (مِنْ قَثْلٍ وَقَطع وَغَيْرِهِما) 


وفي قَتِيلٍ عِضْمَةٌ بإيمانٍ أَز أمانٍ يَحْقِنُ دَمَهُ بِعَقْدٍ ذِمّةِ أو عَهْدِ فَيهْدَرُ 


الْحَرْبِيُ وَالمونة وَرْانٍ مَخِصَنٌ ” قَتَلَهُ مُسْلِمْ ا زَاها 7 سُواءٌ لبيك زناه 
بي أ بإفْرارٍ لَمْ يَرْجِعْ عَنْه. 


وَخَرَجَ بِقَوْلِي : «لِيسٌ زانياً مُخْصّناً؛ الزَّانِي الْمَحْصَنُء فَيُقْتَلُ به ما لَمْ 
مُه الإمام بقل 

قال شَيْحُنا : وَيَظْهَرُ أن يُلْحَقَ بالرَانِي الْمُخْصَنِ فِي ذَلِكَ0" كل مُهْدَنٍ 
كُتاركِ ج20 َقاطِع طْرِيقٍ 2 11 

وَالْحاصِلٌ: أنَّ اْمهْدَرَ مَعْصُومٌ م عَلَى مِئْلِهِ فِي الإهدارٍ وَإِنِ اخْتَلا في 
سيبة » وَيَدَ السَارِقٍ مُهْدَرَةٌ هٌ إل عَلَى مِثْلهء سُواءٌ المسي وق هله وعدزة ومن 
عله تنام تقر ون المطكة د تخ عاو بالفتعيى فقن فابلاة 

وَلآ قِصاصٌ عَلّى حَرْبِيٌ وَإِنْ ام ند لِعَدَم لزاه ولماسواتة 
عَنْهُ يِه وَعَنْ أضحابهِ مِنْ عام الإقادَةٍ ممن مِمَنْ أَسْلَم كرشي يّ قَاتِلٍ حَمُْرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهما)» بخِلافٍ الذّمَىٌّ» عله لْقَوَدُ وَإِنْ شل : 

وَشْرِطْ فِي قَاتلٍ تَكْلِيفٌء قلا يُقْتَلُ صَبِيُ وَمَجْنُون حال الْمَْلٍ. 

لدت وُجُوبُهُ عَلَى السّكْرانٍ الْمُتَعَدي بِتَناولٍ مُسْكِرِء قلا قَوَدَ عَلَّى 
غَيْرِ مُتَعَذٌ به. 


75 
أذ 


وَلَوْ قال : كُنْتُ وَقْتَ الْقَثْل صَبِيَاً وَأَمْكَنَ صِباهُ فيهء أو مَجَنُونا وَعْهِدَ 
جَُونُهُ ؛ قَيُصَدْقٌ بيَمِينه. 


- 


وَمُكَافَا (أَيْ : مُساواةً) حالَ جنايّةء بأَنْ لآ يَفْضْلَ قَتيلَهُ حال الجنايَة 


)١(‏ -أي: في كونه إذا قتل مثله. 

(6) كسلا بعد أمر الإمام له بها وامتناعه منهاء وإلا فهو معصوم. 
() بأن قتل من يكافئه. 

(4) ممّن ليس عليه ذلك. 


تتح المْعين بشرح قرّة اين بِمُهِمَاتٍ الذينٍ 


بإسلام أو + حُرْيَةِ أو أَصَالَةٍ أو سِيادَة؛ قلا يُقْتَلُ مُسْلِمْ (وَلَوْ مُهْدَراً بئخو زنى) 


00 ول ال ار ياه 


26 3 


وَيُفتَلَ جَمْعْ بوَاجِدِء كأنْ جَرَحُوهُ جراحاتٍ لَها دَخْل في الزهُوقِء وَإِنْ 
فَحْشٌ بَعْضُهاء أو تَفَاوَتُوا في عَدَدِهاء وَإِنْ لَمْ يَتَواطَؤُواء وَكَأَنْ ألْقَوْهُ مِنْ عالٍ 
4 في بَحْر ؛ لما رَوى الشَافِعِيُ رَضيَ اللَّهُ عَنهُ وعَيْدة [«فتح الباري» 8/1ا)] 
ار ل ا راو ود له رول 
12ل نطنات هاما 

لوي المَفرُ عَنْ بَعْضِهمْ *' عَلَ حِضِه من الدب باغتارٍ عَدَدٍ الرُؤُوسٍ 
دُونَ الجراحاتٍ9 , َم 0 جَمْعاً مُرنّباً يل بأولِهه». 


26 36 6 


فَرْعٌ : َوْ تصارّعا مَكَلآ» ضَمِنّ بِقَوَدِ أو دية(* ' كُلَ مِنْهُما ما تَوَلَدَ في الآحَرِ 
مِنَ الصّراعَةٍ ؛ لأنّ كلا لَمْ يَأَدَنْ فيما يُوَدي إلَى نخو قَثْلٍ أو تَلَفٍ عُضو. 


)١(‏ ولو ذمياً. 

(9) وقتل الباقين. 

©) أما في صورة الضرّبات: فالمعتبر عددهاء فلو كانوا ثلاثة وضرب واحد ضربة» وواحد 
ضربتين» وواحد ثلاثاً: فعلى الأول سدس الدية» وعلى الثاني ثلثهاء وعلى الثالث 
نصفها؟؛ فتورّع الدية عليهم بنسبة ما لكل من الضرّبات. وفارقت الضربات الجراجات 
بأنه لا ييعظم فيها التفاوت. بخلاف الجراحات. 

(5) فإن قتلهم دُفعة واحدة قتل بواحد منهم بالقرعةء وللباقين الديات من تركته. 

ره( بحسب الحال من عمد أو غيره. 

(5) فإذا مات كل منهما أخذت دية كل من تركّة الآخر. 


بَابُ الْجتَايَة (مِن قَثْل وَقَطع وَغَئرِهِما) 


قال شَيِحُنا : وَيَطْهَرُ أَنَهُ ل أكرَ لاغتياد أَنْ لا مُطالبَة فى ذَلِكَء بَلْ لا 
بْذّ في انْيفائها مِنْ صَريح الإذْنٍ. 
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أفضد نط ادن بن خثر كل ٠‏ كيد فرجلي تأصيع 0 ار 


0 3غ« 
وَأَنْنَيَيْنِ وَأَدْنِ وَسن ولمنان وَشَفَةِ وَعَيْنٍ وَجَفْ ” ' وَمارِنٍ 5 (وَهَوَ ما 
لذن وو 6 1 

مِنّه) 


وَيُشْتَرَط لقصاص الطرّفٍ وَالْجْوْجٍ ما شرط لِلنفْس” .ولا يُؤْحَلُ يَمِيْنٌ 
بِيَسارٍ 3 وَأَعْلَى اراك وَعَكسة 3 قصاص في كُسْرٍ عَظم *. 


سوه اس وس ه 2 هو اس مه ٠.‏ 5 »م 5 5 موا 5 01 20 
| وَل قُطِعَتْ 5 مِنْ وَسَطٍ ذراع اقتص في الْكفٌ وَفي الباقّي كو : 
وَيُقْطَعُ جَمْعُ بِيَدٍ تَحامَلُوا عَلَيها دفْعَةَ واجِدَةٌ بِمُحَدّدٍ فأباثوها"" . 


)١(‏ بيضتين بجلدتيهماء بخلاف قطعهما دون جلدتيهما (بأن سلّهما منهما مع بقائهما) فلا 
قَوّد فيهما لتعذّر الانضباط حينئذ. 

زفق وفي الجفون الأربعة دية كاملة» وفي جفنٍ واحد ربعها. 

(») وهو مشتمل على طرفين وحاجزء وفي كل من الثلاثة ثلتُ دية. 

(5) من العمد والظلم والعصمة والتكليف والمكافأة. ْ 

ك4 واق ا رطل ا ابا 

00 أفلن: سفن بطل 

زفق 5 انضباطه. 

(8) والحكومة: جزء من الدية نسبته إلى دية النفْس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني 
عليه لو كان رقيقاً بصفاته التي هو عليها. فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على 
يده مثلا: عشرة» وبدونها: تسعة؛ فالتقص عُشّْر فيجب عُشر دية النفس. 

فى خرج به ما إذا تميّز فعل بعضهم عن بعض؛ كأن قّطع واحد من جانب وآخرٌ من 
جانب حتى التقت السكينتان فلا تقطع يد واحد منهماء » بل على كل منهما حكومة 
تليق بجنايته. 
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مُوْجَبُ الْعَمْدِ قَوَدْ (أَيْ : قصاص) سمي ذَلِكَ قَوَداً لأَنْهُم يَفُودُونَ 


2 2 


الجاني بِحَبْلٍ وَغَيْرِوء قَالَهُ الأَزمَرٍ 

ولي ند فوط بتطر عله علنها أز يقير عفر" ذل عله: قَلَوْ عَفا 
التق قله كان أ 0 قلا شَيْءَ. 

وَهِي (أَيْ : | ع ل و ا 0 
عَمْدٍ وَشِبْههِ أي : تَلدَتَةَ َه فسام) قلا نَظَرّ لِتَفاوتها 1 تور لمي 
وَتَهاُونَ جَذْعَة*2. وَأَرْبَعُونَ حَلْفَةَ (أيْ : حايلا) بِقَوْلٍ حَبِيرَيْن؛ ال 0 
فِي خَحطأ: مِنْ بَنَاتِ 0000 وتناك لثون'" 1ك روبني لنوو توعقاقة 
ا كُلٌ منها عِشْرُونَ لِخْبَرِ التَرْمِذِيٌّ [رقم : 181] وَغَيْرِهِ 


[النسائي رقم: 5807؛ أبو داود رقم: 1040]. 


وَجِذَاع 


)١(‏ أو بمثقّل كحجر. 
(90) أو بالسيف. 


(9) لتعذّر المثل هنا لحرمتهء ومثله اللواط. 

(4) محمد بن أحمد المتوفى ٠/الاه.‏ 

(5) وذلك بموت القاتل قبل الاقتصاص منه. 

0) من غير تعرّض للديّة. 

(0») بل المدار على تثليثها وإن كان بعضها أكثر عدداً كالقسم الثالث فإنه أربعون. 

0( 3 سنين» سمّيت بذلك لأنها استحقّت أن يطرقها الفحل أو أن تُركب ويُحمل 


(9) لها أربع سنين» سمّيت بذلك لأنها أجذعت» أي: أسقطت مقدّم أسنانها. 
)١(‏ بالتساوي. 


)١١(‏ لها سَنَةَء 
)١10(‏ لها سنتان. 
)1١(‏ لو قال: وجِقّات وجدّعات لكان أولى» إذ المعتبر فيهما الإناث. ولا تجزىء الذكور. 


بَابُ الْجِتَاتَة (مِن قَثْل وَقَطع وَغَيْرهِما) 


إلا إن وَقَعَ الخَطَأُ في حَرَمٍ مَكَة أو ذ ني أَشْهْرِ رم (ذي الْفَعْدَة: وذي 


2 


السق وَالْمُحَرم» وَرَجَبِ) أو رم رحم (بالإضائة) 1 وَأخيك؛ ع 
كما لكلة حقة بن المح + رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم » وََمَوَهُمُ يفون وَلِعِظمٍ خز 


20 


النَلانَةِ رَجَرَ عَنْها بِالنَّعْلِيظٍ مِنْ هذا الْوَجْهٍِ 


نا يُلْحَقُ بها حَرَمُ للدي دل الإخرام ولا رمضنان. ولا أنه 
ل لِمَحَرّم رضاع وَمُصَاهَرَة. 


وَخْرَّج ب ب «الخَطأ»: ضَدَامُء قَل يَزِيدٌ واجِبُهُما بِهَذِهٍ التَّلانَةِ اكتفاة بما 
ف 6 مِنَ ال 5 0 


القن يكم ا ل ا ا ا 

أما ديه الانثّل فنْصف ديه الذكر” . 

نخ] دك كد أو 06 - 2 5 ع6 
وَدِيَهَ عَمْدِ على جَان مَعَجِلة كسائر أبُدالٍ المتلفات. 


وَدِيَةُ غير ١ن‏ نه عمل 1 وَإِنْ تَكَلّقَثْ0" عَلَئ عَاقِلَة» لِلْجاني 
وخلة عَلآثِ م : عَلَى الْعَد عن نص 2 5 دينارء والمتوسطل رد بع ؛ كل 
ا فإ 3 يلوا في لك 1 فإِن د فك ل ل 
الصَّحِيحَيّن [البخاري رقم: 40108 مسلم رقم: .]١1481‏ 


)١(‏ فالمكيّر لا يكبّر. 

زفق ثنبيه : يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذمي ونحوه ممّن له عصمةء» وفي 
قطع الطرّف» وفي دية الجرح بالنسبة لدية النفْس» ولا يدخل قيمةٌ العبد تغليظ ولا 
تخفيف» كل :الراخب فيمته يوم العلتكة ولا تغليظ في قتل الجنين» ولا في 
الحكومات. 

إفرف بأن وقع في المواضع الثلائة المتقدمة. 

4ق سمي بذلك لعقلهم الويل بفناء دار المستحقٌ» وقيل لتحملهم عن الجاني العقل «(أي: 
الديّةً). . 

(6) وهو من يملك زائداً على كفايته وكفاية ممونه بقيّة العمر الغالب (وهو ستؤن سنة). 


() في آخرها. 


تح المُعيْنٍ بشرح قرّة العَيِنِ بِمُهِمَاتِ الذِينٍ 


وَالْمَعْنَى فِي كُوْنٍ الذَيّةِ عَلَى الْعاقِلّة فيهما""': أنَّ الْقَبائلَ في الْجاهِليّة 
كانُو | يَقَوْمُونٌ بِنْصْرَةٍ الْجَانِي ا وَيَمْتَعونَ أَوْلِياءً الدّم أَخَذّ حَنهِمْ؛ فَأَنِدَلٌ 
الشَّوْعٌ تلك النُضْرَةً ِبَذْلٍ امال وَخْصٌ تَحَمُلْهُمْ ِالْخَطَأُ وه الخد ليما 
ِمَا يكثر ال في مُتَعاطِي الْأَسْلِحَةِ َحَسَْتْ إعالثه لِتَدْ يَتَصَّدُ بما هُوَ 


و فيه » َأَجََتِ الَدَيَةُ عَلَيِهِمْ رفقاً بهم. 


وَعَاقِلَةٌ الْجاني : عَصَباتهُ الْمْجْمَْ عَلَى ِزْثْهِمْ بنَسَّب أو وَلَآء إذا كانوا 
كزيا 1 مَفْزعء وَيُقَدَم مِنْهُمْ الأثرَبُ اليد ا تفيل 
قزراو كسوبا انرا ٠١‏ جك وعد مكلفيه 

وَلَوْ عُدِمَتْ ! إيل في الْمَحَلْ الَذِي يَجِبُ تَخصِيلها مِنْهُ جساً أو شَرْعاً 
(بِأَنْ وُحِدَثْ فيه بأكتر 0 ثَمَنِ لْمِمْلٍ» 3 يَعْدَتٌ وَعَظليتَ الْمُوند والمشقة) 
7 ا قِيمَنهَا وَقْتَ وجُوب التَسْلِيمٍ من غالب َنَقْدٍ الْبَلَي في اقيم : 
الواجبٌ عِنْدَ عَدَمِها في النفْسِ الكاملّة أَلفُ ان ذهباء أو أثنا عقة الف 


0-4 


دِرْهَُمٍ فِضة. 
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نبية [في بََانٍ ما بعلن بقطم الأطرَافٍ مِن ووب دب امِل أو نضفِها 
ا عُشْرَا أ نضصف محرا : وَكُل عُضْو مره" فيه جَمال م0 


ذا 


ص 


لق أي : :5 في شبه العمب وفي الخطا. 


إفهة فيقدّم الإخوة انوي ثم لأب. ثم بنوهم» ثم الأعمام لأبوين» ثم لأس 5 وس 


0 العاقل ممّن ذُكر عمّل ذوو الأرحام إن “لم ينتظم أمر بيت المال (كالآن). ثم 


(9») كاللسان والذّكَر 


4 أمّا ما لا جمال فيه ولا منفعة (كلسان الأخرس» والذّكر الأشلّ) فإِن فيه حكومة وقد 
تقدّم بيانها. 


بَابُ الْجتَابَة (مِن قَثْل وَقَطع وَغَتِرِهِما) 


قَطْعَهُ وَجَبَتْ فِيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ مِئْلُ دِيَهِ صاجب الْعْضْوٍ إذا قَتَلَه1ا», وَكذا كل 
عُضْوَيْنٍ مِنْ جنس إذا قَطَعَهُما فَفِيهِما الذي وَفِي أَحَدِهِما نِضْمُها: َفِي قطع 
الأَذنيْن الذي وَفي إخدامُما اتسيف لين الْعَيْنانِ 00 وَالْكَمَانِ 


بِإِصبَعِهمًا وَالْقَدَمَانِ بِإِصْبَعِهمَا وق كل طبع «عشر مِنَ الإبل”") وَفْي كُل 
بين ل إفرف 
1 م 
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يَنْيْتُ الْقَوَدُ لِلْوَرَنَةِ الْعَصَبَةٍ وَذْوِي الْمُرُوضٍ بحسب ب إِدْثهم المال وَلَوْ 
مع 0 الَْرابَة (كَذِي رَحِمِ إِنْ وَرنْناه*) أو مَعَ عَدَمِها (كأحَدٍ الرَّوْجَيْن 
وَالْمُعتِقِ» وَعَصَبْتِهِ). 
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تبي [فِي بَيَانِ مَا إِذَا كَانَ الْمْسْتَحِقُ لِلْقَوَدِ غَيْرَ كايل أ كَانَ غَائباً] : 
يُحْبَسُ الجاني إِلَى كَمالٍ الصّبيّ مِنّ الْوَرَنَةِ بالبلوع' © وَحُضُورٍ الْغايِبِ أ 


50 وساي 


»قل بخان يفل لله كذ يهدن قيفوت العدق.: 
أَمّا هُوَ إذا تَحَنّمَ قَثْلّهُ فَيَقْمُلُهُ الإمامُ 


أمَا 


وَالْكَلاْمُ في غْيْرِ فاطخ الطريق» أما 


)2( في التغليظ وضذه» 0 وضدهء وذلك إذا اقتله خط أء فيه عند : 
0( وفي كل أَنمُلة من أصابع اليدين أو الرّجُلِين من غير إبهام ثلث العُشرء لأن كل أصبع 
له ثلاث أنامل إلا الوبهام فله أنملتان» ففي أنملته نصفها. 

(9) وتجب ديّة كاملة في ذهاب واحد من المعاني (كالسمع» والبصي» والكلام» والذوق» 
والمضغ) وغيرها. : 

فق ويورث حيث لم ينتظم بيت المال كما هو الآن. 

(©) وإفاقة المجنون» لأن القَوّد للتشمّي» » ولا يحصل باستيفاء ع المستحق له». ويجوز 
لوليّ المجنون العفو على الديّة إذا كان المجنون فقيراً محتاجاً للنفقة. 

(0) سواء كان المستحق صبيّاً أم لا غائباً أم لا لكن يكون لنحو الصبي الدية في مال 
قاطع الطريق» لأن قثْله لم يقع عن حقّه. 


ذخ المعين بشرح فر المين همات الذي 


وَلاَ يَْتَوفِي الْقَوَدَ إلأ واجدٌ مِنّ الْوَرَنِّ (أو مِنْ غَيْرجِمْ بتَراضٍ مِنْهُم) أو 
مِنْ باقيهمء أو بِقْرْعَةٍ بََِهُمْ إذا لَمْ يَتَراضَوًا. 

وَلّو بادرَ أَحَدُ الْمُسْتَحِقّينَ كَقَتلَهُ عالماً تَحْرِيمَ الْمُبادَرَةِ قلا قصاصٌ عَلَيْه 
إِنْ كان قَبْلَ عَفْوِ مِنْهُ أو مِنْ غَيْرِوء وَإلا فَعلَيهِ القصاص. 

وَلَْ َتلَهُ أَجِتيَ أَحَدَ الْوَرََهُ الدَيهَ مِنْ تَرِكَةٍ الجاني لآ مِنّ الأَجْتبِي 

وَل يَستَوفِي الْمُسْتَحِقْ الَْوَدَ في نَفْسٍ أ يها إلا ِإِذنِ الإمام أز 
نائبه » قَإِنٍ اسْتَقَلّ به 0 ' ّ 


36 24 
نيمَةْ [في كم ما لق فِي الْبَخر إِذَا أَشْرَفْتِ السَّفِيتَهُ عَلَى الْعَرَقِ] : 

يَجِبُ عِنْدَ هَيَّجانٍ البَخرِ و وَخْوْفٍ الْغَرَقِ إِلْقَاءُ ع حر لحتراو ل لِسَلامَة 
حَيُوَانِ مسرم و وَإِلْقَاءُ الدوابٌ كه المي الْمُْحْثَرَم إِنْ تَعَيّنَ نَّ لدع الْغَرَقِ 
وَإِنْ لَمْ بدن امالك . أمَا الْمُهْدَرُ (كَحَرْبِيٌ وَزَانٍ وام قلا يُلْقَ لأخله 
مان 0 بْلْ يتفي أن يُلْقَى هُوْ لأَجلٍ الْمالٍ كما قال شَيِسُنا. 

وَيَحْرُمُ إِلْقاءُ الْعَِيدٍ للآخر ارِء والدّوابٌ لِما لآ رُوحَ [ه0". 

قمعا الان ةلاذن مالكة 

وَلَّوْ قال لِرَجُل : أَلْقٍ مَتاعَ رَيْدٍ وَعَلَىَ ضَمائَهُ إِنْ طَالَبَكَء مَفَعَلَ صَمِتَهُ 
كن )2 0 6500 ٠.‏ 3 
الْمُلْقَي”؟ لآ الآود. 


2 2+ 


)١(‏ وكلب عقور. 

9 اسواء كاة بماعاً أو دوات: 

ضرف ويحرم إلقاء كافر لمسلم. وجاهل لعالم» وغيرٍ شريف لشريف. 

(5) بقيمته قبل هيجان البحرء إذ لا قيمة له حيتئذ. 

(9) بخلاف ما لو قال: أل متاعك وعليٌ ضمانهء فألقاه لزم الآمرّ ضمائه. 


بَابُ اْجتابَةٍ (ِن قَثْل وَقَطع وَغِرِهِما 


1 2 


فَرْعٌ: أفْتَى أبُو إِسْحاقَ الْمَرْوَزِيُ بحل سَفْي أمَته”'' دَواءَ لِيَسْقْطَ وَلَدُها 


ما دام عَلَقَةَ أو مُضْعَة". وَبالَعَ الْحَتَفِيةُ فُقالُوا : يَجُورُ مُطلّقا0". وَكَلدَمُ 
3 عه 1 مهاه 7 27 00 ا د 
«الإخياء؟ يَذْلُ عَلَى التّخريم مُطلّق”*'. قالَ شَيْحُنا : وَهُوَ الأؤجه. 


ا امار . هيه نم 1 ل لاق عم الل ره ين مره لوم اله (8/ 
عمدا ع وَهِيَ : عتق رَقَبَةِه فإن لم يَجد فصيام شهرَين متتابعين ". 


000 
زفق 


قرف 
افق 
)2 


قف 
(فف3 


ل 


6 96 96 
جه 0 هت + إأشكاسة مكب مه مير(8) ده له وء مه5(2#) ممع سلج :2ه 
خاتِمّة : تجب الكمارّة عَلَى مَنْ فقتل مَن يحرم قتله كان او 
( 


ل لا ذا نا نالا 


أو زوجته. | 

ويحرم إذا وصل لحدٌ نفخ الروح فيه (وهو مئة وعشرون يوماً) وعليه الحنابلة. ويجوز 
العزل» ويحرم ما يقطع الحبل من أصله. 

ولو بعد نفخ الروج. والمعتمد عندهم أنه مباح ما لم تنفخ فيه الروح. 

وعليه المالكية. 

ولو كان صغيراً أو مجنوناً بمباشرة أو تسبّب (كشاهد الرّور» والمكرهء وحافرٍ بئر 
عدواناً). 

ولو لنفسه. 

أو شبة عمدء لكن تجب في الخطأ على التراخي» وفي العمد وشبهه على الفور 
تداركاً للإثم. : ٠‏ 
فإن عبَّز عن الصيام فلا إطعام. نعم لو مات أطعم عنه بدلا عن الصوم. وينقطع 
التتابع بفطر يوم ولو بعذر (كمرض)» بخلاف العذر الذي ينافي الصوم (كجنون. 
وحيض) فلا يقطع التتابع. ديد 


فخ المعين بشرح كر ين بمهمَاتٍ الذي 


في الردَةٍ 


ارده : ل ابجع ٠‏ وَهِيّ أفْحَشُ أنواع الْكفْرٍ وَيَحْبَطْ بها الْعَمَلُ إن 
انْصَلَْتْ بالمَوْت'' ّ قَللا يَجَبٌ عاد عباداته التي قَبْل الرُدّى وَقال 0 


وَشَرْعاً : قَطِعْ مُكَلْفٍ مُحْتارٍ (قتَلْفُو مِنْ صَبِيّ وَمَجْنُونِء وَمُكْرَه عَلَْها 
إذا كان قَلْبهُ مُؤْمناً) إِسْلامَا بكُفْرٍ عَْمَاً (حالاً أو مآلا فَيِكْمَرُ به حالا) أ قَولا 
أو فغلاً ِاعْتَقَادٍ لِذَلِكَ الِْعْلٍ أو الْقَوْلِ (أَيْ : مَعَهُ) أو مَعّ عِنَادٍ مِنَّ الْقَائلٍ أو 
الْفاعِلٍ أو مَعَ اسْتَهْرَاءٍ (أَيْ : اسْتِحُفافِ”")» بخلافٍِ ما لو اقْتَرَنَ به ما 
يُحْرِجَهُ به عَنْ الرّدّةِ (كَسَبْقٍ لِسانء أَؤْ حكاية كُثْرٍ أَوْ حَوفٍ” 0 


قال شَيْخُنا كَسَيْخوِا'“ : وَكَذا قَوْلُ الْوَلِيَ حال عَيْبَتهِ : أنا الله وَنَحْوَهْ 
مما وَقِْعَ لأَتَمَّة 4 مسن نَّ الْعارِفِينَ (كَابِنٍ عرّبي وَأَنْبَاعَه بجَق)ء وما وَقَعَ في' 


000( فإن لم تتصل به (بأن أسلم قبله) فإنما يحبط بها ثوابه فقطء فيعود له العمل: مجرّداً 
. عن 'الثوات» فلا يجب إعادة عباداته التي قبل الردّة. 

(؟) كما إذا قيل له: قم أظفارك فإله سُئَةه فقال: لا أفعله وإن كان سُنْةَء أو لو جاءني به 
' النبي ما قبلته. 

قرف أو اجتهاد؛ كاعتقاد المعتزلة عدم رؤية الله في الآخرة» أو 0 عذاب القبر أو تعيمه. 

2 القاضي زكريا. 


بَابٌ في الرْدَةٍ 7 


سي ل ررك 0 اموس اوور كرا 
فَإنّها عَرَ دم لَه وين لمعلل تزه عدوا بكزاهرى: ل أل عد 
السَّلامِ : يُعَرّرُ وَلِيٍّ قال أن ]لله فيو قظلة لأنهُ إن قالَهُ وَهُوَ مُكَلْفٌ كَهُوَ 


كافر 1 مَحالَّةَ وَإِنْ قالَّهُ حال الفية المائعة للتَكلِيفٍ فأ وَجه لِلتعزِير ؟! 


لعو 


انْتَهى. 

وَذّلِكَ كتفي صَانِع ' 0 وَنَفْي بي 3 تَكذِيبه!", وَجَحْدٍ مُجْمّع عَلَيه 
حادم مِنَّ الدّينِ بِالصّرُورَةٍ مِنْ غَيْرٍ تأُوِيلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيه فيه لص (كَوجُوب 
نْحْوٍ الصَّلاةٍ الْمَكْتُوبَة» وَتَحْلِيلٍ نحو ليع والكامه وَتَخْرِيٍ شرب الْحَمْرِ 
وَاللُواطٍ وَالرّنى وَالْمَكْسء وَنَدْبٍ الرٌواتِب وَالْعِيدِ))ْ بخلافٍ مُجْمَع عَلَيْهِ لآ 
يَعْرِفُهُ إلا الخواض ولو كان “فيه نض (كَاسْتِحَقاقٍ بلْتٍ ' الابْنٍ سدس مَعَّ 
اليف وككره يكاج الْمُعْيَدَةٍ ةلِلْعَبْرِ) كما قَالَهُ النّوَوِيُ وَغْيْرْهُ وَبِخْلافٍ 
الْمَعْذُورٍ (كَمَنْ قَرْبَ عَهدُهُ بالإشلام07. . 


وَسْجُودٍ لِمَخُلَُوْقٍ احتياراً مِنْ غَيْر حَوْفٍ وَلَوْ تيآ وَإِنْ أَنْكرَ الاسْتِْقاقٌ 
أؤ لَمْ يُطابق قَلَبُهُ جَوارِحَهُء لأنّ ظاهِرٌ حاله يُكَذَْبْهُ. 


)١(‏ وهو الله ويَقَ. ففي حديث الطبراني والحاكم: «اتقوا الله فإِنّْ الله فاتح لكم وصانع». 

زفق أو تنقيصه.. 

0) ومن الكفر قوله: لو آخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض والشدة 
لظلمني» أو قوله: لو شهد. عندي - تجميع الخليين بعلتو امكو اه بم + أو قوله 
للمفتى عند إعطائه جواب سؤال مناه فيةة أي شيء هذا الشرع؟ استخفافاً بالشرع » 
أو قوله وقد أمر بحضور مجلس علم: أي شيء أعمل بمجلس العلم؟ أو : لعنة الله 
على كل عالم» أو قوله: ما أصبت خيراً منذ صلّيت» أو: الصلاة ة لا تصلح لي» أو 
قول مريض حال مرضه: توفني مسلماً أو كافراً إن شئتَ» أو قوله: اليهود خير من 
المسلمين. 
وممًا يخشى منه الكفر: الكلام بكلام الدنيا عند سماع قرآن أو أذان» وقوله لصالح: 
وجهه كالخنزير» أو: أنا أريد المال من حلال أو حرام. 


أت امُعين بشرح قو مين مات الذي 


وَفِي أَصْل «الرَّوْضَةَ"" عَنْ «التَهُذِيبِ"" : مَنْ دَخَلَ دار الْحَرْبِء 
سَجَدَ لِصَتم أذ تلط بعُفْرٍ م اذى إقراها: إن فَعَلَهُ فِي حَلْوَتِهِ لَمْ يُقْبَلُء 
أو بَيْنَ أبِدِيهِمْ وَهْوَ أَسِيرٌ قُبِلَ كَولَُء. أو تاجرٌ قلاآ. 

وَخَرَجّ بِالسجُودٍ الرُكُوعٌ لأَنَّ صُورَتَهُ تَقَعُ فِي الْعادَةٍ لِلْمَخْلُوقٍ كَثِيراً 
بخلافٍِ السَجُودٍ. 

فال كتحنا” َعَم يَظْهَرُ أَنّ مَحَلَّ الْمَرْقِ بَيِئهُما عِنْدَ الإطلاق» بِخِلافٍ 
ما لَوْ قَصَدَ تَعْظِيمَ مَخْلُوقٍ بالرُكُوع كما يُعَظُمْ اللّهُ تعالّى بو» إِنّهُ لآ شَكَ في 
الكفْرٍ حِيتيِذ'". التهى. 

وَكَمَشي إلَى الْكَنائسٍ بيهم من رثاو 3 غَيْرِِ» وَكَإِلْقاءِ ما فيه قُرْآن في 
مُسْتَقْدَرِ. قال الوُويانئ : أَوْ عِلْم شَرْعِيّ» وَمِمْلهُ بالأؤلئ ما فيه اسْمُ مُعظم0). 


وَتَرَدْدِ في كُفْرِ أيَفْعَله أَوْ لآ 
وَكَتَكْفِيرِ مُسْلِم لَِنْبهِ بلا ويل ؛ ل سَمّئْ الإِسْلامَ كفراً. 


ا كان قال لِمَنْ طُلَبَ مِنْهُ تَلْقِينَ الإشلام : اصْبِرْ 
ل ل 


وكذا بكدة مَنْ أنْكَرَ إغجارٌ الْقُرْآنْ©2. أَوْ حرفا منه29». أ صُحْبَةَ 
ب تك 49 أى ذف عافقة زعت الله 00 0 


)١(‏ وهو: «العزيز شرج: 0 للرافعي» و«الوجيز» للفالي» أ أما الروضة فللتووي. 
(9) للبغوي. 

فرق د د شين سل ار 

(5) من أسماء اللهء أو أسماء الأنبياء» أو الملائكة. .. 

() لأنه مُجْمَع عليه معلوم من الدين بالضرورة. 

(5) أو زاد فيه آية معتقداً أنها منه. 

(0) لثبوتها بالقرآن» وكذا صحبةً عمر وعثمان وعلي © لاستفاضتها. 

(8) لأن القرآن نزل ببراءتها. 


بَابٌ في الرْدةٍ 

فاضي 3" من ا ا 20200 أ اسه 1 7 00 الله عَنْهُمْ. 
0 0 شل : 0 المبت بالله» بَلْ بالطّلاقٍ 

مَئَلا ؛ أو قال : رُؤْيَتِي إِيّاكَ كَرُؤْيَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ” 


3 35 


لد اع لدم أن يَختاطٌ فِي التّكَفير لكيه لِعِظّم حَطرهِ©) 
وَعَلَبةٍ عَدَم قَضْدِهْ سِيّما مِنَ الْعَوامٌء وَما زالَ أَتِمَتنا عَلَى ذَلِكَ قَدِيماً وَحَدِيئاً. 


م 


36 35 


وَيُسْتَتَابُ وُجُوباً مَرْنَدٌ ذكَراً كان ا أنْثى لأنهُ كان مُخْتَرَما أ بالإءا سْلام» 


8 دامع 


وَرُيّما عَرَضْتْ لَه شبْهَةٌ شَبْهَةٌ فتُال. 

4 َم إن َم يَنْبِ بَعْدَ الاشتتابة قبل (أيي : َتَلَهُ الحاكم_وَلَوْ بنائيه يِضَرْبٍ 
الرََبَةِ لآ بعَثْرُ) بلا إِمْهَالٍ (أَيْ : تَكُونُ الاسْتابَةٌ وَالْمَيْلُ حالا) ؛ حبر الْبُخَارِيٌ 
[رقم: ١7‏ 5-3 «مَنْ يذل وينة هُ فَاقْتُلُوهُ). فإذا أسْلع 5 إِسْلامُهُ وَتْرِكُ وَإِنْ 


0 ّنه ؛ لإطلاقي المُصُوصٌ . ا عَوْرُ من ” رَتْ ِدُنّة ا ففي أوْلٍ 
ةِ إذا ا خلافاً لما رَعَمهُ جَهْلَهُ الفقياءة 


اتسدتيانن 


نَيِمَةُ [نِي بَيَانِ ما يَحْصُلُ به الإسْلامُ مُطلَقَاً على كاف الأَصلِيٌ دان 
الْمُرقًَ]: نما يَخْضْل إِسْلام 15 كافْرٍ أَصَلِيٌ أو جنل التَلَمْظِ ِالشَّهادَنَيْنِ مِنَّ 


)1١(‏ حسين بن محمد المتوفى 4357ه. 

(؟) وعثمان وعلي وباقي العشرة. 

(0) ولا لمن قال لمسلم: سلَيّك الله الإيمان» أو لكافر: لا رزقك الله الإيمان؟ لأنه دعاء. 
ولا إن تمئى لو بقي الخمر حلالاًء ولا إن قال: النصرانيّة خير من المجوسيّة. 

(؛) ولأنه ربما كفّر مسلماً بلفظ غير مكفّر فَيُكُمَر. 


تخ المعين بشرح كر مين همات الذين 


الاق دقلا يَحْفِي ما بِقَلْبِهِ مِنَ الإيمان"'' وَإِنْ قالَ به الْغَرْالِيُ وَجَمْعٌ 
0 مُحَقْفُونَ) وَل بِالْعَجَمِيَةُ 3 أَحْسَنَ الْعَرَبِيّةَ عَلَى الْمَنْقُولٍ الْمُعْتَمَدْءِ لآ بلْعَةٍ 

3 ارك برِسالَبَهِ َل إِلَى غَيْرٍ الْعَرَبِ مِمَّنْ يُنْكرُه"" (قَيَرِ 
العيسوى مِنْ هود" : (مُحَمَدُ و الله إلى جَمِيع الْخَلْق») ا من 
كُلّ دين يُخَالِفُ دِينَ الإسْلام (فيزية”*" المشر كه كغزث يناعنك ادرف 
به) . 

وَبِرْجُوعِهِ عَنْ الاعْيِقادٍ الَّذِي ارْتَدّ بسَبَبه. 

وَمِنْ جَهْلٍ الْقُضاةٍ أن مَنِ اذْعِيَ عَلَيِْ عنْدَهُمْ بِردةٍ أو جاءَهُمْ يَطْلْبٌ 
الحم بإِسْلامهِ يَمُولُو نَ لَهُ : تَلَفْطْ بما قُلتَ ؛ وَهَذا غَلَطَْ فاجشٌ” . فَقَدْ قال 
الشَّافِعَيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : إذا اذْعِيَ عَلَى رَجَلٍ أنه أَرْتَدَ وَهُوَ مُسْلِمٍ 3 أكْشِث 
عَنِ الْحالِء وَقُلْتُ لَه : قل أشهَدُ أن لا إِلّه إلا الل وَأشْهَد 35 ينا 
رَسُولُ اللو وَأَنْكَ بَرِيءٌ مِنْ كُل دِينٍ يُخَالِفٌ الإسْلام. الْتَهَى 

قال شينا : ويؤحد من تَكريرِهِ رَضِيٌّ الله عَنْهُ لَفْظْ «أَشْهَدُ» أَنّهُ لآ يذ 
مِنْهُ في صحّة الإسلام» وَهُوَ ما دل عَلْيْهِ كلام 0 في الْكَمَارَ ا 
وَغَيْرِهاء لكِنْ الف فيه جَمْعٌ وَفي الأحاديث ما ل لِكل. 


وَيُدَبُ أَمرُ كل مَنْ أَسْلَمَ بالإيمانٍ بالْبَغثِ”" . 


)١(‏ في إجراء أحكام المؤمنين في الدنيا عليه» أما في الآخرة فهو مؤمن. 

زف4 ويقول: إنها خاصضّة بالعرب. 

إفرفق وهم فرقة تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني. كان في خلافة 
المنصورء يعتقد أنه يكل رسول إلى العرب خاضة. 2 ' 

زفق الأول ويزيد. 

)2( لما يلزم عليه من إعادة لفظ الكفر على لسانه. 

(5) أي: في بابها. 

(0) وبجميع ما يجب الإيمان به. 


وب يُشَْرَطُ لِتفْع الإشلام فِي الآخرَة مَعْ ما مز" تَضدِيق قُ الْمَلْبٍ 
وَحْدانِيّة اللّه تَعالى وَرُسْلِهِ وَكُتُب وَاليَوْم الآخَرء فد اغْتَمَدَ هَذا لم يَأْتِ يما 


م5(" لَمْ يَكْنْ مُؤمِنا"» وَإِنْ أت به بلا اغتقاد©؟ ير تَرَنَبَ عَلَيْهِ الحكمُ دتري 
١ 30‏ 


لا نا لا ذا نالا 


)١(‏ من التلفظ بالشهادتين. 
ه64 أي : بالشهادتين. 

(9) عندنا في الدنيا. 

(5) كالمنافق. 


ذخ المُعين بشرح قرّة اَن ِمْهِمَاتِ الذينٍ 


أَولّها : عد الرق ع وهو 2 الكبائِر بَعْدَ الْقَْلِ وَقيل : هُوَ مُعَدمْ 
2ه 20010 
عله 


تَجْلِدُ وُجُوباً إِمَامُ أو نائبهُ دُونَ غَيْرجِماء خلافاً لِلقَماه9". 
خْرًا مُكَلَّمَا رَنى بإيلاج حَشّفَة ا قَذرها مِنْ فاقلها في فزج آدَمِيٌّ حي 
قبل أو در دك أو أنتى» مَعَ عِلْمٍ تَخْرِيد 


قلا حَدّ بِمُفَاحَدَةٍ وَمُساحَقَةٍ وَاسْتِمْناء ء بِيَدِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِ حَلِيلَته بل يُعَزَر 


صم امام 


فاعل ذَلِكَ. وَيكْرَهُ بخو يَدِها (كُتَمْكِينها مِنَ الْعَبّثِ بِذَّكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ) لأنّهُ في 
مَعْنَ الْعَرْلِ. 


َل بإبلاج في فرج بَهِِمَةٍ أز ميت ". وَلاَ يجب ذَبْحُ الْبَهِيمَةٍ 
الْمَأكُولَة*» جلافاً لِمَنْ وَهِمَ فيه” 2 وَإِنّما يَجْلِدُ مَنْ ذُكِرَ مِثَةَ مِنَ الْجَلَّداتِ 


000( أي : الزنى مقدم على القتل. 

(؟). الشاشي المتوفى 01٠6ه.‏ 

فيه لأنه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج إلى الحدّ» لكن يعزرّر. 

(4) ولو ذُبحت حل أكلهاء ولا يجوز ز قتل غير المأكولة لما في ذلك من ضياع المال. 

)( وو مذهب أحمدء فتُذبح عنده مأكولة أو غير مأكولة له أو لغيره. وقال أبو حنيفة: 
تُذبح إن كانت للواطىءء. ولا يجوز أكلها (إن كانت مما يؤكل) عندهما. 


بَابُ الْحُدُودٍ / 
وَيُعَرْبُ عَامَاً ولآء لِمَسافةٍ قَضْرٍ اين 


إن كان الواطِى؛ أو الْمَوْطُوءَةُ حرا بِكْرَآ (وَهُوَ : مَنْ لَمْ يَطأ أو تُوطَأُ 

لآ إِنْ رَنى مع ظَنْ جِلٌ (بأَنِ ادَّعاهُ وَقَدْ قَرْبَ عَهْدُهُ ؛ بالإشلام د 
عَنْ أَخلي9») و بخ تخليل عالِم يُعْتَدُ بخلافه لِشْبْهَةٍ بِاحَتهِ وَإِنْ 31 علد 
الْفاعِلُ كيكاح ب بلآ وَلِىّ كَمَذْمَبِ أبِي 0 أز بلآ شهُودٍ كَمَذْمَبِ 
مالِكِ” 2 بخْلافٍ الخالي عَنْهُما وَإِنْ نُقِلَ عَنْ داو وَكَيْكاح را 
لِخِلافٍ ابن عَبّاسِ!") وَلَوْ مِنْ مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ. نَعَمْه إِنْ حَكَمَ حاكِمٌ بإِبْطالٍ 
التكاح الْمُخْتَلْفٍ فيه حُد لإزتفاع الشَّبْهَةِ حِيئئِذٍ. قالَهُ الماو ةك 


وَيُحَدُ فِي ان ِلزّنئ بها إذ لآ شبْهَةَ لِعَدَم الاعْتِدادٍ بِالْعَقْدِ 
بال بِوَجْدِء وَقَولُ أَبِي حَبِيقَة أنه يد يُنافيه لخي عَلَى عَدَمِ تُبُوتٍ 
النّسَبِ بذَلِكَء وَمِنْ م ضَعْفَ مُذْرَكُهُ وَلَمْ يراع خلافة . 


وَكَذا فِي مُبِيِحَةٍ (لأنَّ الوباخحة ة هنا لَعْوّ)ء وَمحَرَّمَة علنه عَلَْهِ لِتَوَنْنِ أو لِئَخو 


)١(‏ إلى بلد معيّنء .فلا يرسله الإمام إرسالاً. 

زفق أهلٍ الإسلام. 

(*) فلا يُحَدَ بهذا النكاح. 

(4) لكن المعروف من مذهبه اعتبار الشهود.في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد. 

(©) لعدم الاعتداد. به على ما جرى. عليه ابن. حجرء. وجرى الرملي على أنه شبهةٌ يسقظط 
بها الحدّ لجعله من أمثلة نكاح المتعة» ٠‏ فإذا انتفى. الحدّ مع وجود التأقيت فلأن ينتفني 
مع انتفائه بالأولى. 1 

(9) ,نوما لق عته «من .عتواز المتعة رججم .عنه. 

(0) علي بن محمد المتوفى ٠40ه‏ 

(8) لعملٍ ملء فوطئها المستأجر. : 

(9) كأنه رأى أنْ هذه المنفعة أشبهت سائر المناقع التي استأجرها عليهاء فدخلت 
الشبهة. 


تتح المْعين بشرح قَرّة اين بمهمَاتٍ الذي 


و 


بَْثُونَةٍ كُبْرَى2"37. وَإِنْ كان قَدْ تَرَوّجَهاء خلافاً لأبي حَبِيفَة", لأنّهُ لآ عَبِرَةَ 
2 2 0 انه 3 5 
ِالْعَقْدٍ الْفاسِدٍ ؛ أمًا مَجُوسِيَةٌ تَرّوججَها فلا يحد بوَطيئْها للإختلافٍ في جل 


َلاَ يحَدُ بإيلاج في قبل مملوكة له حَرْمَتْ عَلَيْهِ بخو مَحْرَمِيٌةٍ أو شَرِكَةٍ 
لِغيّره فيهاء أو تَوَنْنِ» أو و وَل بإيلاج في أ فْرْع 0 مُستولدة 
لشُبْهَة الملك:فيما هذا الأحيوفق شي الإعْفافٍ ا 


ءَء اه 5 ًً واه - ء. ًّ 7 5 1م الى 0 2 ؟ عد بم 
وء توه 51 ىه عا الم ود وكات 


و 


وَيَحُدَّ الرّقِيقَ الإمامُ أو السّيْدُ. 


وَيَرْجُمْ (أَيْ : الإِمّامُ أو نائبُهُ) بأَنْ يَأمْرَ الئّاسَ ليُحِيطُوا بو فَيَرْمُوهُ مِنّ 
الْجَوانتِ بحجارة مُعْتَدِلَة إِنْ كان محَصنا (رَجلةٌ كان أو او 6 َب يموت 
إجماعاً» ل عَكطِند رَجَمَ ماعزاً وَالْعْامِدِيةٌ. 


وَل 0 مَع التججي0 عِنْدَ جَماهِير العا 0 


ل ع الام ا 2 دج 2م مع وم ١‏ ان 7 
وتعررّض عليه توية لتكون خحائمة أمرو. وَيوؤْمرَ بصَلاة دخل وَفْنّها 


)0( أو لنحو رضاع ومصاهرة. 

(؟) فلا يُحَدَ عنده من عقد على معتدّة ووطتهاء ولكن يعرّر. 

0) وقد تقل عن علي جل نكاحهاء لكن إجماع الأئمة الأربعة على تحريمه. 

(:) لأن مال الولد كله محل لإعفاف الأصلء والأمَةُ من جملة مال الولد. 

(6) ويسن لامرأة حفرةٌ إلى صدرها إن لم يثبت زناها بإقرار لئلا تنكشف» بخلاف ما إذا 
ثبت بالإقرار فلا تسنّ لها ليمكنها الهرب إن رجعتء ولا يسقط الجا بالهريث »» دون 
رجوع. | 

(5) إذا زنى بعد الإحصان» أما لو زنى قبله ثم زنى بعذه فإنه يجب جلده ثم رجمه لأنهما 
عقوبتان» لكن يسقط التغريب بالرجم. ْ 

0) خلافاً لأحمد. 


بَابُ الْحُدُودٍ 
وَيُجَابُ لِشُرْبٍ لآ أكل» وَلِصَلاةٍ رَكْعََيْنَء وَيُعْتَدُ بِقَيْلِهِ بِالسَّيْفٍ لكِنْ فاتٌ 
الواجبُ. 

لكر : مُكَلّفْ خْرٌ وَطِىء أو وُطِنَتْ بقَبْلٍ في نكاح صَحِيحء 0 

ف “ثم ث4 7 

في حَيِض " 0 ا اليس في نكاح” , 0 

وخر 0 رَجْمْ تقو يوضع عت وََِام: لآ لِمَرَض يُرْجَئ بُرْؤُهُ 

7 عم .وى 4 9 م 3 ٠.‏ 
ِنْهُ وَحَرٌ وَبَرْدٍ مُفْرِطَئِْنِ. نَعَمْ"» يُوَخرُ الْجَلْدُ لَهُما' وَلِمَرَض يُرْجَى بُرْؤُة 
ل حاملاً؛ 7 الْمَضْدَ الرّدْعّ لآ الْمَْلُ. 
َقْبْتُ الزنى بِإِقْرَارِ حَقِيِقِيَ * مُفَصَّل'" نَظِيرُ ما فِي الشَّهادَةٍ (وَلَوْ 

إِشَارَةٍ 00 ِنْ فَهِمها كُل أَحَدِ) ولو مَرَةّ 5 عار ا خلافاً 
لأبي حَنِيقَة. 

بيت" فَصّلَّتْ بذِكْرٍ الْمَْنيّ بها وَكَيفِيّة الإذخالٍ وَمَكانه وَوَفيهِ (كأشْهَدُ 
أن ل حَسّْتَهُ في زج قُلآنَةِ بِمَحَر كذا وَقْتَ كذا عَلَى سَبِيلٍ الزّنى).. 
٠‏ وَلَو قر بالرّنى نُمْ رَجَعَ عَنْ دَلِكَ قَبْلَ الشُرُوع فِي الْحَدْ أو بَعْدهْ 
(بتخو : كَدَبْتُ» أو : ما رَنَيْتُ وَإِنْ قال بَعْدَهُ : كَذَبْتُ فِي رُجُوعِي» أو كنت 


- 


فَأَحَدْتُ فَظَئَئبُهُ زنى؛ وَإِنْ شَهِدَ حالة بكَذِبوا* فِيما اسْتَظَهْرَهُ شَيْخْناء 


)١(‏ أو في نهار رمضان؛» أو في الإحرام. 

زفق لأن الرجم لا نصف له. 

(7) لا معنن للاستدراك ابتعمء فالأأولى حذفها والاإتيان بواو بدلها. 

(54) أي: لحر وبرد مفرطين. 

(6) أمَا إذا ل ل ا ا 
اليمين على المذعي فحلف اليمين المردودة فلا يثبت يثبت بها الزنى في حقٌ المذعى عليه» 
ل ل 

زف كأن يقول: أدخلت حشفتي فرج فلانة على سبيل الزنى. . ولا بد أن يذكر الإحصان أو عدمه. 

(0) وهي أربعة شهود. 

(8) بأن يكون ممّن لا يخفى عليه ذلك. 


تح المُعين بشَرح قُرة الْعَيِنِ ِمهِمّاتِ الدذينٍ 


بخلافٍ : ما أَقْرَرْتُ بدء لأنهُ مُجَودُ ا لِلْبَيّئَةٍ الشَاهِدَةٍ ببا1» سَقَطَ 
الحَدة اه يذ عرض لماع بالجوع - ٠‏ كلدل له يِيدُ لما عرض لَهُ به 
بن كم سن َه جوع" كارن في قبول الوجُوع غلة كل عد للد 


تعالول» كشة 5 كشزب» وَسَرِقَةٍ ِالنُسْبٍَ اا 


نهم نين أنَهك0" إذا تَبَتَ بِالْبَيّئَةِ لآ يَعَطَوَّقُ ليه رُجْوع وَهُوَ 


كَذَلِكَء لَكِنَهُ يَتَطَرَّقُ إِلَيهِ الشقُوطٌ ِعَثِرِهِ (كدَغْوَئ زَوجِيّة"2. وَمِلْكِ أَمَقِ 
وَطَنَ كَوْنها حَلِيلة”""). 


مكنا 
-وثانيها : 1 الْمَذْفِ وَهوّ من 0-7 الْمُوبقاتِ”* 


هنا : كلت ملع عفيظا بن وق وَوَطءٍ بر 0 0 
كان القاذف حرا وَإِلا فَأَرْبَعِينَ. 


َيَْصَلٌ ١‏ الْمَذْفُ: يريت اذا وان ف أو نا تسم أذ بلطيكة ان لاا 


)١(‏ أي: بإقراره. 
(9) بقوله له: لعلّك قبَلتَء لعلك لمست» نلك عون 
زفرفق ويتوب بينه وبين الله تعالى. فإِنْ الله يقبل توبته إذا أخلص نيّته. 
(5) أما بالنسبة للمال المسروق فلا قبل , رجوعةة كل يود مل 
)( أي : الزنى. 
(5) لمن زنى بها. 
“4 رس ا كو ا د ا | 
(6) أىي: المهلكات» وهي: الشرك :بالله» وقتل. النفس التي حَرّم الله إلا بالحىّء وقللّف 
0 والتس ‏ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم: والتولّي يوم الزحف. 
(9) فرعان: 
الى اق منق ف قن الا اران لط ا ا 
" - ومّن زنى مرّة ثم صلّح حاله لم يعدّ محصتاً أبداً. 


بِكَ فلا أو يا لائطء أَؤْ يا نُوطِن2"0. وَكَذا بيا قَحْبَةُ لافرأة. 

وَمِنْ صَرِيح فذق البتزاء أن يفول" لانكهنا تن قبن ككل +“ ليك الكل 
أو لشت ينه لآ قولة لأنيه» لشت انني. + ولو فال لولَيو أو وَل عدو 
يا ولد الري كان مذى يأي 20 1 0 

وَل يُحَدُ أَضْلْ لِقَدْفٍ فَرْع, بَلْ يُعَزْرُ كَقاذِفٍ غَيْرِ مُكَلَفٍ. 

وَلَوْ شَهِدَ بِنى دُونَ أَْبَعَةٍ مِنَ الرّجالٍ أو نساء أَو عَبِيدٌ حُدُوا. 

وَلَوْ تَقَاذَفا لَمْ يتَقاضًا"” . 

وَلِقاذِفٍ تَخْلِيفُ مَقْذُوفِهِ أنّهُ ما رت قط 

وَسَقَط ِعَفُوِ ون قدو أذ وارثه الْسَائِن” . 


2 1 همال ا 3 0 9 ا 
وَلا 11 المقذوف باستيفاء ال 


وَلِرَذْجٍ َلْفْ 0 " التي عم زناها وَهِيَّ في تنكاحه» مود بظَنٌ 
ظَءّ مُوَكُداً مع قَرِيئَةٍ (كَأن راها وَأَجْتبيا في خلرة 5 رَآهُ خارجاً مِنْ عندها مَعَّ 


هو 4 


شيع بَيْنَ الئّاس بِأنّهُ زنى بهاء أو مَعَ حَبَرٍ بْقَةِ أَنهُ رَآهُ يَرْنِي بهاء أَؤْ مَعَ 


)١(‏ وقوله: يا مخئّث ويا لوطيّ من ألفاظ الكناية» لأن الأوّل مأخوذ من التكسّرء فهو 
محتمل» والثاني محتمل لإرادة كونه على دين قوم لوط. 

() ومن ألفاظ الكناية قولّه لرَجُل: يا فاجرء يا فاسق» يا خبيث. ولامرأة: يا فاجرةء يا 
فاسقة. يا خبيثئة» وأنتِ تحبّين الخلوة» أو لا تردّين يد لامس؛ فإن نوى به القذف 
حُدَّء وإلا فلا. 

© أي: لم يسقط حدّ هذا بقذف الآخرء بل لكل منهما حَد. 

(5) رجاء أن ينكُلَ المقذوف فيحلف القاذف ويسقط عنه الحد. 

(0) لجميع النّركة» فلا يسقط منه شيء إن عفا بعض الورثة» لأنّ العار يلزم الجميع. 

(5) بل الذي يستقل به الإمام أو نائبّه. 

0) إذا أقام بيّنة على زناهاء أو لاعَنَّ. 

(8) الصواب: (أو) بدل (ولو). 


فح المعين بشرح فُرة لعن همات الذي 


جح 2 آل 5م جم 1 لع بل د مقي 11 000 2 

تَكَوّرِ رُؤْيَتِهِ لَهُما كَذَلِكَ مَرَّات) وَوَجَبَ نَفَىُ الوَلْدِ ' إِنَ يفن أَنّهُ لَيْسَ مِنْهُ 
وَعَيْك ل ولد نفس فالآذلن له الكدر عليه وان ُطَلْقَها إِنْ كَرِمَهاء إن 
أَحَبّها أَمْسَكَهاء لِمَا صَحٌ: أن رَجُلاً أنّى النّبِيّ كله فال 5 يد 


لامس » فَقال : اطلتياف فَقال : إِنّى ايا قال سكي [النسائي رقم: 
49 و5155“ و450"؛ أبو داود رقم: .]5١49‏ 


فَرْعٌ : إذا سَبٌ شَخْصٌ آخَرَء فَلِلآحَرٍ أَنْ يَسْبهُ بِقَدْرٍ ما سَبّهُ مِمَا لآ 
كَذِبَ فيه وَلآ قَنْفَ ؛ كيا ظَالِمُء ا ل كور شن أن وام 


36 36 6 


2 


ع 


وَثالِنُها : حَدُ الشرْبِء وَيَجْلِدَا" (أَيْ : الإمامُ أو ناتبة) مُكَلَّقَاً مُحْتاراً 


2 


عَالِمَاْ تَحْرِيم الْحَمْرِ ا لا 


0 اه 
ل شيط ب أل ل لكل شرن عل علد أقلوخ : 1 
5ه )2 أخالاف 


فا عن ميك 00 05) لِحِلّ فَلِيله 00 قل ججماءة" ا الُشكد 


)١(‏ فوراء فإن أخر بلا عذر بطل حقّه من النفى» فيلحقه الولد. 

(5) بنحو سوط أو عصا معتدلة؛ ويفرّق الضارب الضرب على الأعضاءء ويجتنب الوجه 
والمُقاتل. 

() وإن قَلَّ وإن لم يسكر. 

(54) ويحرم تناولها لدواء» لما رواه مسلم 5707: (إنها ليست بدواءء ولكنها داء». أما إذا 
استّهلكت في دواء فيجوز التداوي بها عند فقّد ما يقوم مقامها من الطاهرات بإخبار 
طبيب مسلم عذل. 

ره إذا لم يُسكر 

050( وهم الحنفيّة. 


بَابُ الْحُدُودٍ 

بالْفِغلٍ ؛ فَهُوَ حَرامٌ إجماعاً كما حَكاهُ الْحَتَفِيةٌ فَضلاً عَنْ غَيْرِهِمْء بخلافٍ 
مستجله بن عَصبرٍ اليتب الطَرفٍ الي لم يُطبخْ ولو قطر؛ ؛ لأنّهُ مُجْمَعْ 
عَلَيْه ضَرُورِيٌ. 


وَحَرَْج بِالْقُيُودٍ الْمَدْكُورَةِ فيه أضدادُهاء قَلا حَدّ عَلَى مَن انّضَفَ بِشَيْءِ 
منها مِنْ صَبيٌ ' وَمَجَنُون وَمُكرو وَجاهِلٍ بتحرييه 000 .بكونه مرا إِنْ قَدْبَ 
إِسْلامَهُ 35 بَعَلَ عَنْ الفلماف 0 عَلَنْ مَنْ شَرِبَ لِتَداوِ وَإِنْ وَجَد ل ه000 
كما تَقَلَهُ الشََيْحَانِ عَنْ جَماعَة وَإِنْ حَرم م التّداوي بها. 


قَابَدَةٌ تي بَيَانِ ضَابطٍِ حُرْمَةٍ مو شرْبِ الْجَمْرِ] كن شراب انك كيده 
شيم َو غَيْرِه””" عم ليلا ذكيرة: لِخَبَرٍ الصَّحِيِحَيْنِ [البخاري رقم: 147؛ 
0 606] 0 شراب أسْكرٌ فَهُوَ خرامٌ 3 وَخْبَرُ مُسْلِمِ ارقم : 
ا]: «كُل مُشْكر حَمْرٌ وَكُلُ خَمْرٍ حَرامٌ 0 شاربُة وَإِنْ لَمْ يَسْكُزْ 
ا 10 

وَخْرَجّ ب«الشّراب» ما حَرُمَ مِنَ الجامداتء قلا حَدّ فيها وَإِنْ حَرُمَتٌ 
وَأَسْكَرَتْء بَلِ التَعْزِينٌ كََثِيرٍ ابنج وَالْحَشِيشَةٍ وَالأَفْيُونٍ. وَيكْرَهُ َكل يَسِيرٍ 


- 


مِنْها مِنْ غير قَصْدٍ مدوم" وَيُباحُ لحاجَةٍ التّداوِي. 
أَرْبَعِيْنَ 00 إِنْ كان خْرَا قفي مُسْلِم [رقم : 417١7‏ وكذلك البخاري» 


)١(‏ للشبهة. 
(؟) متّخَذة من عصير العنب. 

(6) كالمتَّحَذَ من نقيع التمر أو الزبيب. 

(5) سواء كان 2 أو غيره. 

(0) ولكن يجب كمه على العوامٌ لثلا يتعاطوا كثيره. 
(5) كقطع عضو متآكل. 

)6 وذهبت الأئمة الثلاثة إلى أنه ثمانون. 


اح النبين بترع 3 لشن بمهماتة الذين 


رقم: 1775] عَنْ أنّس : كان كَل يَضْربٌ في الحم اوري وَالبعالٍ 
0 ا 


وَحَرَجَ ب «الْحُرًا الرّقِيقُ وَلُو مُبَعضاء مَيِجْلْدُ عِشْرِينَ جَلْدَة 

وَإِنّما يََجْلِدُ الإمامُ شارتٍ الْخَمْرِ ِنْ تَبَتَ بإِْرَارِه أ شَهَادَةٍ رَجُلَينِ لا 
بريح خْمْرٍ وَهَيْنَةِ سُكرٍ 0 وعد عَثُمانَ رضي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ بِالْمّيءِ اجْتهادٌ 
لد ريست التق أنفنا بعلم ال دُونَ غَيْرِه. 


اي 


تَيمَةَ : جَرَّمَ صاحِبُ «الاسْتِقْصاءِ»”© بحل إِسْقَائِها تائم لكشي 
اخْتِمَالُ أنّها كَالآدَمِي في حُرْمَة إِسْقائها له201. 


26 3 


0 0 


يَمِينِ 5 درا أ كان 0 أل مرق (أَيْ : أل ا رُبُعَ دكار (أَيْ : 
بار ذَهَباً مَفرويا خالصاً) وَإِنْ تَحَصّل مِنْ مَغْشُوش ) َو قَيِمنَهُ ِالذّمَبِ 


)١(‏ وهي أغصان النخيل إذا 5 من الورّق. 
0( ولا يُحَدَ في حال سُكره؛ لأن المقصود منه الرذع والزجر والتنكيل. وذلك لا يحصل 
مع السكر. 

إفرة 0 شربه غالطاً أو مكرّهاً. 

(؟) أنه شرب الخمر. 

(6) «لمذاهب العلماء والفقهاء» وهو اشرح المهزّب» لعثمان بن عون الماراني المتوفى 
هه أما «المهزّب» فللشيرازي المتوفى 5ا14ه. 

(؟) وهو المتّجه. 

0) عاقل مختار. 

(8) المثقال - 4 غرامات من الذهب؛. وهو يعادل ديناراً واحداء فيكون ربعه يعادل غراماً 
واحدا. 


بَابُ الْحُدُودٍ 3172 
الْمَضْرُوبٍ الْخْالِصٍ وَإِنْ كانَ الرُبُعُ لِجَماعَةٍ. قَلا يُقْطَعْ بِكَوْنِهِ رُبْعَ ديار 
سَبيكة أوْ حُليَاً لآ يُساوِي رُبُعا مَضْرُوباً. 


مِنْ جِرْزٍ (أيْ : مُوضع يُحْرَرْ فيه مِثْل ذلِك المَسْرُوق غُرْفا). وَلا قَطعَ 
6س اله ل 6 22ت > معالره 


وَلَو اشْتَرَكَ انْنانٍ في إخخراج نصاب قَمَط لَمْ يُقْطْعْ واد مِنْهُما. 


وَخَرَجَّ ب «سَرَقَ» ما َو حلي معتيدا الْهَرَبَء أو انْتَهَبَ مُعْتَمِداً 
الْقُوَدَهِ قلا يُقْطَمْ بهم""؛ ؛ لِلْخَبَر الصّحِيح بو" [أبو داودء رقم: 4941 و48975, 
الترمذي رقم: 558١؛‏ النسائي رقم: 1/١‏ هلاةة]؟ وَلوِمْكانٍ دَفْحهِمْ بِالسُلْطانٍ 


وَغَيْرو» بخْلافٍ السَّارِقء ده حَفَيَةَ » فَشْرِعَ قَطعُهُ َجراً. 

لآ حال كَوْنٍ الْمالٍ مَغْصَوْبََ قلا يُقْطعْ سارقة مِنْ حِرْزٍ الغاصب وَإِن 
ل 0 أنه مخضرت! آنل مالكة 0 يَرْض اا به 3 0 ل كُونِه فيه 
الغاصتٌ" 0 من الإخراز به بخِلافٍ الخو لامر 0 ش 


وَيَخْتَلِفْ الْجِرْرُ باحتلافٍ الأنوال و الآخوال الأوقات. فَحِرْرُ النَّؤْب ب 


وَالئَقْدِ الصُّنْدُوقُ الْمُفْمَلُء وَالْأَمْتِعَةِ الدّكاكِينُ وَنَ حار وَنَوْمّ بِمَسْجِدٍ 0 
ارج غلى متاح وَلَو يوسي جوز 8 لا إن وَضعَه بيه بل ملا وي 


)١(‏ وإن قل نصيبه فيهء لأنّ له في كلّ جزء حقّاء وذلك شبهة. 

(9) ومثلهما ما لو خان. 

(8) وهو: «ليس على المختلس والمتتهب والخائن قَطع». 

(4) النفيس. 

(©) بالليل» أما بالنسبة للنهار فيكفي إرخاء نحو شبكة؛ 0 
: والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقّل في زمن الأمن ولو ليلاء لا لمتاع البرّاز ليلا 
(؟) بخلاف توسّد كيس فيه نقد؛ فلا يكون حرزاً له. 


لح المُعينِ بشرح قُرّة اَن يِمُهِمّاتٍ الذينٍ 


نَع السَّارِقٌ بِقّوَةِ أَوِ اسْتِعْاتَة» أو الْقَلَتَ عَنْهُ (وَلَوْ بقَلْب السَّارِقِ) فَلَيِسَ جززاً 


وَيُقْطَمُ بِمَالٍ وَفْفٍ (أَيْ : بِسَرِقَةٍ مال مَوْقُوفٍ عَلَى غَيْرِو) وَمالٍ مَسْحِدٍ 


(كبابهٍ وساريته وَقِنْدِيلٍ زِيْنَة). . لآ بِئَحْوٍ حُصّرهِ وَقَنادِيل تُسْرَخُ خ وَهوَ مُسْلِمْ؛ 
انها أَعَدت للانتفاع ا 


َلآ بِمَالٍ صَدَقَةٍ ة (أَيْ : زكاو) وَهُوَ مُسْتَحِقْ لها بوَضْفٍ ثَفْرٍ أو غَيْرِ. 
وَلَوا" لم يَكُنْ لَهُ فيه حَن َم أذ مال صَدَقَةِ وَلَيْسَ غارماً لإضلاح ذاتِ 
لق ولا غازياً) مُطِعَ ؛ لالتفاء الشيجية” 7 , 


وَل بمالٍ مَصَالِحَ (كَبَيْتِ الْمال) وَإِنْ كان غَنِيَاً؛ لأنَّ لَهُ فيه حَمَاًء لأنَّ 
ذَلِكَ قَدْ يُصْرَفٌ فِي عِمارَةٍ الْمَساجِدٍ وَالرّباطاتء فَيَنْتَفِعُ به الْغَنِيْ وَالْمَقِيرُ مِنَ 


وَلاَ بمالٍ بَعْضِ مِنْ أضل أذ فزع وَسَهْدٍ لِشْبْهَةٍ اسيشقاقٍ المَْةِ ِي 


الْجْمْلَةِ. وَالأَظْهَد قَطعٌ أَحَدٍ الروْجَيِنِ بِالآخَر (أَيْ : بِسَرِقَةٍ ماله الْمُخْوَزِ 
ك0). 


فَإِنْ عَادَ بَعْدَ قَطع يُمْناهُ إِلَى السَّرِقَةٍ ثانياً ف تُقْطعْ رِجْلهُ البِسْرَىئ مِنْ 
مَفْصِلٍ السَّاقٍِ وَالقَدم ف إِنْ عاد الئاً فُقْطعْ يَدْهُ الْيسْرَىئ مِنْ كُوعِهاء ف إِنْ 
عاد رابع َنَمْطَمْ رجْلُ الينتى, ؛ نم إن سَرَقَ بَعْدَ قطع ما ذُكرَ عُزْرَ ولا يفل 


)١(‏ وذلك السارق أحد المستحقّين للانتفاع» فله شبهة الانتفاع. 

(؟) (لو) شرطيةء جوابها قوله: (قُطع). 

زفرق أي : شبهة الانتفاع به. 

(4) وشبهة استحقاقها النفقة في ماله لا أثر لهاء لأنها مقدّرةٌ محدودة» فإن فُرض أن لها 
شيئاً من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع. 


بَابُ الْحَدُودٍ 


5 عو 


وَما رُوِيَ مِنْ أنَّهُ كل و قَتَلّهُ مَنْسُوحْ أو مُؤَوْل بِقَثْلِهِ لاسب 0 بَلْ ضَعَمَهُ 
الدَارَفُطِنِيُ وَغَيْدْهُ وَقال ان عَيكَ اليه : | نه فك لا أصل له 


7 


0 


وَمَنْ سَرَقَ مراراً بلا قطع لَم يََرَمهُ إل د واحِدّ عَلَى الْمْعْتَمَدِ؛ 
تَكْفِي يَمِينْهُ عَن الْكُل لانّحادٍ السَّبَبِء قَتَداخَلَتُ. 


وَتَنْبْت السَّرِقَةُ برَجْلِينِ كَسائرٍ الْعْقُوباتِ غَيْرَ الزّنق وَإِقْرَارٍ مِنْ سارقٍ بَعْدَ 
دَعْوَئ عَلَيْهِ مَعّ تَفْصِيلٍ فِي الشَّهادَةٍ اا أن تبي ا ؛ وَالمَسْرُوقَ 


اللي اضرو 
مله © وَقَدْرَ ارود 3 وَالْحِرْرَ بتَعْبينه بتعيينه 
وََنْيْتُ السْرِقَةُ أنِضاً (خلافاً لما اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ) بِيِمِينٍ رَدْ مِنَ الْمُذَعَى 
عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَعِيء لأنّها كَإِفْرارٍ الْمُدَعَى عَلَئْه0“. 


00 و 55-7 لد 6 0 0 جد وورا م وو يه م 
َْبلَ جع مُق بالننية لقلمء بخلافٍ الما قلا يفَلْ وجُوغة فيه؛ 
- 00 ىُُ ّ”" 5 

انه حق اذْمِىّ. 


36 36 
وَمَنْ قر ب بعْقُوْبَةٍ لله تَعاَى أي : بمُوجبها) رق وَسَرِقَةٍ وَشْرْبٍ حَمْرٍ 
0 بَعْدَ دَعْوى فَلِقَاضِ (أي:: يَجَوزْ اي في «الرَّو غ0 ا 
ون تَقَل في مج مسي لحيل عَلَ َذَْبهء 0 فِي «الْبَحْرِ؛ عَنْ : 


برعي اس 


الأضحاب» فشك تَخْصِيِصِهمْ الْقَاضِيّ بالجواز حَرٌمَته 01 غَيْرِهِ. قال 


)١(‏ حيفية» لأنه ربما أخذه بالاختلاس أو النهب فلا قطع. 
(؟) لأنه ربما يكون أصلاً أو فرعاً. 

(9) لأنه قد لا يكون نصاباً. 

(4) والمعتمد أنها لا تثبت بذلك» فلا قطع. 

(0) وهو المعتمد. 

(5) للنووي. 

(0) «العزيز شرح الوجيز» للرافعي» أما «الوجيز» ام 
(8) الروياني. 


لدعي بقوع فز اي بفهات الذين 


2# 


ا د مُحْمَل؛ ا وتختيل أن َيْرَ الّقاضِي 7 لانيباع التَلْقِين 
عَلَيْهِا") تَعْرِيْضٌ لَهُ ربع عَنْ الإمُرارٍ أ بالإتكارء فَيَمُولُ : لَعَلّكَ 
فَاحَذْت”"». أو أَخَدْتَ مِنْ غَيْرٍ جِرْزء أؤ ما عَلِمْتَهُ خفراً ؛ لأنهُ يله عَوَمَ 
لِماعِزِء وقال لفن أنه عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةٍ : «ما إِخائَكَ سَرَقْتَ) ل 50 


الا ؟ أبو داود رقم: 258 ]. 


وَخَرَجّ بِالنّعْريض الَضْرِيحُ (كَارْجِغ عَنْهُ أو الجخذة) قَيأنَم”* بدء لأنّهُ 
أمْرٌ بالكذب. 

مم ةونع َ. 2 2-6 6260-5 

ونخزء التعريض عد يام لين . 

وَيجُورُ للقاضي أَيْضاً لتعْرِيض لِلشُهُودٍ بِالتّوَقْفٍ فِى حَد اللّه تعالى إِنْ 
رَأَىْ المضلفة في السَثْرء وَل قلا. 

َب يُعْلمْ ألَهُ ل يَجُوْ َهُ التُْرِيض وَلا لَهُمْ لوقف قْفٌ إِنْ تَرَنبَ عَلَى 
ذَلِكَ ضَياعٌ الْمَسْرُوقٍ أو حَدٌ الْغَيْركِ كَحَد الْقَذْف0. 


ل ل لا ذا نالا 


)١(‏ وهو الأوجه. 

زفق أي : على القاضى. 

8) ولم ترود 2 

هق أي : القاضى. 

(5) لما فيه من تكذيب الشهود. 

(5) كأن شهد ثلاثة بالزنى. قبجب على الرايم . أن لا يتوقف في الشهادة. ولا يجوز للقاضي 
التعريض له به لثلا يتوججه على الثلاثة حل -القدفت! 


في قَاطِع الطريق 


لَوْ عَلِمَ الإمامُ قَوْماً يُخِيفُونَ الطريق وَلَمْ يأَخَذُوا مالآ وَلا قَتَلُوا نَفْسأ 
عَزَّرَهُمْ وجُوباً بحَبْس وَغَيْرِه. 

وَإِنْ أَحَدَ الْقاطِعُ المال”" وَلَمْ يَفْثّلُ قُطِعَتْ يَدْهُ اليمْى وَرِجْلْهُ الْيُسْرَئ 
فإِنْ عاد فَرِجْلُهُ الينتى وَيَدْهُ اليُسرَى 

وَِنْ قَتَلَ قبل حَثماً وَإِنْ عَفا مُسْتَحِقٌ الْقوَدِ 

وَإِنْ قَتَلَ وَأَحَدَ نصابا”"' قُتِلَ ثُمّ صلِبَ (بَعْدَ غَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلاةٍ 
عَلَيْه) ثَلانَةَ أيَام حَمم””"» ثُمْ يُرَل“» وَقِيلَ : يَبْقَى وُجُوباً حَنّى يَتَهَرَىئ 
وسيل صديدة: وَفى قَوْلٍ :يشلك 2 قلي 2 0 ا 


)١(‏ المقدّر بنصاب السرقة. 

(0) وهو ربع دينار» ويعادل غراماً واحداً من الذهب. 

(5) إن لم ينفجر قبلهاء وإلا أنزِل. 

(4) ويُدفن. 

(0) ويسقط تحيّم قتل وصلب وقطع بتوبته قبل القدرة عليه» أما القوّد وضمان المال فلا 
يسقط عنه بهاء أما توبته بعد القدرة عليه فلا يسقط بها شيء من ذلك؛ لها ومن 
تهئمة دفع الحدّء ولا يسقط حد زنى وسرقة وشرب خمر بالتوبة. ومّن حُدّ في الدنيا 
لم يعاقب في الآخرة إلا ن كان مُصِرَاً ولم يتُب. 1 


تخ المُعيِنِ بشَرح قرّة العَيِنِ بِمُهِمَاتِ الذينٍ 


سولافع يكم واءه .دوع ده ٠‏ ايه د ةك ورين دية صّكديَ(١)‏ و 

وَيُعَرْر (أى : الإمام أو نائبه) لمغصيّة لا حد لها وَلا كفارة 4 سواءعٌ 

.0د42؟ 98 00 2 جه اه نمس له 4 3 .0 مك ا ا 

كائّثْ حَمَاً لله تَعالّى'" أَمْ لادَمِيٌ ' كمباشرَةَ أَجِنَبِيَة فِي غير فرزج» وَسَب ليس 
ِقَذْفِء وَضَرْبٍ لِعَيْرٍ حَقّء عَالياً: 


- 


وَقَدْ يُشْرَعُ النَعْزِيرُ بلا مَعْصِيَة كمَنْ يَكْتَسِبُ بِاللّهْر الَّذِي لآ مَعْصِيَة 


وَقَدْ يَنْتَفِي مَعَ الْتَفاءِ الْحَد وَالْكَمَارَةٍ كَصَغِيرَةِ صَدَرَتْ مِمَنْ لآ يُعْرَكُْ 
بالشي لِحَدِيثِ صَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ [ورواه أبو داود رقم: ه0ا؛] «أَقِيلُوا ذُوِي 
الْمَِآتِ عَثَراتِهِمْء إلا الْحُدُو2 وَفِي روايّةِ : «زَلأَتَهِمْ», وَقَسَّرَهُم الشَافِعِيُ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنْ ذُكِرّ وَقِيلَ : هُمْ أُضحابُ الصَّعائِرِء وَقِيلَ : مَنْ يَْدَمُ 
عَلَى الذنب وَيَنُوبُ مِئْه. وَكَقَمْلٍ مَنْ رآه يَرْنِي بِأَمْلِهِ (عَلَى ما حكاهُ ابِنُ 
الرَفْعَةِ) لأجل الْحَمِيّةِ وَالَْضَبء وَيَحِلٌ قَتْلّهُ باطن©». 


)١(‏ أما المعصية التي توجب الكفارة (كالتمتّع بالطيب في الإحرام) فلا تعزير فيه. 
(*) كشهادة الزُورء وموافقةٍ الكفار في أعيادهم. 

(9) كالطبل» أو الصبيّ إذا قعل ما يعزّر عليه البالغ. 

(5) إن لم يثبت زناه بأربعة» أما مَن ثبت زناه فلا يجوز قتله لإمكان رفعه للحاكم. 


وَقَدْ يُجامِعٌ النَعْزِيرُ الْكَفَارَه كَمُجايِع حَلِيلَتَهُ في نَهارٍ رَمَضانَ”". 
فق 5 
وَيَحْصٌلٌ ا 0 '": أو صَفْعِ (وَمُوَ الصَّرْبُ بجَمع 


(5) ع2 
» أَوَ 


إِقَامَةٍ مِنْ مَجْلِسِء وما" بئا بتاءئزاها' المفزة جنا كدر 4 لآ يلق ليد 
قال. شيكنا : وَظاهِرة©9 خُرْمَةُ حَلْقِهاء وَهُوَ إِنّما 000 الْبِي 
عَلَنها أكقه الْمْتَأْخَرِينَ أَمَا عَلَى كَرامَتِهِ التي عَلَيْها الشَّيْخَانٍ وَآحَرُونَ" قل 
وَجْهَ لِْمنع إذا رَآهُ الإماة””. انْتَهى 


الْكَفٌ0) أَوْ حَبْسٍ - 1 ال 3 توببخ بكلام» أَوْ تَعْرِيبِ” 


وَيَجِبُ أَنْ يَنقْصٌ النَعْزِيرُ عَنْ أَرْبَعِينَ ضَرْبَة ني الْحُرٌء وَعَنْ عِشْرِينَ في 
0 


وَعَزَّرَ أَبُ وَإِنَ عل واه به الرَّافِعِيُ الم وَإِنْ عَلَتْ) عاد نهُ (أيْ : 
مَنْ 3 لَه في التَعْزِيرٍ كَالْمُعَلُم) صَغْيرَاً تيه بازتكابهما ما ل يلم ا 
لَهُما عَنْ سَيّْءِ الأخلاق. 


وَللْمُعَل تَعْزِيرُ لمعل 0 


ركد همهم هم دي* إركر حسمي . د كر تخ 1 دع مقع 6م بيه 
عَزَّرَ روج زَوجَنَهُ لِحَقهِ (كتُشوزها) لا لِحَقّ الله تعالى. وَقَضِيّنُهُ أنَهُ لا 


)١(‏ وكاليمين الغموس. وقد يجامع التعزير الحدّ (كما لو قطعت يد السارق وعُلّقت في 
عنقه). 

(9) أي: غير شديد. 

(9) مع الأصابع. 

(5) إلى مسافة القصر (وهي 87,5 كيلو متراً). 

(6) كحلق رأس لمن يكرهه. 

(5) أي: ظاهر منْع التعزير. 

(0) وهو المعتمد. 

(6) وقال الرملي: لا يعزّر بحلق اللحية وإن قلنا بكراهة الحلق. 

(9) وعن تغريب سنة في الحُرّء أو نصفها في غيره. 

)١(‏ بإذن الولي. 


خخ التعين يسرع زه المين يموقات الدين 


2م او 00 2 2 0م له # به وءع ١‏ 01100 .0 
يَضربها على تَرْكِ الصلاة» وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بوجُوبه" 5 والاوجَه كما قال 
ري 


وَلِِسَيْدِ تَعْزِيرُ رَقِبقِهِ لِحَقّهِ وَحَقّ الله تَعالى. 


ل 


عدا عو م 


وَإِنّما يُعَزّرُ مَنْ مَرٌ بِضَرْبٍ غَيْرٍ مُبَرْح» فإِنْ لَمْ يِذ تَعزِيرُهُ إل بمْبَرُح 
ثُرِكَ لأنّهُ مُهْلِفُ وَغَيْدْهُ لا يُفِيدٌ. 

وَسْيْلَ شَيْحُنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن زيادٍ رَحِمَهُ اللّهُ تعالى عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكِ 
عَصَئ سَيْدَهُ وَخالَف أَنْرَهُ وَلَمْ يَخْدُمهُ حِدمَةٌ مِكْلِهِ هَلْ لِسَيْده اي 
َيرَ مبرْح أ لئس لَهُ ذَلِكَ ؟ وإذا صَرَبَهُ سَيْدُهُ ضَرْباً مُبرْحاً وَرَفْعَ به إِلَى أَحَدٍ 
حُكام الشْرِيعَةٍ قَهَلُ للحاكم أَنْ يَمَْعَهُ عَنْ الضَرْب الْمْبَرْح أَمْ لَيِسَ لَهُ ذَلِكَ؟ 
وإذا منعَهُ الْحاكمٌُ ملا وَلَمْ َمَْيْ كَهَلْ للحاكم أَنْ يَبِيعَ الْعبدَ وَيْسَلْمَ تَمََهُ إلى 
ده ا . بِمِثْلٍ الَّمَنِ الْنِي اشْتَراهُ به سَيْدَ 
بما قالَهُ الْمُمَوْمُونَ أو بما انتَهَتْ إِلَيهِ الرَعْباتُ في الْوَقْتِ ؟ 


هُ أو 
تأجافت إذا امْتَنَعَ ملل مِنْ حِدَمَةِ سَيِّدِهِ الكدقة الواجبَّة عَلَيهِ شَرْعَاً 

فَلِلسَيد أَنْ يَصْرِبَهُ عَلَ يه ضَرْياً ع مرج إِنْ أفادَ لضت الْمَذْكُورُ 

وَلَيِسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْباً مُبَرْحا وَيَمتُهُ اْحاكمٌ مِنْ ذَلِكَ» فإِنْ لَمْ يَمْتَعْ مِنَ 

الصَّرْبٍ الْمَذْكُورٍ فَهُوَ كما لَوْ كَلَمَهُ م مِنَ الْعَمَّلِ ما لآ يُطِيِقُء ٠‏ بل أؤلئء إِذِ 

الصَرْبُ الْمْبَرَحُ ريما يودي إلى الزُمُوقِ بجامع التخْرِيم » وَكَدْ 02 الاين 

ل ل 
نْتَهَتْ إليه الوَعْباتُ فى ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكانٍ). الْتَمَ 


ل لا ذلا نا نالا 


() ولو في الزوجة الكبيرة. 
() إن لم يخش نشوزاء ولم يُجز الرملي الضرب في الكبيرة. 


وَهُوَ الاسْتِطالَة وَالْوْنُوبُ عَلَى الْغَيرٍِ 


جور للش 3 بن دَفْعُ. كل صَائلٍ م 1 وَكافِر كان ب وَغَيْرِهِ على مَعْصُوْمٍ 
مِنْ نمس َو طَرّفٍ 9 مَتْفَْعَةَ أوْ ضع" و 07 مُقدمَاتة (كُتَعْبِيلٍ وَمَعَائَمَةِ) أو مال 


- 
2 
0-8 


ون لَمْ يُتَمَوَلُ عَلَى ما افتضاة إَِلافُهُمْ (كَحَبةِ بْو أو اختِصاص كَجِلْدٍ 
مَيْتَةِ)) سُواءٌ كانت لِلدَافِع م لِغَيْرِهِ 0 وَذَّلِكَ لجرك الصّحِيح : مراك مَنْ قُتِلَ 
ا دَّمِه أَوْ ماله أو أَهْلِهِ فَهُِوَ شَهِيدً) [أبو داود رقم: ؟الاباع؟ الترمذي رقم: 
١6148‏ و١5:١؛‏ النسائي رقم : 0" 


وَيَلْرَم مِنْهُ أَنَّ لَه لَهُ الْمَمْلَ وَالْقَتَالَ (أَيْ : وَما يَسْرِي إِلَيْهماء كَالجَرْح) بل 
يجِبُ عَلَيهِ (إنْ لم يَف على تفسه أن م عُضوِو) الذَهُمْ عَنْ بُضع وَمُقَدْماَه وَل 
مِنْ غَيْرِ أقاربه» وَنَفْسِ وَلَوْ مَمْلُوكَة قَصَدَهَا كَافِرٌ أو بَهِيمَةَء أو مُسْلِم غَيْر 
مَحْقُونِ ادم " (كَرَانٍ مُحْصَنْء وَتارِكِ صَلاةٍ وَقاِع طَرِيقٍ تَحَنَّمَ نل 


فَيَحَرْمُ مُ الاسْتِسْلامُ لَهُمْ ٠‏ فإِن قَصَدَها مُسْلِمْ مَحْفُوَنُ الدّم لم يجب ب الدَفْعْ» بل 


)١(‏ وَطْء. 
إفرفق اق غير معصوم الدم. 
فق بأن قتل قتل ولم يتب قبل القدرة عليه 


تخ الفعين بشرع فزة العين يغهفات النين 


يَجورٌ الاسْيَد سْتِسْلامُ لك بل يسن لامر 


3 يَجِبُ الدع عَنْ مال ل رُوَحَ 000 ته اذا 


ل هه مر 


وَلْيَدْمَع الصَائِل المنضر الَف الح إِنْ أَمَكَن اكؤوات : فَرَجْرِ 


بكلام» فَاسْتَعْانَة أو تَحَصَّنِ بخصانَة» فَضَرْب بِيدِ» فبِسَوْطء فبعّقصاء قَطع » 


فَدْلِ5*) أن ذَلِكَ جور ل للمجورة: ولا ضَرُورَةَ |ِلأتْمَلٍ مَعْ إِمكَانٍ الأدف ع 
فُمَتى خالف وَعَدَلَ إِلَى رُتْبَة مَعَ إمْكانٍ الاكتفاء بدُونِها صَمِنَ بِالْقَوَدِ وَغَيْرو1. 


تع لي التكه: القعال. تننهتوافنة"9؟ الأدز عق الطيظ سقط نراعاة 


5 اوتخل رِعايَةٍ التَرْتِيبِ عي في غَيْرِ اعاجش فلو رآة قل أَؤْلّجَ في 
جْتَبِيّة قَلَهُ أن دا ِالْقَمْلٍ وَإِنِ انْدَفَعَ بِذُونِه؛ لأَنهُ في كل أخدظلة 3 مواقِعٌ لا 
يعدو بالا قالّهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويانِيُ وَالشَّيحُ زَكَريًا. 
وَقال مَيِكُنا: وهو ظامد فى المخضن أماخيرة كالمتجة أله لا يجو 
َدلّهُ إلا إِنْ أَدَىئ الدَّفُعُ بعَيْرِهِ إلى مُضِي رَمَن وَهُوَ م 7 ال ع 


َإذا لَمْ يُمْكن الدَّفُمُ بالأَحَفٌ (كأنْ لَمْ يَجِدْ إلا ئْخوّ سَيْفٍ) فْيَضْرِبُ 


2. 


6 


)١(‏ في خبر: «كُن خير ابئّي آدم»: رواه أبو داود والترمذي. كما في «خلاصة البدر المنير 
في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» لابن الملقّن..وخيرهما المقتول» وهو هابيل» 
لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسهء ولذا استسلم عثمان كه 

(؟) خرج ما فيه روح (كبهيمة) فإنه يجب الدفع عنها بشرط أن لا يخاف الدافع على نفسه. 

(9») خرج مال غيره فيجب الدفع عنه إن أمكنه من غير مشقة. 

(4) ولا قوّد عليه» ولا ديّة» ولا كفارة. 

(6) كالديّةء» والكفارة» وقيمة البهيمة. 

00 أي : وخرج. 

(9) والقصدٌ منعه منه رأساً. 


فَصْلّ فى الصَّيَالٍ 


ما إذا كانَ الصَائِلُ غَيْرَ مَعْصُوم قَلَّهُ قَيْلُهُ بلا دع بِالأَحَفٌ؛ لِعَدَم 
0 - 5 2 
2 35 96 
2 1 م لاه اوس 9 ووه 5 6ه 2150 مه 
فْرزع: يجب الدفع عَنْ منْكر (كشزب مشكرء وَضَرْبٍ آله لَهُوا". وَقَثْلٍ 
حَنِوانِ وَلَو لِْقايلِ'"». 
3 36 


وَوَحن حفان اللهؤاء وَالَجْل "ا حَيتُ لَمْ يُولّدا مَحْيُونَيْن ؛ ٠‏ لتو الى 
أن أيََم مِلَدَ هيم حَنِيفًا 4 [الفطل::12#] ومني : الحتان: حكن وهو ابن 
تَمانِينَ سَنَة. 


وَقِيلَ : واجبٌ عَلَن الرّجالٍ وَسَُةَ للنّساءء وَْقِلَ عَنْ أكثر الْعُلّماء©). 
يبلُوْ وَعَفْلِء إذْ لآ تكليف مَبْلَهُماء فَيَجبُ بَعْدَهُما قؤراً. 
وَبَحَتَ الزَّرْكَشِي وجُوبَهُ عَلَى وَلِيْ مُمَيْرِ وَفيه نَظرٌ. 


فَالوَاجِبُ فِي ختان”” الرّجُلٍ قَطْعٌ ما يُعَطي حَسَفْتَه" حَنّى تَلكَشِفَ 
كلوا4 لكر قَطعْ جُزْء”" يَقَعْ عَلَيْهِ الاسم مِنَ اللَّحْمَةٍ المَوجُودَةٍ على 


)١(‏ حتى قالوا: لو ا 
عليه ويزيل ذلك». فإن أبَوا قاتلهم» فإن قتلهم فلا ضمان عليه»ء ويئاب على ذلك. هذا 
إن لم يخشٌ فتنة من والٍ جائرء لأن التعرّض لعقوبة ولاة الجَور ممنوع. 

(6) فله منع صاحبه من قتله لحرمة الروح. 

زفرفق وعليه أحمد. 

(4) وقيل: سنئّة للرجال مكرمة للنساءء وعليه أبو حنيفة ومالك. 

(5) الأولى: فى حَدْنَ. 

(5) قُلْقتهْ 0 

60 وتقليله أفضل. 


فمخ الشمين بشرح فز امن بمهمَاتٍ النين 


الْمَرْجَ قوق ع الْبَولِ 1 عَرْفٌ الذيك وتسم : الْبَطْىَّ بِمَوَحَدَةٍ مَفْنُوحَةٍ 


5 


يراه مامس هه 


وَنَقَلَ الأَرْدَبِيلِن”" عَنْ الإمام”" : وَلَوْ كانَ ضَعِيفَ الْخِلْقَةٍ بِحَيْتُ لَوْ 


01 


وَيُنْدَتٌ تَعْجِيلَهُ سابع يوم الْوِلآدَةٍ للاتباع» فإِنْ م عَم قفي اكع 
وَإِلا قفي الْسَنَة السَابعَةٍ لأنّها وَقْتُ ره بالصّاةٍ 5 


وَمَنْ مات بِعَيْرِ جتان لَمْ يُحْيا في الأصَح. 
ويس يْسَن إِظهارٌ ختان الذَّكَر وَإِحْفاءٌ ختان الأنقَى. 


وَأَنَا مُؤْنَةُ الْحِتانٍ كُفِي مال الْمَحْنُونٍ وَلَوْ غَيِرَ مُكَلْفِء ثُمْ عَلَى مَنْ 


وَيَجَبٌ أيْضاً ار 0 الْمَو لود بَعْدَ وَلَأدَتِهِ بَعْدَ لخر رَبِْها لِتَوَقْفٍ 
إِمْساكِ الطعام عَلَيِ 


2 3 36 
وَحَرْمَ نَكْقِيبُ أَنْفٍ مُطَلَقاء وَأَدْنْ صَبِيّ قَطعاًء وَصَبِيّةِ عَلَى الأوْجَه 
لتَعْلِيقٍ الْحَلَّقٍ كما صَرَّحَ به الْغَرَالِىُ وَغَيْرْهُ أله إيلامٌ لَمْ تَدْع إِلَيْهِ حاجَةٌ ؛ 
عا م هس مير 5 ع2 2 
وجوزه الرْرْكْشِىُ 3 وَاسْتَدَلُ بما في حَدِيثِ 0 زوع رفي الصجيح [البخاري 


و 


رقم: 8 ؟ مسلم رقم: : 5158ل وَفْي فتاوّئى تاسيقان من الك أنه لا ا 


)١(‏ يوسف بن إبراهيم المتوفى 34/اهء في كتابه «الأنوار». 
(؟) الجويني. 

() الأولى: سُرٌء لأن السُرّة لا تُقطع. 

(5) أي: جوّز تثقيب أذن الصبي والصبيّة. واعتمده الرملي. 
(6) عند وصفها لزوجها: أناس (ملا) من حُلِيٌ أَدنَيّ. 


فَصْلّ في الصّبَالٍ 
به ؛ لأَنَهُمْ كاثوا يَفْعَلُونَهُ في الجاهليّة» كُلَمْ يكز عَلَنِهِمْ رَسُولُ الله كلله. 
وَفِي «الرّعاية0" لِلْحَنايلة : يَجُورُ فِي الصَّبية لِعَرَضِ الزْيِ وَيُكرَهُ في 
الصَّبي ٠‏ انتم 
وَمَهُدَ ا شيَخنا في اشرْح الْمنهاج» جَوَارُهُ في الصَّبيِّةِ ل ل 


- عو 


فنا عرق ألا وكا مطلويا ويس ( اتقينما وكديفا ون كن 2 
جَوَرَ كل اللّعَبَ لَهُّنّ بما فيه صُورَةٌ لسلس فكذا هذا انا 0 


في مِْلٍ هَذِهٍ الزيئ الداعِية لرَغْبَةٍ الأزواج ِلَيْهنّ سَهْلُ مُخْتَمَلُ وَمُغْتَفَرٌ لِتَلْكَ 
التطلحقن ٠‏ كَتأَملْ ذَلِكَ فإِنَهُ مُهمٌ. 
26 3 2 
َيِمْة [فِي بَعَانٍ حكم مَا تَنلِفُهُ الْبَهَائِمُ] : مَنْ كان مَعّ دابُةٍ يَضْمَنُ ما 
تْلمَته أثلا وتهاراء وَإِنُ كانت وَحَْدَها تلفت زعا أُوْ غَيرَهُ ان لمْ يَضْمَنْ 
صَاحِيُّها”". أَوْ لَيْلا ضَيِنَ إلا أَنْ لا يُمَرْطَ فِي رَبْطِها©. ظ 
وَإِنْلآفُ نَخْو هِرَّةٍ ظَيْراً 5 لكاباحيد ويا ضَم ضَمْنَ مايكها ليْلا وتهارأ 


وَتُذْقَعُ الْهِرَهُ الضَارِيهُ عَلَى نحو طَيْرٍ أو طَعام ِتأكُلَهُ كَصائِل» برعاية 
التَرْتِيْب السَّابِقي”*2. وَلآ تُقْتَلُ ضاريَّةٌ ساكئةٌ خلافاً مع ؛ لإمْكانٍ التَحَوٍْ عَنْ 


وها 


)١(‏ لأحمد بن حمدان التميريّ الحرّانيَ المتوفى 1464ه. 
(9) لما جرت به العادة من حفظ نحو الزرع نهاراً. 

(9) كأن ربطها فحلها لِص. 

فق أي : تُدفع بالأخف فالأخف. 


فتخ المْعينٍ بشرج قرّة العَنِ مْهِمَاتِ الدينٍ 


وَهُوَ فَرْض كفايَة ة كُل عام وَلَو مَوَةَ إذا كان الْكَقَادُ ببِلادِهِم , وَيتَعَيّنُ إذا 
دَخَلوا بَلدَنا كما ياني: 
ا ل ل 


3 
ل 


الباقِينَ» وَيأَنَمُ كُلُ مَنْ لآ عُذْرَ لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إن تَرَكُوهُ وَإِنْ جَهِنُوا. 


وَفْرُوضُها كَثِيرَةٌ كَقِيام بحُجّج دِيئِيَةٍ (وَمِيَ: الْبَراجِينُ عَلّى إِنْباتٍ 
الصَّانِع سُبْحائَهُ» وما يحب لَهُ مِنَ الصَّفَاتٍ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ مئهاء وَعَلَْ إِنْبِاثِ 
التّبْوَاتَء وَما وَرَدَ به به الشّرْعٌ مِنَ َ الْمَعادِ وَالْحِسابٍ وَغْيْر ذُلِكَ). 


وعُلَوْمٍ شرْصِية (كتفسيرِء وَحَدِيتْ)» وت اقل عا ايا لذ ع ريا 
تعلق بها2"0, بِحَيْتُ يَضصْلْحُ لِلْقَضاءٍ وَالإفتاءء لِلْحاجَةٍ إِلَنِهِمَ!". 


وَدَفْع ضَرَرٍ مَعْصوم من نْ مُسْلِم وَذْمَىُّ وَمُسْتأَمَنِ - 5 ع لم يَصل لحاجة 
ؤعارء أَوْ نَحْوهِم9 ؛ وَالْمُخَاطَبُ بهِ كل مُوسِرٍ بما زادَ 


ع 


الاضطرار7" 2 أ 


)١(‏ كعلوم العربية. 
(؟) أي: إلى القضاء والإفتاء. 

(*) وإلا وجب إطعامه على كل مَن علم به. 
(4:) كمريض. 


بَابُ الْجِهَادٍ -- 


عَلَى كفاية سَنَة لَه وَلِمَمُونِه عِنْدَ اختلالٍ بت الْمالٍ وَعَدْمِ وَفاء رّكاة. 


وَأَمْرِ ِمَعْرُوْفٍ (أيْ : واجباتِ الشَّرْع». وَالْكَفُ عن محوماتهة) فَشَهُلٌ 
النّهْيَ عَنْ مُنْكَرٍ (أَيْ : اْمُحَرّم) لكن مَحَلّهُ فِي واجب أَوْ خرام مُجْمَعِ 


<2 
5-6 


عَلَيها'". أوْ فِي اعْتِقادٍ الفاعل. لفسا ور ات و لس رن 


9 


نَحْوٍ عُضْو وَمالٍ وَإِنْ قَلَ0", 00 يَعْلِث عَلَ ظَنَْهِ أنَّ فاعِلَهُ يَزِيدُ فِيهِ عناداء 


وَإِنْ عَلِمَ عادةً أنه لآ يُفِيدُه”". بِأنْ يُعَيْرَهُ بكل طرِيق أَمْكَئَهُ مِنْ يَدِء فلِسان» 
فَاسْتِعْانَةٍ بِالعَيْرِ ؛ فإنْ عَجَرَ 2 بقَلبه. 
0 (اخد ليث والتحسس وَاقْتِحَامُ الدورٍ ِالظْنُونِ» 0 نَعَمْ إِنْ 0 
تق ارق ِمُْكَرِ له يتداردكك©» (كَالْقْلٍ وَالزّنى) لَرِمَهُ 000 
وَلَوْ تَوفْفَ الإنكار عَلَ الرَفع لِلسْلْطانِ لَمْ يَجِبْ» ! لما فيه مِنْ هَنْكِ حُرْمَة 
وَتَغْرِيم 0 قالَّهُ ابن الفُمَيِرِيَ”: قال سبْخنا ول اتمالٌ بِوُجُوبهِ إذا لَمْ 
يَْرَجِرْ إل بو وَهُوَ الأوح وَكَلامُ «الوّوضَة» وَغَيْرُها صَرِيحٌ فيه فيه. انته. 


وَتَحَمُلٍ شَهَادةٍ عَلَى أَهْلٍ لَه حَضَرٌ إِلَيْهِ الْمَشْهُوُ دُ عَلَيْهِ أو طَلْبَهُ إِنْ 
عُذِرُا بِعْذْرٍ جُمُعَةٍء وََدَائِهَا عَلَى مَنْ تَحَمّلَها إِنْ كان أَكثَرَ مِنْ نصاب 0 
وَإِلا َهُوَ فَوْض عَيْنِ . 


)١(‏ معلوم من الدين بالضرورة. 

(0) ولم يَحَفْ مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع. 

(9) ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه. 

(0) بخلاف ما يُتدارك كالسرقة. 

(5) عبدالكريم بن هوازن المتوفى 4509ه. 

إف4 أي : لابن القشيرئ: 

(6) الطالب. 

(9) والنصاب في الشهود يختلف». ففي الزنى أربعة» وفي الأموال رجلان» أو رجل 
وامرأتانء» وهكذا. 


وَرَدُ مقع مَسْنُونٍ عَنْ جَمْع (أَي : انتينٍ كَأَكتَرَ)ء مَيَسْقْطُ الْمَرْضُ عَنٍ 
لباقِينَ» وَيَخْنَصٌ بِالنَّوَابء فإِنْ رَدُوا ليم رلوة فا ادها نَوابَ الْمَرْضِ 
(كَالْمُصْلين عل بالجفارة) ولو سَلْم جَمْعٌ مُرَتبُونَ عَلَى واجدٍ فَرَدّ مَرَةَقاصداً 
جَمِيعَهُمْ (وَكَذا 0 أَطْلَقَ عَلَ الأؤجه) أَجِزَأهُ ما َم يَحْصْلٌ فَصْلٌ ضارٌ. 


وَمَخْل فِي قُولِي : «مَسْنُونٍ) سَلامٌ امرأة 0 ا أ نَخو مَحْرَم أو 
سَيِدٍ أو روج وَكُذا عَلَى أَجْنبِيُ ج بي وَهِيَ عَجُورُ لآ تُسْنَهى . تهون ؛ وَيَلرَمُها في هَل 
الصُورةِ رَدُ سَلام الرَجَلء أنا مُهْتَهاة لَِنَ مها ضر أخْرئ فَبَخْرُمُ عَلَيْها رَدُ 
سَلام أَجْتبِي» وَمِكْلُهُ انهداقة» وَيُكْرَها'' رَدُ سَلامِهاء وَمِثْلُهُ انتداق أيْضاً. 
وَالقَرْقُ أَنَّ َدّها وَانْتِداةها يُطمِعْهُ لِطَمَعها" فيها أكترُء بخلاف اتدائه وَرَدْو ؛ 
قالَهُ شَئْحُنا. ٠‏ 


2« 
م 
ن 


َل ْم على جنع بشو ويَتَ رك إخدائق» إذ لب يخشنخ فثنة 
وَخَرَج بِقُولِي : «عَنْ جَمْع) الْواجِدُء فَالرّدُ فَرْضُ عَيْنَ عَلَيْهِ وَلَوْ كان 


وله بن في الابْتِداء وَالرَدْ مِنْ رَفْع الصَّوْتٍ بِقَدْرٍ ما يَخْصّلُ به السَّماعٌ 
الْمُحَقَُّ وَلَوْ فِي تَقِيلٍ السّمْع. نَعَمْء إِنْ مر عَلَيْهِ سَرِيعاً بِحَيْتُ لَمْ يَبْلْعْهُ 
و فَالذِي يَظهَرُ (كما قالَهُ شَيِحْنا) أَنْهُ يَلْرَمُهُ الرّفْعُ وُسْعَهُ دُونَ الْعَدُوِ 


)١(‏ على الأجنبي. 
(9) الصواب: حذف (لطمعه). 
(*) إذا رَدَ عليه. 


بَابُ الْجِهَادٍ 2 
وَيَجَبُ الصنال ]لوه بالسّلام كَانّصالٍ قَبُولٍ الْبَْع بإيجابه؛ وَلآ بأسَّ 


بتَقدِيم : «عَلَيْك يد سَلام الْعْائِبِء أن الفط لسن باصي وَخَيِفُ 
زالّتٍ الْمَوْرِيهُ قلا قَضاءء خلافا لما يُوهِمْهُ كلام الرُويانِيَ. 


وَيَجَبُ فِي الرّدٌ عَلَى الأضَمْ أنْ يَجْمَعَْ بَينَ اللْفْظٍ وَالإشَارَق وَلآَ 
يَلرَمُكا'2 الرّدُ إلا إِنْ جَمَعَ لَهُ الْمُسَلُمُّ عَلَيْهِ بِينَ اللّفْظٍِ وَالإشارَةٍ 


وَاِتدَاؤُهُ (أَيْ : السّلام) عِنْدَ إقْبالِهِ َو اتصرافه عَلَى 00 (غْيْرِ نَحْو 
فاسِقٍ و مبَرِع) حَتّى الصَبيٌ ل وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ الرّدْ؛ سُنَّه شد عتنا لاجو 
وَكفايّة لِلْجَماعَة» كَالئَّسْمِيَةَ بلدخل9, لِحَبَرٍ : إن أولّى الئاس باللهِ مَنْ 
بَدأَهُمْ بالسّلام» [أبو داودء رقم: 501937؟ الترمذي» رقم: 5195]. 


وَأَْتَى القاضي”" بِأَنَّ الانتداة أَفْضَلُء كما أَنَّ إراة الْمُعْسِرٍ أَمْضَلُ مِنْ 
ان 


! 


وَصِيعَةُ اداه : السَّلامُ عَلَيْكُمْ أو : سَلاه20: وَكَذا : عَلَيْكُمْ السَّلمُ 
أو : سَلمٌ9 ؛ لكِنَهُ مَكْرُوة”" لِلئَهْي عَنْهُ ؛ وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ الرَّدُ فِيهِء 
بخلافٍ : 000 0 ا إِذ لآ الم لِلابتِداءِ. 


أجل الْمَلائْكَةَ َلتْْظِيم؛ يانه : ري الل يكاب و و يَكفِي 
الإفرادُ لِلْجَماعَةِ. 


)١(‏ أي: الأصم. 

(7) فإنها سئّة عين من الواحدء وكفاية من الجماعة. 
(*) حسين بن محمد المتوفى 4507ه. 

(5) مع أن الإبراء سئّة» والإنظارٌ واجب. 

(6) عليكم. 

زقف أي : عليكم سلام. 

(0) أي: الابتداء بعليكم السلام» أو عليكم سلام. 


اخ التعين بشرع نزة المين بقهئات النبرن 


زل قشاع كن على لاخر فزن تنرتنا عان لتاقن نغرويا اراق نا لم 
يَقْصِدْ به الانتداء وَحْدَهُ كما بَحَنَهُ بَعْضْهُمْ) وَإِلآأ0"' لَرْمَ كُلاً ارد 


ُرُوعٌ : يسن سال السّلام للغاِب» وَيَلْرَم 0 التَبلِيع له مان 
ونع آداؤه"» ومكلة041 إذا :رضي لحمل : تلك الأمائة أما لو رَدْهَا 
قلآء وَكذا إِنْ سَكَتَ”'. وَقالَ بَعْضْهُمْ : يَجِبُ يَجِبُ عَلَى التو ليله 
وَمَحَلهُ (كما قال شَيْحُنا) إِنْ قَبِلَ الْوَصِيّةَ بلَفْظِ يَدْلُ عَلَى 06 وَيَلرَمُ 
الْمْرْسَلَ إِلَيْهِ الرَدُ ؤْراً بِاللَفِْ فِي الإزسالء وَبِهِ أو بالكتابَة فِيها". 

وَيُنْدَبُ الرّدُ أنِضاً عَلَئ الْمُبَلْغْ وَالْبَدَاءَةُ بوء فَيَقُولُ: 
وَعَلَيْه السّلام ؛ لكين امهو فيه [أبو ذاو رقم: .]077١‏ وَحكق ا 5 
الْبَدَاءَةٌ. بِالْمُؤْسِل. 

وَيَْرُمُ أن يَبْدَأ به ذِمَي7. وَيَسْتَئنِيهِ وُجُوباً بلَقَبهِ إِنْ كانَ مَعَ مُسْلهِ”". 


وَيْسَنُ لِمَنْ دَحَلَ مَحَلدٌ خالياً أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادٍ الله 
الال 


وَلا يُنْدَبُ السَّلامُ عَلّى قاضِي حاجَةٍ بَوْلٍ 


)١(‏ أي: وإن لم يترتّباء بأن وقع سلامهما دفعة واحدة. 

(؟) ولو بعد مدّة طويلة. 

(6) الأولى حذف (ما). 

(؟) فلا يلزمه التبليغ. 

)(ه( أي : بالسلام. 

(5) كأن قال له: فلان يقول لك: السلام عليك» بخلاف ما إذا قال المرسٍل: 5 
على فلان؟ فقال الرسول لفلان: زيد يسلّم عليك؛ فلا يجب الرد. 

(0©) أي: وباللفظ أو بالكتابة فيما إذا زغل له السلام في كتاب. 

(4) فإن احتاج تحيّته حيّاه بغير السلامء بأن يقول له: هداك الله وأنعم الله صباحك. 

زفك4 ليُظهر له أنه ليس بينهما ألفة. 


يات الْجِهَادٍ 


اجا وَل عَلّى شارِب وآكل في فَمِهِ اللْقْمَةُ لِشْغْله ولاغارة فاق 
(بَل يُسَنٌ ؟َ َرْكُهُ َل مُجاهر بفِسْقِهء وَمرتكبٍ َنْب عَظِيم لَمْ يَثْبْ مله 
رمه إلا لِعْذْرِ أو حَوفٍ مَفْسَدَةِ) 9 عَلَ 00 وسَاعلٍ وَمُوَدْنِ ومقيم 
وَحَطِيبٍ وَمُسْتَمعِ وَل رَدْ عَيهمْ إل مشتيع الخَطليب فإِنّه يَحِبُ عَلَيِْ ذلِكَ؛ 
بل يكرَه المَدُ لقاضي الاق وَالْمُجامِع والمتتتي. ارون ِلدكِلٍ وَإِنْ 
كانتِ اللْقْمَةُ بفيه. مه يسن الشلام عل بغد للم ويل وضع الم يفيه 
يرَهُ الك 


وَيْسَنُ الرّدُ لِمَنْ فِي الْحَمَّام وَمُلَبُ بِاللّفْظِءِ وَلِمُصَلُ وَمُوَذْنِ وَمْقِيم 
بالإشارَة؛ وَإلا فَبَعْدَ المَراغ ا إن قَدْبَ الْمَضْلُْ). 3 يَحجِبٌ عَلَيْهِمْ . 


معد اث 


وَيْسَنْ عِنْدَ النَلاتِي سَّلمُ صَغِيرٍ عَلَى كَبِير» وَماش عَلَى واقِفٍء وراكب 
386 1 عا 
عَلَيْهِمْ ". وَقَلِيلِينَ عَلَى كَْيرِينَ. 


2 2 
فوَائد : 


وَخقء )ع2 5 مك ىوا وا 0ب ا د 0 

حَنْي الظَهْرٍ مكدو وقال كثيرون : خرام. وافتل النوَوي 

ِكَرامَةٍ الاجناء بالؤأس © وَي نْحْوِ رَأْسِ أو يَدِ أو رِجْلٍِء لآ سِيّما لخو 
ان لحديث : 31 تُواضَعَ لِعْنِيُ ذُْهَبَ ملعا دينه») [البيهقي في ااشعب 
الإيمان»]» وَيُنُدَتُ ذُلِكَ لِنَحْو صَلاح أو عِلْم 0 شَرَفٍ؛ لذن أبا عَبَيدَة 5 يَدَ 


وو 60 
م رَضِيَ الله عنّهما 


)١(‏ فإن اضطّرَ إلى السلام على الظلّمة وخاف ترتّب مفسدة إن لم يسلّم سَلّمِ عليهم ونوى 
أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» والمعنى: الله عليكم رقيب. 

0) أي: الود 

(9) أي: على كبير وماش وواقف. 

(54) عند السلام. 1 

(6) والمعانقة. 

(5) وذي شوكة ووجاهة. 

0 ويندب تقبيل ولد صغير على وجه الشفقة والرحمة واللطف. 


فخ المع بشَرح قُرة اَن ِمُهِمَاتٍ الذي 


سو ٌ القنا و م هاه َ. و # 9 00007 . 6 5 

:3 ويسن القيام لِمَنْ فِيهِ فضيلة ظاهرَة مِنْ نخو صَلاح أو عِلم أو 
وِلادَةِ أؤ ولآيّةِ مَصْحُوبَةِ بصِيانَة''". قال ابْنُ عَبْدٍ السام 7" : أو لحن تخد 
حيرة أؤ يُخْشَئ شَرْهُ وَلَوْ كافراً حَشِيّ مِنْهُ ضَرّراً عَظِيماً. سه 


سا لو" 


" - وَيْسَنُ تَقِْيل قادم مِنْ سَمَرٍ وَمُعائمتهُ للاتباع. 

كَتَشْمِيِتِ عَاطِس"" بالغ حَمِدَ الله تَعَالَى ب هيز كنك اللذه از 
«رَحِمَكُمْ الله ؛ وَصَغِيرٍ مُمَيْرِ حَمِدَ اللّهَ بئخو : «أَضْلَحَكٌ اللَهه©. فإنَّهُ سُنَة 
علئ الكفاية إِنْ سَمِعٌ م لجماعَة» سة عَيْنِ إِنْ سَمِعَ م وانحد؛ إذا حَمد الله 
الْعاطِسٌ الْمُمَيْرُ عَقِبَ عَطاسِه» أن لم يَتحَلْل بَنتهُما قوق سَعْتَةِ نفس أذ 
عِئٌ2 فإِّهُ يُسَنُ لَهُ أَنْ يَقُولَ عَقِبَهُ : الْحَمْدُ للى وَأَفُضَلٌ مِنْهُ : الكية للف ره 
الْعالَمِينَء وَأَفْضَلُ مِبْهُ : الْحَمْدُ لله عَلَى كُلّ حال. 

وَخْرَج بقّولِي : احَيند اللةه من لم يحْمَدْهُ عَقَبَهُ قل يسنا التُشييث له 
َإِنْ شك كَالَ : يَرْحَمُ 00 وش تذكيدة الكيدة 

وَعِنْدَ تَوالي الْعُطاس يُسَمْيْهُ لِتَلانِء ثُمَ يَدْعُو لَهُ بالشّفاء” . 

وَيِسِرٌ "2 الْمُصَلَي . 


وَيَحْمَدُ في نَفْسِه”" إِنْ كان مَشْعُولاً بتخو بَوْلٍ أؤْ جماع. 


)١(‏ أي: بعدم فسق أو ظلم. 

() عز الدين عدالعرية إن عبد الملا المتوق اهم 

فيه وهو الدعاء له. والتشميت: مشتقٌ من الشوامت» وهي قوائم الدابّة» كأنّه دعاء للعاطس 
بالثبات على الطاعة. وقيل: معناه: أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك. -- 

(54) ولم يفرّق النووي في «الأذكار» بين ما يشمّت به الكبير والصغير. 

(©) بقوله: إنك مزكومء عافاك الله. 

زفف4 أي : بالحمد. 

إف4 من غير أن يتكلّم بهء ويئاب على هذا الحمد. وليس لنا ذِكْر يئاب عليه من غير لفظ 
إلا هذاء كما تقذم أول الكتاب في آداب داخل الخلاء ص هلا. 


بَابُ الْجهَادٍ ءْ »> 


وع 


دار هيم )١("‏ دمع دوميوعء 


.- َه 


ون لِلْعاطِس وَضْعُ شَيْءِ عَلَى وَجهِ وَحْفْض صَوْتِهِ ما أَمْكَنَهُ 


وَإِجِابَةُ مُسَمْيَهِ نحو يَفِيكمْ اللَّهُ 0 بالك َو : يَغْفِرٌ اللّهُ لَكُمْ ؛ 


للآمر ب4. 
وَيْسَنُ لِلْمْتَثاوِب رد التُثاوبٍ طاقَتَهُ» وَسَئْرٌ فيه وَلَّوْ فِى الصّلاةٍ بِيَدِهِ 
كعهر 
الْيَسْرَى. 
معدا أءٌُ َ 07و 
وَيسَن إجاية الداعي : يلبيِك. 
3 26 


العم اق ني سار كز قت يكلف رابكو سيل ارق 
القَلَمٍ عَنْ غَيْرِهِما). ذَكَرِ (لضعفب الْمَوْأَةِ عَنْهُ غالباً). 


حر (قلا يَجبُ عَلَى ذِي رِقّ وَلَوْ مُكائباً وَمبَعْضاً وَإِنْ أَذنَ لَهُ سَيْنُهُ 


ِنَقْصِهِ) مُسْتَطِيع [ لَهُ سِلاح . لدعم على عر مسوم ا 
وفاقد مُعْظم أصابع يَذه» وَمَنْ به به عَرَجّ سس أو مَرَض تَعْظُمُْ مَََته 3 وَكُعادِم 


ون وَمَركُوبٍ في سر قَضْرٍ فاضي ذَلِكَ عَنْ مؤت من تلز مُؤئثة كما في 
الْحَجٌ ) وَلآ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ سِلاخ؛ لأَنّ عادِمَ دَّلِكَ لآ نُصْرَ نصرة به. 


وَحََرُمَ عَلَّى مَدِينٍ مُوسِرٍ عَلَْهِ دين حال لَمْ يُوَكُلْ مَنْ يَقْضِي عَلْهُ مِنْ 
ماله الحاضر سَفْرٌ لجهادٍ وَغَيْرِ وَإِنَ قَصْنَ وَإِنْ لَّمْ يَكَنْ مَحُوفاًء أوْ كان 
لِطْلَبٍ عِلْم؛ رعاية لِحق الغيرٍ 0 من ثم جاه في مُشْلِم ارقم :45م ا]: 
الْقَثْلُ في سَبيلٍ الله يُكَفْرُ كُلَّ شَيْءٍ إلا الدَيْنَ). 


للق من الحمد والتشميت. 
(0) الأولى: لغيره. 


فخ المعينٍ بتمرح كر مين بمهماتٍ الذي 


بلا إِذنٍ عَرِيم' ' وطن ترماة وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ الإِذنِ""؛ وَلَوْ كان الْغَرِيمُ 
ميا أو كان بالدَيْنِ رَهُنْ وق أن عقيل مَوسِرٌ. 


قال الإِسْئَوِيُ”" فِي «الْمْهِمّاتٍ؛ : إِنَّ سُكُوتَ رَبٌ الدّيْنِ لَيْسَ بكافٍ 


7 


2 1 حخ ها 65ثم. (5) ب 

في جُوازٍ السَّمَرِ ؛ مُعْتَمِداً في ذَلِكَ عَلَى ما فُهمَ مِنْ كلام الشَّيْحَيْنِ هنا. 

وَقالَ ابن الرَفْعَةِ وَالْقاضِي أَبُو الطَيّب والْبَنْدَنِيِجِيُ والْقَروِيتِئُ : لآ بُدّ في 
الْحامَة مِنَ المٌْرِيح بالمَئع» وَنَقَلَه القاضن بْراهِيمُ ابن ظَهِيرَة”. 

وَلآ يَحْرُْمُ السَّمَرُ (بَلَ وَل يُمْنَعْ مِنْهُ) إِنْ كان مغييرا:: أو كان الدين 
اا وخ ل ا د 0 5-5 وو 12 ل لج وا ىر أ تن ار د 2 
مُؤَجَلا وَإِنَ قرْبَ خلوله. بشَرْطٍ وَصولهِ لما يحل له فيه المَصَرٌ وَهوّ مؤجل. 

وَحَرْمَ السَّمَرُ لجهادِ'' ج تطوْع بلا إذنِ أضل مسيم أب أذ أم وإ 
من وَلَو أذِنَ مَنْ هُوَ 9 مِنْه» وَكذَا يَحَرْمُ بلا إِذْنِ أضلٍ”*» َف سَفَوٌ لم 
تَغْلِب فيه السْلامَةُ لِتِجارَءٍ لآ سَمْْ لِععلّم كرض وَلَوْ كفاية (تُطَلَبٍ الخو 
وَدَرَجَةٍ الْمَنُوى) قلا يَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَّمْ يَأَدَنَ أَصْلَهُ. 


٠‏ فا ا كٍِ : 0 بَلْدَةَ لّنَا*© تَعَيِنَ الْجهادُ عَلَى أَمْلهَاء 


- 
أ 


ي: 


)00( أي : دائن. 

(6) بأن كان مكلّفاً رشيداً. ولا يجوز لوليّ الصغير والسفيه أن يأذن» ولو أَذِن فإذنه لاغ. 

(9) إبراهيم بن هبة الله المتوفى ١١لاه.‏ 

(5) الراقعي والنووي. 

() المتوفى ١441ه.‏ 

(5) السفرٌ ليس بقيد بالنسبة للجهاد. لأنه يحرم الجهاد بلا إذن من الأصل مطلقاً سواء 
وُجد سفرٌ أم لاء وذلك لأنَّ برّه فرض عين. 

0) القياس: وإن علُوًا. 

(8) ولو كان كافراً. 

(9) أو صاروا منها دون مسافة القصر. 


بَابُ الْجِهَادٍ 


وَلِلدَُع مَرْتبََانٍ : 


إخداهُما: أنْ يَحْتَمِلَ الْحالٌ اجْتِماعُهُمْ وَتأَمْبْهُمْ لِلْحَرْبِء فَوَجَبَ الدَفْمُ 
عل كل ِنهُمْ بما يَف حفن عَلَى من لآ يلَمهُ الجهاة (لخر فُقِيرٍ وَوَلَدِ 
وَمَدِينٍِ وَعَبْد وَامْرأَةٍ فيها قُوَّةٌ بلا إِدْنِ مِمَنْ مَوّ)» وَيُعْتَهَرُ ذَلِكُ لهذا الْخَطرِ 
الْعَظِيم الذي لآ سَبيلَ لإهمالِهم. 


وتاتكهينا: أن يَعْشَاهُمٌ الْكُْقَادُ وَل يتَمَكُنُونَ مِنْ اجتماع 5 فَمَنْ 
قَصَدَهُ كافِرٌ أو كَُارٌ وَعَلِه”" أَنّهُ يُمْتَلُ إِنْ أخذة فخليد أن يكم عق تَشينه.بينا 
أنْكنَ وَإِنْ كانَ مِمّنْ لآ جهاد عَلَيْهِ لإمتناع الاسْتِسْلام لكافر. 


فزع : 
إِنْ »3 أ إن انع يله كيلَ: دمت الْمَرهُ فاق ة إِنْ أُجِذَتْ؛ٍ وَإِلأ تَعيِنَ 


الجهاة ٠‏ كَمَنْ عَلِمَ أو طَنّ أَنهُ إِنْ أَجِذَ كُيِلَ عَيْناً امتتع عَلَيْه الاسِْسْلامُ كما 
آنفاً 


رو 3 مرح د يرم إَيهمْ قؤراً على كل قايرٍ 
لِخَلاصِهِ إِنْ رُجِيَّ. 


كم 


* - وَلَوْ قال لكافر.: : أَظلِق سيرك وَعَلَيّ كذا ا وَل 0 
عَلَى الأسِيرٍ إل إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي مُاداتِهِ يَرْجِمُ عَلَيْهِ وَإِنْ م يَسْثَرِ لَهُ الرّجوعَ. 


وَتَعَنًَّ تَعَيّنَ عَلّى مَنْ دُون مَسَافَةٍ قَضْرٍ مِنْهَا (أَيْ عن الْبِلْدةٍ المي دلوا 
اد عن ل مدا سي لكب ل ختيين وَكذا مَنْ كان عَلَى مَسافَةِ 


)١(‏ أو غلب على ظنه. 
0) أو ظَنّ. 


تخ النمزن,بشرح نزة العبن بهنات النين 


امل د لحي أغلها الت بلني ٠‏ فَيَصِيرُ فَرْض عَيْنِ فِي حَقّ مَنْ قَرْبَء 
وَفْرْض كِفايَةِ فِي حَقّ مَنْ بَعدَ. 

ل ال يس 
الثَّلاتّي وَإِنْ عدي هل نه أن إذا تَبَتَ قُتِلَ (لِعَذَهِ يكل الْفِرارَ مِنَ الرَّحْفٍ مِنَّ 
السبْع الْمُوبقاتِ [البخاري رقم: 155؟؛ مسلم رقم: 894]. ولو ذُهَبَ سلاخة 
وَأمْكنّ الرَّمْيُ بالحجارَة لَمْ يَجْرْ لَهُ الالصرافٌ عَلَى تَنافقُض فيه» وَجَرَّمَ 
بَعْضْهُمْ بأنهُ لت عن الك باقبا من غير ؛ نِكايَة فيهمُ وَجَبَ الفرار) 
إِذَا "7 يَزِيدُوا (أيْ. : الكَفَان) عَلَى مِثْلَينَ2"'0» لِلآَيَهِ [الأنفال: 2”]51. وَحِكْمَةُ 
حو ب مُصابرة اي أَنَّ ا يُقايل على | إختق 7 الشَّهادَةٍ 

ما إذا زادُوا 0 ن المللين (بكتين وَوَاجِد ع مئة) فَيَجُورُ الأنُصرافٌ 
لت 

وَحَرّمَ جَمْعٌ مُجتهدُونَ الانصِراف مُطْلَقاً إذا بَلمَ المُسْلِمُونَ ان عَشَرَ أَلْفاً؛ 
لِخْبَرِ : «لَنْ يُعْلَبَ اننا ء عَشَرَ أَلَْاً م مِنْ قِلّقَاء وَبِهِ خخصَّتْ الآيَةُ [الأنفال: 5 

وتجاتة :أن القتواذ مق" الخديك :أن لقانت غلا كينا العد الطيف 
قلا تَعَرْضٌ فِيهِ لِحُرْمَةِ فِرارٍ وَلآ لِعَدَمِهاء كما هُرَ واضِحٌ ؛ وَإِنَّما يَحْرْم 
الانْصِرافٌ إِنْ قَاوَمْناهُمْ إلا مُتَحَرّفا”*' لِقِتَالٍ أو مُتَحَيّاً إِلَى فِنَةٍ يَسْتَنْجِدُ بها 
عَلَى الْعَدُوٌ وَل بَعِيدَةُ. 


0# 


قف إن قاومناهم » فإذا لم نقاومهم وإن لم يزيدوا غلى مثلينا فيجوز الإنصراف» لأنّ العبرة 
بالمقاومة لا بالعَددء وهو معني . الآية» وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. 
0) وهي قوله تعالى: «ألنَ خَنْتَ أَنَّهُ عَكُمْ وَيِمَ أت يكم سَعْا ود يكل يكم يال 
َِرَةٌ ينيو أي وإن يكن يك آلَتٌ يَنْيرا اَن بإذن أ وَلمَه مم صن 46. 


م غلب على لظن الهلاك أم لاء بلغوا اثني عشر ألفاً 0 لا. 
(5) لو قال: ومحل حرمة الانصراف: إذا لم يكن متحرّفاً. . . لكان أولى. 


بَابُ الْجِهَادٍ ته 


وَيَرِقَ ذرَارِيُ كُفَارٍ وَعَبِيدُهُمْ او الشلهين: كابلين بأَسْرِء كن كما يَرِق حَرْبِيٌ 
شع اي مَفْهُورٌ لِحَرْبيٌ ِالمَمْرء أَيْ : يَص يِرُونَ 3 ااه أرِقَاءَ لّناء 0 كسائر 
أموال العديةة. 


وَدَخَلَ فى «الذَّرَارِيٌ» الصَّبْيانُ وَالْمَجانِينُ وَالنْسُوانُ. 


0 خدإن رطرية خانم “اث ا أَمَةَ فِي الْعَنِيمَةٍ وَلَوْ قَبْلَ 
تيار “التّمَلّكِ ؛ أن فيها شَبْهَة مللذاء وَيِعَررٌ عَالِمٌ بالتَخْرِيم لآ جاهلٌ به إِنْ 
عُذِرَ لقب إشلامنه أو بُعْدٍ مَحَلَّهِ عَنْ الْعلَماهِ 1 


فَرْعٌ: يُحْكَمْ بإشلام 0 0 ظاهراً وبالناًء إِمّا تَبَعا لِلسَابِي الْمُسْلِم 
وَلَوْ شارَكَهُ كافرٌ فِي سَبْيو ما عا لأحَدِ أُصُولِه وَإِنْ كان إلا قبل 


عُلُوقِه”"2». فَلَوْ أَمَوَ أَحَدُهُما(" بِالْكفْرِ بَعْدَ الْبُلُوغْ فَهُرَ مُرْتَدٌ مِنَ الآنَ. 


وَلومَام 1 أمِيرٍ خيَارٌ في أَسِيرٍ كَامِلٍ (يبلُوغ وَعَقْلٍ وَدُكُورَةٍ ل 

ِيِنَ أَربَعِ خِصالٍ :” مِنْ قل بِضَرْبٍ الرَكَبَةِ ل غَيرُ ومن ليه يتخلية سيلة؛ 
وَفِدَاءِ بأ شوق با أو سال« فيحن رجويا) أذ بئَحو سِلاجنا (وَيُفادَئ 
سِلاحَُهُمْ بأسْرانا عَلَ الأَوْجَدَ لا بمالٍ” 00 وَاسْتِرْقَاقٍ ؛ فَيَفْعَلُ الإمامُ ونا 


)١(‏ والمجنونٌ البالغ كالصغير. 

(7) لا معنى لهذه الغاية» وذلك لأنّه إن أسلم أحدُ-أصوله قبل العلوق أو عنده فقد انعقد 
الحمل مسلما بالإجماع. 

() أي: المحكوم عليه بالإسلام تبعاً للسَابي» أو تبعاً لأحد أصوله. 

4 فإن لم يَكمُل بما ذكر (بأن كان صب أو مجنونا أو أنثى أو رقيقً) فلا خيار فيه» بل 
يُستّرق بمجرّد الأسر. 

(©) ولو كانوا ذمَيّين. 

() إلا إن ظهرت فيه مصلحة لنا. 


لخ المنين يشرح قر انين يعهغات النين 


رقع 


قِيمَتُهُء أؤ كاملا قَبْلَ النّخِْير فيه عُزْرَ 


وَمَنْ قَتَلَ أسيرا غيرَ كامل لَرِمَنَهُ قِ 


ولام كاز كاول نقذ انر يفطم أنه ين الا و0 
[البخاري رقم: 4550 مسلم رقم: 9 ١أمزث‏ أن أقايل الئّاسَّ حَنَّ يَشْهَدُوا أنْ 
لذ إِلَه : الله فإذا قالوها عَصَمُوا مِنْي دِماءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إلا بِحَقّها». 
م يُذْكَدْ ها «وَمالَهُ» لأَنّهُ لآ يَعْصِمُهُ إذا اختارٌ الإمامُ رِقهُ وَلآ «صِغارَ 
27 للدم بإِسْلامِهِمْ تَبَعَا لَهُ وَإِنْ كانُوا بدارٍ الْحَرْب أَرِقَاءَء وَإذا اتَبَعُوهُ في 
الإسلام وَهُمْ أخرارٌ لم يَرِفُواء لامتناع طَدوٌ ارق عَلَىْ مَنْ قارَنَ إِسْلامهُ 
0 وَمِنْ َم مقو | على أَنْ الخرٌ المُْلِمَ لآ يُسبَى ولا يُسترقُ ؛ َو 
أرقَاءُ لَمْ يُنْقَض رقهة” ؛ وَمِنْ كم لَوْ مَلْكَ حَرْبيّ صَغِيراء ثُمْ حُكمَ بإِسْلامه 
ا ا 7 يبِقّى الْخِيارُ في باقِي الخصالٍ السَّابقَة!'") 
م الم أو الْفِداءِ 1 الرّقّء قفخن جَوَازِ الْمُفاداةٍ مَعَ إرادّةٍ الإقامَةٍ فِي دار 
عفر ِنْ كان لَهُ تَمّ عَشِرةٌ يأمَنْ مَعْها عَلَى نَفْسِهٍ وَدينه”". 
وَإِسْلامُهُ -0 ٠‏ قبل أَسْرِ يوضع أَيْدِينا ليها يَعْصِمْ كمَآ (أَيْ : نفساً 
عَنْ كُلْ ما م95 وَمَالا (أيْ : جَمِيعَهُ بدارنا أؤ دارِهِمْ)» وَكَذا قَرْعَهُ الْحُرّ 
الصف وَالمختون عِنْدَّ السّبّي عَنِ الاسْتَرقاقيء لآ َوْجَقَه "1 ناذا سيت ولو 
يَعْدَ الدُخُول الْقَطْمَ نكاخة حال وإذا سبي رَوْجَانِ 0 أحْدهما الْمْسَحَ النكاخ 
بَينَهُما إِنْ كانا لد لما في خْبّرٍ مُسْلِم [رقم 7 14055] أنه لَمَا امْتَتَعُوا 


)١(‏ أي: أو كانوا أرقَاء لم يُئقض رقُهم بإسلامه. 

(9) غير القتل. 

9) وإلا لم تَجْز مفاداته. 

(4) من القتل والرق والمفاداة. 

(5) لاستقلالها. 

(5) كذا في ترشيح المستفيدين. والصواب: (إن كانا حُرّيْن). أما لو كانا رقيقّين فلا ينقطع 
نكاحهماء وإنما ينتقل الملك من شخص إلى آخرء وذلك لا يقطع النكاح. 


بَابُ الْجهَادٍ ‏ / كه 
يَومَ م أوطاس مِنْ وَطْءٍِ الْمَسْبِيِّاتِ 0ه نَرَلَ: #والْيخصكث» أَيْ 
الْمُتَرَوْجَاتُ كت 0 نكت 4 [النساء: 54؟]» فُحَرَّمَ اللَّهُ 
تَعالّى الْمُتَرَوْجاتٍ إلا الْمَسْييَاتِ. 

,)١(* .: 

١‏ - لَو اذى أَسِيرٌ كذ أرق إسْلامَه كَبْلَ ره لَم يُقْبَلْ فِي الرَق0", 
وَيُجْعَلُ لما من الآنء 0 بشاهدٍ ب وَامْرَأَتَيْنِ. 


١‏ - وَلَو اذّعَئ أسِيرٌ أنَّهُ مُسْلِمٌّ: فإِنْ أَجِذ مِنْ دارنا صُدَّقَ بِيَمِينهء أؤ 
مِنْ دار الْحَرْبٍ قلا 


يه 2 ]ده 06 وي . ً. ١ 7 8 ٠.‏ 4 9 3 8 
وإذا أرِقٌ الحَرْبيٌ وعليه دَيْنٌ لِمْسْلِم أو ذْمىّ لمْ يَسْقْطء وَسَقَط إِنْ كان 
١ 1 #8‏ 1 


وَلَو اقْتَرَض حَرْبِيٌ مِنْ حَرْبِيٌ أو غَيْرِهِ أو اشْتَرَى مِنْهُ شَيْعاء ثُمّ أسْلّماء 
أذ أحذهنا + لم يمقط لال امه تعقك هه 

وَلَوْ أَنلفٌ حَرْبيْ عَلَى حَرْبِيٌ شَيْئاً أؤ عْصَبَهُ مِئْهُ» فَأْسْلّما أو أَسْلَمَ 
الْمُنْلِتْ؛ قلا ضَمانَء أنه َم يَْمِمْ شيعا عفد حَنّى يُشتدام مه وان 
الْحَرْبِيّ كّ أَتْلّفتَ فال مُسْلِم أو ذِمَّيُّ لم يَضْمَيْهُ» فأؤْلى مال الْحَرْبِىّ. 

فَرْعٌ: لَوْ فَهَرَ حَرْبىٌ ذائقة أو تكدة أو زوق ملك وَارْتَمَعَ الدَيْنُ 
وَالرّقَ وَالنْكاحٌ وَإِنْ كان الْمَفْهُورُ كابلا وَكَذا إِنْ كان الْقَاهِرٌ بَعْضاً لِلْمَفْهُوٍ 
ولكِن لَيْسَ لِلْقاهِر بَئِعُ مَقْهُورِهِ البَغض لِعِدْقِهِ عَلَيْه خلافاً لِلسَمْهُودِي. 
)١(‏ بل فرعان. 


(؟) فيُستدام الرقٌ الذي اختاره الإمام فيهء أما بالنسبة للقتل والمفاداة فيُقبل. 
(9) أي: إسلامه الذي ادّعاه بالبيّنة» فلا يصح أسْره ولا استرقاقه. 


تخ المُمين بشرح كر امن همات الذي 


مُهِمَة: فال شيتخيا فِي اشَوْج المنهاج» : كذ قَذْ كَثْوَ الختللاف النّاس 
تابن : في السَّراري وَالأرِقَاءِ المَجَلُوِينَ من الوُدمٍ وَالْهِنْد وَحَاصِل مُعْتَمَدِ معْتّمد 
العتا فيب اذ ١‏ الدابح قونا قيطا 0 2ه اك ليان 
تراز فشافة اللا ننه" لاخجمال أن اسنرة 0 لَه ولا حَرْبيٌ أو 
ذمَىٌّ فإنَّهُ لآ يُحْمّسُ عَلَيْه". وَهَذا كَبِيدٌ لآ نادرٌء فإنْ تُحُققَ أن آحِذَهُ مُسْلِمْ 
ما ار سلس ع ا لشو 0 
يُحْمُسُ عَلَيْه . فَقَولُ اج مُتَقَدَمِينَ (ظاهرٌ الكتاب وَالسن والإجماع عَلَى منع 
وَطءِ السّراري الْمَجلُوبةٍ مِنَ الرُوم وَالْهِنْدِ إلا م يَُصّبَ مَنْ يَفْسِم الْعنائِم» 
وَلا رخن *) يتعين خهلة عل ماغلة أن العام آ لَىالمسلمرةة وال لم 
يَسْبِقْ مِنْ أَميرِهِمْ قَبْلَ الاغينام : الكذاقها فهر لذ ِبجَوازهِ عِنْدَ الأئِمّة 
الغَلانَةٍ رَفي قَولٍ للشَافِيء2©9: بَلْ زَعَمَ الاج الْمَرَارِيْ”" أَنّهُ لآ يَلْرَمْ الإمامَ 
قَيمَة قِسْمَةٌ الْعَنائِم وَل ا وَلَهُ أن يَحَرِمَ بَعْض الْغْانِمِينَ لكنْ رَدَهُ 
الْمُضَئ0) وَغَيْهُ بأَنّهُ مُخَالِفٌ للإجماع. 


الود لاك لي انر قد ار ل ري وَإِلاَ 
فبلقاضي» كَالْمالٍ الضائع (أَيْ : الي لم َع اليَأْْ من صاجبهء وَإِلا كان 


ِلْكَ بَنْتِ الْمالِ) فَلِمَنْ لَهُ فيه - حَنُ الظمّه: به عَلَى الْمُعْتَمَدمِ “ذفن تم كا 
اي كما رن أن من وَصَلَ ل شَيْء حك مه هُ خلّ لَه أَحَدَهُ وَإِنْ 7 


)١(‏ بأن علم أنه غنيمة تخمّسَت وقسمتء أو جهل ذلك. 

() من هبة ورهن وإجارة. 1 1 

زفي بل يستقلٍ به لكونه ليس. غنيمة. 1 

هق لأنه غنيمةٌ للمسلمين» وهي لا تُمّك إلا بعد التخميس والقسمة. 
(0) أي: ولا ظلم. 

(0) غير معتمد. 

0©) المتوفى ٠5ه.‏ 

(4) التووي. 

(9) في قسمة الغنيمة ص 5500. 


بَابُ الْجِهَادٍ 
35 الْعَفِتُ عَنَمْ النخميس لمان ين مخرله مالكهاء يكرد ملكا ليت 
المالٍ. . التَهَئ . 


ا مت فل ام اج قن وأعفة 3 1 2 0 
هَرَبَ) لآ يَعْتِ1'' لكِنْ لآ يُرَدُ إلى سَيّدِو فإِنْ لَمْ يُعْتِقهُ" باعَهُ الإمامُ مِنْ 
مُسْلِمِ أ دَفَعَ لِسَيِّدِهٍ قِيمَتَهُ مِنْ مال الْمَصالِح وأَعْتَقَهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَلِاءُ 
لَهْمْء وَإِنْ ا (وَشْرِط رَدُْ مَنْ جاء مِنْهُمْ ِلَيْنا) خُرٌ ذَكَرٌ مُكَلْفْ 


مُسْلِماً: اي نَم ء اه إلا ود عَلْهِمْ بطلْيومْ 


ضح ينم 


سام اه 


صَبِيٌّ وَمَجَنُونٌَ 0 الإسْلام 9 وكا ار وَتئَى 9 3 لوه 
رَدْهُمْ وَلّو لِنَحْوٍ الأب لِضَعْفِهِه” 0 وَيَغْرَمُونَ لنا قِيمَةَ رَقِيقٍ اله 
المزين: 


لا نا نا ذا نالا 


)١(‏ لأن الهُدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض. 

(؟) لأن أموالهم محظورةٌ علينا حينئذء فلا يملكها المسلم بالاستيلاء. 

5 السئّد ولم يَبعْهِ لمسلم. 

(4) لحرمة إجبار المسلم على إقامته بدار الحرب. 

(6) أي: نطقا بالشهادتين أم لاء وإنما لم يقل : (وأسلما) لعدم صحة الإسلام ا 
(5) ولئلا يطأها زوجهاء أو يتزوجها حربي. 

(0) إن شرطوا علينا أن لا يَرْدُوا من جاءهم مرتداً منا. 

(8) إذ لا قيمة للحرٌ. 


تتح الغنين بشرع قز التين بعهمَات الدين 


بِالْمَدُ أي : الْحَُكُمُ بَيْنَ الئاس . 


وَالأَضْلُ فِيهِ قَبْلَ الإبجماع: قَوْلَهُ تعلّئى: لوك أعكم يتم يمآ أل 

َه [المائدة : 44] وَقَوْلُهُ #فأحَكُم ب ل ينتيُم بالْقِسْطٌ» [المائدة : 47]» وَأخبارٌ 

كَخْبَّرِ الصَّحِيِحَيْنٍ [البخاري رقم : رةه مسلم رقم: ١1915‏ : (إذا حَكم حاكم) 

أَيْ : أَرادَ الْحَكُمَ «فَاجْتَهَدَ كّ م أصابَ قَلَهُ را وَإِذا حَكمَ فَاجتَهَدَ 3 خط 

قَلَهُ ا وَفِي روايَةٍ بَدَلُ الأولّى : “كله عشرة ورا قال في اشزْح 

ا ل ل ا مُجتهدَء أما بره 
م بجميع أخكامهِ وَإِنْ واقَقّ الصّواتَ؛ لأنَّ إصابته 0000 


وَصَحّ حَبَرُ : «الْقضَاةُ ثَلانَةٌ : قاض في الْجَنّة وَقاضِيانٍ فِي النَار» [أبو 
داود رقم: */ا0"؟؛ الترمذي رقم: ١37‏ ] و الأول : أنه عَرَفَ الكو وَفَضْئل 
به وَالآحِرَانِ: بِمَنْ عَرَفَ وَجارَ في الحكم» وَمَنْ فَضَل عَلَى :جَهْل. 


وما جاء فِي التَّحَذِيرٍ عَنْهُ كَحَبَرٍ : «مَنْ جُعِز قاضياً كَقَدْ ذبخ بِعْيرٍ 
يكين 0 4 ا لض لضن 5 5 ]1 مَحْمُولُ عَلَى د 


)١(‏ عبارة «التحفة»: (وأحكامه كلها مردودة؛ لأن إصابته اتَفافيّةٌ)» ففى العبارة. سَقَط. 


ا 51 

هُوَ (أيْ : قَبُولُهُ مِنْ مُتَعَدْدِين صَالِحِينَ لَهُ) فَرْض كِمَايَةِ فى النَاجِيّة» بَلْ 
أْتَى”" فُرُوض الكفاياتء حَنَّى قال الْعَرالِي : إِنّهُ أَقَضَلُ مِنَ الجهادء فإِنٍ 
00 الصَالِحُونَ لَهُ مِنْهُ أَئِمُوا 


ذي شُوْكَة وه ب يجوز ذُ إخلاة مَسافَة العو 08 2 قاض. 


فَرْعْ : لا بن مِنْ تَولِيةٍمِنَ الإمام أو مَأَذوه ولو لِمَنْ َعيْنَ للقَصاءِء 
ققَدَ الإمام فَتَوْلِيَة أَهْلٍ الْحَلٌ وَالْعَقْدَ في الْبَلَدِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعْ حم رضا 0 
ل أَهْلٌ جانب مِنَ الْبَلَدِ صَحَّ فيه دُونَ الآخر. 


وَمِنْ صَرِيح الَوْلَِةِ : وَلْيْئْكَءِ أو قَلْذْتُكَ الْقَضاءَ. وَمِنْ كنايّتها : 
عَوَّلْتُ وَاعْتَمَدْتُ عَلَيْكُ فيه. ش 


هه 


وَيُْترطُ القبُولُ لفْظ وَكذا قؤراً فِي الحاضرء وَعِندَ بلُوغ الحَبَرٍ في 
غَيْرهِ. 0 جَمْعٌّ مُحَفَفُو مُحَقَّقُونَ : الشَّرْطْ عَدَمُ الود" . 


وَمَنْ تَعَيّنَ في ناجيّةٍ لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَكذا طَلَبْهُ وَلَوْ ببَذْلِ مالٍ وَإِنْ خاف مِنْ 
نَفْسِهِ الْمَيِلَه فإِنْ لَمْ يَتَعَيّنْ فيها كُرِءَ لِلْمَمْضُولٍ الْقَبُول وَالطْلبُ إِنْ لم يَمْتَيْع 
الأَفُضَلُء وَيَحْرُمُ طَلَبُه!*» بِعَرْلِ صالِح لَه وَلُو مَفْضولا. 
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ْ 1 أفضل.‎ )١( 

(6) وهي التي لو خرج منها من طلوع الفجر لبلد الحاكم رجع إليها يومه بعد فراغ زمن 
المخاصمة المعتدلة» والعبرة بِسَيْر الجمال المحمّلة. والجمل يسير في الساعة 5 كيلو 
متراً تقريباً. وسمّيت بذلك لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعّود بِعَذْو واحد لماءفيه 
من القوّة والجلادة (الجمل على المنهج). 

(9) وهو قول معتمد. ش 

دق أي : القضاء. 


فتخ المُعينِ بشرح فرّة العَنِبمهِمَاتٍ الدينٍ 


وَشَرْطُ قاض كوه أخلاً لِلشَّهَادَاتِ كُلْها (بأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً مكلف" خا 
ذكرأ ا وها سَمِيعاً ‏ وَلُو بالصّياح د غير قلة رولول م النيق: كذلك» 7 


أَعْمَى (وَهْوَ مك ير الشَّبَحَ وَلآ يمير الصوره وَإِنَ َرْبَثْ بخْلافٍ من يميزها 
إذا قَرْبَثْ بِحَيْتُ يَعْرِفُها وَلَْ بتَكُلْفٍ وَمَزِيدٍ تأَملٍ وَإِنْ عَبَرَ عَنْ قراءة 


الْمَكْثُوب)» وأحدية صِحَةٌ ولأيَة الأغمن. 


و ع » 


كَافِيَاً لِلْقيام بِمَنْصِبٍِ الْقَضاء””». قلا يُوَلَى مُعَقَلُ وَمُخْمَلُ نْظَرٍ بكبْرٍ أو 
١ 9‏ ْ 

مُجْتَهدَاً كلا يَصِح نَولِيةُ جاهل وَمُمَلْدٍ وَإِنْ حَفِطَ مَذْهَبَ إمامِه؛ لِعَجْرِهٍ 
عَنْ إِذْراكِ عُوامِضِهِ. 

وَالْمُجْتَهِدُ : مَنْ يَعْرفَ بأخكام الْقُرْآنِ مِنَ الْعامٌ والقاف: وَالْمُجْمَلٍ 
وَالْمُبَيّنِ» وَالْمُطْلَق وَالْمْقَيكَء وَالنَص وَالظَّاهِرٍ وَالناسِحْ وَالْمْسُوخْ, وَالْمُحْكُم 
وَالْمُتَسَابِه . 

وَبأخكام السُنَةِ مِنَ الْمُتَواتِرٍ (وَهُوَ : ما تَعَدَّدَتْ طَرُقُةُ) وَالآحادٍ (وَهُوَ 
بخِلافِه). وَالْمْمَصِل (بانْصالٍ رُوَاتِهِ إِلَبْهِ وله وَيُسَمَىئ الْمَرْفُوعَ؛ َو إلى 
الصّحابيٌ يا الْمَوقُوفَ) وَالْمُرْسَل (وَهُوَ قَولٌ التّابِعِىٌ : قال 
رَسُولُ الله بل كَذَا أو فَعَلَ كَذَا) أو ل ال الرواة هوه وَضِعَنا (وما نوات 
ناقِلُوهُ وَأَجْمَهَ ©) ل يُبْحَتُ عَنْ عَدالَةِ ناقليه» وَلَهُ الاكتفاءً 
بِتَعْدِيلٍ إمام عَرِفٌ فيه مَلْهَبِهِ في لجز وَالتَعْدِيلٍ) . يدم عِنْدَ التَعاّض 
الْخاصٌ عَلَىْ الْعامّء وَالْمُمَيَدَ عَلَى الْمُطْلَقْء والئّصّ عَلَى الظَاهِرٍء اد 


)000( أي : بالغاً عاقلاً. 

(؟) والعدالة: ملكة ذ في النفس تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر ورذائل الخسّة (كسرقة 
لقمة). 

() قويّاً في الحقْ شجاعاً. 

(4) الأولى: أو أجمع. 


بَانُ الْقَضَاء 


عَلَى الْمُتَسْابهء وَالتَاسِمَ والْمُتّصِلَ والْقَوِيّ عَلَى مُقابله0"©. وَلآَ تَنْحَصِرْ 
الأخكامٌ فِي حمس مئةٍ آيَةِ وَل حَمْس مبَةِ حَدِيثِ خلافاً لِرَاعِمِهِمًا. 


يقاس بأنواعه العَلانَةَ : من الْجَلِيٌ (وَهِيَ : :فنا يُفْطْمٌ ذ فيه فيه بِنَمْي 
الْفارقي”"', 00 ضَرْب الولو و ا 0 أو الْمُسَاوَيٍ (وَهُوَ: بن 


يَبْعْلٌُ فيه انتفا94) 7 قياس إخراقٍ مال اميم عَلَى و أو الأَدوَنِ 
(وَهُوَه ب فيه اقول الْارِقِء كقياس ا 


بجامع الطْعم). 
وَيلِسانٍ الْعَرَبِ لَعَةَ وَنَحُواً وَصَرْفاً وبَلاعَةَ. 


وَبأَقُوالٍ الْعْلَماءٍ مِنَ الصّحابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ (وَلَوْ فِيما يَتَكَلْمُ فِيهِ فُقَط) 
د يُخالئقن. 


قال ابْنْ الصاح : عد ا ل امهو رط لمكو العضم 
الْذِي يُفْتِي فِي جَمِيع أبُواب الْفِقّه أمَا م مَتكذ لا تعدق مَذْهَبَ كام خاص 
فَلَيِسَ عَلَيْهِ غَيْرَ مَعْرِفَةٍ قَواعِدِ إمامه» ليرا فنها ما يراعيه الْمُطْلَقُ فِي قَوانِينٍ 


)١(‏ وهو المنسوخ والمنقطع والضعيف. 

(؟) بين المقيس والمقيس عليه. 

() في التحريم الثابت بقوله تعالى: ثلا تَثْل لم1 أُقِ» [الإسراء: 77]. 

زفق بل وجود. 

(5) في التحريم الثابت بقوله تعالى: إن أن يَأمكُلُون مول اليكدئ عُللما انما يأكُونَ فى 
ون 2 وَسْبَصْلرت سَهِيرًا 40 [النساء: .]٠١‏ 

(5) بل وجود. 

0») الذي في «التحفة» و«النهاية4: كقياس التفاح على البّرّ بجامع الطغمء وهو أولى» إذ 
قياس اندو على البْرَ من القياس المساوي» إذ القصد منهما واحدء وهو الاقتيات» 
بخلاف قياس التفّاح على البُرّ فإنه لا يَبِعْد فيه وجود الفارق» بل هو قريب» إذ 
القصد من التفاح التفكهء بخلاف البّرّهِ فالقصد منه الاقتيات. 

(8) عثمان بن عبدالرحمئن المتوفى 5147ه. 


فَحُ المُعيْن بشَرح قرّة اْعَينِ بِمُهِماتٍ الذّينِ 


الشّرع 'ء نه مع مَع الْمُجْتَهد #المسنيو مع نُصُوص 00 وَمِنْ 3 م لم ل 
ل عَدَوَل عَنْ نص إمامه» كما ل يور الاجتهاد مم مَعَ النّصٌ. انتم 


إن وَلْى سُلْطانٌ وَلَوْ كافِر”” أو دُوْ شَوْكَةٍ غَيْرُه؛" فِي بَلَدٍ (بأَنٍ 
الك 0 فيِ) غَيْرَ ُهل لِلْقَضاءء كَمُقَلْدِ وَجِاهِلٍ وَفَاسِقٍ (أَيْ : 

مَعَ عِلَْمِهِ بنَخوٍ فِسْقِه وَإلاً أن طَن" عَدالَُ مكلا ولو عَلِم فلقة لم يله 
فالظاهئٌ كما جَرّمَ به اا ا ل ا 1 فِسْقُهُ أو دكت 


تلقف 1 فلن ركو اه انْتَهَى . وَجَرّمَ بَعْضْهُمْ بثفوذ تَوْلِيته وَإِنْ 7 
52 جام بِفِسّْقِهِ) وَكَعَبْدِ وَأقْراة وَأَغْمّى تَفْذْ ما فَعَلَهُ ص التَوْلِيَة وَإِنْ كان 
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هُناكُ مُجْتَهِلٌ عَدْلَ عَلَى الْمُعْتَمَدِء فَيَنْقُذُ قَضاء مَنْ ولاه للك 2 وَلِعَلا 
تَتَعَطَلَ مَصَالِحُ الئّاس؛ وَإِنْ نارّعَ كَثِيِرُونَ فِيما ذُكِرَ فِي الْفاسِتٍ وَأَطَالُواء 
وَصَوَيَهُ الررْكشِي!". 
قال شَيْحُنا : وما ذُكرَ في المقَلْدِ محَلَُ إن كان كَمْ مُجْمَهد َل َقَدَتْ 
تولِيهُ الْمُمَلْدِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ذِي شَوْكَة". وَكذا الْفاسِقٍء فإِنْ كان هناك عَدْلُ 
00 وك َإلا قلاء كما يُفِيدٌ ذَلِكَ كول ابن الرْفعَةٍ : الْحَقُ أَنّهُ إذا لَمْ 
يكن نَم مَنْ يَْلْحُ لِلْمَضاءٍ نَفَدّتْ نَولِيَهُ غَيْر الصّالِح قَطعاً. 


.. من تقديم الخاصٌ على العام والمقيّد على المطلّق. وهكذا.‎ )١( 

0) لم كر هذه الغاية في «التحفة» ولا في «النهاية» ولا غيرهماء وهي مشكلةء لأن 
الكافر لا تنعقد إمامته ولو تغلب. 

9) أي: غير السلطان. 

(5) أي: البلدة. وعبارة «التحفة» و«النهاية»: بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها 
ولم يرجعوا إلا إليه. 

(9) فإن زالت شوكة مَن ولأه انعزل لزوال الضرورة. 

(5) وقال: لا ضرورة إليه. قال في «التحفة» بعده: وهو عجيبء لما يترتب عليه من 
الفتن» وقد أجمعت الأمّة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظّلّمة» وأحكام مَن ولُّوه. 

(0) لا معنى للتقييد الذي ذكرهء لأن قوله (سلطان) صادق بذي الشوكة وغيره. 


بَاتُ الْقَضَاءِ 


ا ان قاضيّ الْضَرُورَةٍ يَقْضِئْ بعليو" 0 قال اليم 
وَيَكْثْتُ لقاض حخلانا ال ": وَصَرْحَ جع متأخزون أن قاضِيّ 


الصَّرُورَةٍ 0 بان مُسْبَئَدِهِ في سائر ا وَل يُقْبَلُ وله : حَكَمْتٌُ بكذا 

وَل طَلَبَ الْخَضْمُ مِنَّ القاضي الفائنق تنبين لجرو" لو ليق 
2 َم القاضي َِائهُمْ ‏ وَل لم يك كم 

فَرْعٌ: يُنْدَتُْ وهام إذا وَلَود قاضياً 3 أذ 2 فِي الاسْتِخَلافِ وَإِنْ 
َطْلَىَ التَوْلِيَةَ اسْتَخْلَف فيما لآ يَقْدٍ علي ل غَيْرَهُ في الأَصَحْ. 

مُهِمَةٌ: َحْكُم القاضى ِاجْتِهادِهٍ إِنْ كان مُجْتَهِداًء أو اجْتِهادٍ مُقَلّدِهِ إِنْ 
كانَ مُقَلْداَء وَفَضِيَةُ كلام الشَّيِحَيْنِ أَنّ الْمُقَلُدَ لآ يَحْكُمْ بغَيْرٍ مَذْمَبٍ ل 
وَقَالَ الْماوَْدِي”” وَغَيرُهُ : يَجُورُء وَجْمَعَ ابن عَبْدٍ السّلآم وَالأدْرَعِيُ وَغَيْرْهُما 
بِحَمْلٍ الأوّلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَثتَهِ لِرئْبَةٍ الاجتهادٍ فِي مَذْهَبٍ إمامدء وَهُوَ الْمُقَلْدُ 
الصّرْفُ الّذِي لم يَتَأَمَلُ لِلنْظَرِ وَل للتّْجِيح» والعاني ا 
لِذَلِكَ. 

وَتَقَلَ ان الرّْعَةِ عَنْ الأضحاب أنَّ الحاكمٌ الْمُقَلْدَ إذ بان كم عل 
خِلافٍ نص مُفَلّدِهِ نُقِض حُكْمُهُء وَوافَقَهُ النَوَويُ”" فِي «الرَّوْضَةَ» وَالسّبِكيُ» 
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)١(‏ أي: 5 علمه إن شاءء كأن يدّعي شخص على شخص بمال وقد رآه القاضي أقرضه 
ياه أو سمعه يقر 'به. 

(60) ليستوفى له من مال الغائب الحاضر عنده:- 

م إسماغيل بن محمد المتوفى 5/ا”ه. 

(5) أي: تعيينهم بأسمائهم. 

() علي بن محمد المتوفى ٠40ه.‏ 

)١(‏ في العبارة سَقْط يُعلّم من عبارة «التحفة»» وإلا لا تصح كما هي عليه» لأن النووي 
متقدم على ابن الرفعة» وعبارة «التحفة» بعد قول الشارح (نُقِض حكمه): وضرج ابن 
الصلاح كما مرّ بأنَ نصّ إمام المقلّد في حقّه كص الشارع في حق المقلّد» ووافقه 


فى «الروضة». 


تخ المعين بشرح كر مين همات الذي 


وَقال الْغَرَالِىُ : لآ يُنْقَضء وَتَبِعَهُ الرّافِعِيُ بَحثا في مَوْضِعْء وَشَيْخْنا فِي بَعْض 
0 ' 


- 
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َائِدَة [فِي بَيَانِ التَفْلِيدِ] : إذا تَمْسَّكَ الْعاّيُ بِمَذْمَبِ لَه مُوَافْمَتُهُ وَإلاً 
لَزِمَهُ التَمَلْهُتُ مدعب معن بن الأبَعة لآ غترهاء م له ون عمل الأو 
الانتقال إِلَى غَيْرِهِ بِالكُليّةَء أز فِي المَسائلٍ بأ فشاط أن 0 يكَتَبعَ الوخصٌ «بأَنْ 
يَأحُلَ مِنْ كُلَ مَذْعَب بالأسْهّل مِنْه) فَيَفْسُنُ بِهِ عَلَى 0 

وَفِيٍ «الخايم9" عَنْ 5 0 الأؤلّى لِمَنِ ابْثْلِيَ بوسْواس 
الخد بالأحفٌ وَالوُخَصِ للا يدا ' فَيَحْوْجَ عَنْ 00 وَلِضِدَهِ ار 
لاقل لقلا يَخْرْجَ عَنْ الإباحةء وَأَنْ لا يُلَفْقَ بَيْنَ قَوْلَيْنِ يََوَلَدُ مِنْهُما حَقِيفَة 
مُرَكْبَةٌ لآ يَقُولُ بها كُلَّ مِنْهُما. 

وَفِي قفتاو شَيِخنا : مَنْ قَلّدَ إماماً فِي مسأَلَةٍ لَزِمَهُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى قَضِيةٍ 
مَذْمَبِهِ في يَلْكَ الْمَسْأَلَةٍ وَجَمِيعِ ما يَتَعلُقْ بها؛ َيَلْرَمُ مَنِ الْحَرَفَ عَنْ عَيْنِ 
الي صل إِلَى جهّتها مُقَلُّداً لأبي حَبِيفَةَ مَتَلا أَنْ يَمْسَحَ في وُضوبِهِ مِنَ 
لوس قَدْرَ النَّاصِيَة ون لا يَسِيل من دنه نقد الوضوء 0 9 أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ 
وَإِلا كائث صَلنثةُ باطلَةَ باتفاقٍ الْمَذَْبَينِ ؟ فَلْتَمَطَنْ لِذَّلِكَ. 

وُوَانكدا" الغلاعة عند الله الى قر العتنة 0 وَرَادَ فَقَالَ: قَدْ 


)00( نعم » إن انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبخر فيه جاز له الإفتاء به كما قال ابن عت 

(؟) عند ابن حجرء ويأثم به عند الرملي. 

إفرف «خادم الرافعي والروضة» لمحمد الزركشي المتوفى هم ومن ن المعلوم أنْ «الروضة» 
للنووي» اختصرها من من «العزيز) للرافعي» لاشرح الوجيز» للغزالي. 

(8) باجتهاد. 

زقف أي : وافق أبن حجر. 

0) المتوفى ”7/ا9ه. 


بَابُ الْقَضَاءِ 2 
صَرَّحَ بهذا الشَّرْطٍ الَذِي ذَكَرْناهُ غَيْرْ واجِدٍ مِنَّ الْمُحَقَّقِينَ مِنْ أَهْل الأَصُولٍ 
وَالْفِقُى مِنْهُمْ ادن دَقِيق الْعَيْد و لسَبْكي ‏ وَتَقُلَهُ الإِسْنويٌ فِي «ا لتَمْهِيدِ) عَنْ 


وه 


الْعراقِئ”"2, قلت : بل تَقَلَهُ الرّافِعِيُ في «الْعَزِيزِ) عَنْ اللقاضي سير . انتهىل. 


وَقالَ شَيْحُنا الْمُحَقّقُ ابْنُ زِيادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالّى فِي «قتاويه» : إِنَّ الْذِي 
ل من مُه م أن الكّرْكيب الْقادِحَ إِنْما يَمْتَنِهُ إذا كان 58 قَضِيَةٍ 
' " ون أنيليهع: إذا تَوَضَأ وَلَمَسَّ”© تَفْلِيداً لأبي حَبِيفَةَء وَافْمَصَدَ 
تتتيدا للتافين» 23 صَلَّى. قَصَلاتهُ باطِلَةٌ لاثفَاقٍِ الإمامَينٍ عَلَ يُطَلدْنِ 
ذُلِكَ. وَكَذَلِكَ إذا تَوَضَأ وَمَس بلا شَهْوَة تَفليداً للإمام مالك وَلَمْ يَذْلِكُ تَقْلِيدا 
لِلشَافِعِيٌّ » م عا فَصَلاتهُ باطِلَةٌ» لاتفاق الإِمامَيْنِ عَلَى يُطَلانِ طهارَته . 


بخلافٍ ما إذا كانَ التّرْكيبُ مِنْ فَضِيتَيْنِ َانّذِي يَظْهَرُ أنَّ ذَلِكَ غيرْ 
قايح ِي النَقْلِيدِء كما إذا تَوَضَأ وَمَسَحَ بَعْضَ رأسِهِ ثُمْ صَلَّى إِلَى الْجِهَةٍ 
تَفْلِيداً لأبي حَنِيقَةَ ال صِحَّةٌ صَلاته. 4 الإِمامَيْد َينِ لَمْ يتِقا عَلَى 
ُطْلنِ طهارَتَهء فإنَ الْخْلافَ فِيها بحاله لا يُقالُ : اتّمَقا عَلَن يُطْلنِ صَلاتِ 
لذنا تَقُولُ : هذا الاتّفاق نَمَأً مِنَ التّركيب فِي قَضِيَْيْنَء والّذِي فَهِمْناه أنّهُ غَيْر 
قاوج فِي التّقْلِيدِ. وَمِثْلُهُ ما إذا قَلَّدَ الإمام 1 في أَنَّ الْعَوْرَة السَّوْأنا ل 
أُحمّد 


- 


وَكانٌ تَرْكَ الْمَضْمَضَّةَ وَالاسْتِنْشَاقَ" أو النَسْمِيَةَ الْذِي يَقُولَ الإمامُ 
بوجوب ذَلِكَ؛ٍ فَالَّذِي يَظْهَرُ صِحَةُ من مزلت إذا قَلْدَهُ في قَذْرِ الوق لانيها لم 


)١(‏ أحمد بن عبدالرحيم المتوفى 75/ه. 

(؟) الصواب: (إنما يوجد) كما في «الإعانة». 

(9) كالطهارة أو الصلاة. 

(5) أجنبية. 

(0) أي: أقل من الناصية. 

(5) في رواية عنه» والمعتمد أنها ما بين السرّة والركبة» وعليه بقية المذاهب. 
(0) الواو بمعنى 


فخ المعينٍ بشرح قرّة اَن مُهِماتٍ الذي 


4 
00 


يَنَفْقَا عَلَى بُطْلنِ طَهارَتِهِ الع هِيَ قَضِيَّةٌ واجدَةٌ» وَلآ يَفْدَحُ في ذَلِكَ؛ 
انْمَافُهُما عَلَى يُطْلانِ صَلاتَه فَإِنّهُ تَرْكِيبٌ مِنْ فَضِيتَيْنِ وَمُوّ غُيرُ قاوج فِي 
التَقْلِيدٍ كما يُفْهِمهُ تَمْثِيلُهُمْ وَقَدْ رَأَيْثُ فِي فتاوئ تلفي جا لشفي أن 
التَرْكِيبَ بَيْنَ قَضِيَّيْنِ غير قادح. انتَهى مُلخصاً. 
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يمه [في بَيَانِ حُكم الاسْيفتَاء] : يَلْرَم 0 اسْتَفْتاءُ م عالِم عَدْلِ 


عرد أَمْليْكُ: م إِنْ وَجَدَ 0000 فإنٍ | عتقد احدكينا غلم تَعَيِّنَّ 


قال في 9 الوص حا ا كلب برعاي لو عبان تتا ذات 
وَجْهيْنِ أذ قُوليْنِ أن : شود أعدهها يلا تظر يوعيد خلان» بن تاتف يعن 


اتسينا شر اخربد" ' وَِنْ كان لواحد. انتهىا. 
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وَيَجْوْرٌ تخجيم الَْينِ وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ حْصُومَةٍ (كما في التكاح) رَجُلاً أفلاً 


0 (أَيْ لاقل 0 الْمُطْلَقَةٌ ٠‏ لآ في خخصُوص تَلْكٌ الْواقِعَةٍ 
نفلا جلا جنع تعاش لس لتم د 
ا عي الأغل اق بوذ تَحْكِيمُهُ (أَيْ: مع وجُودٍ الأغلء وإ 


:لذ في ملعن زا نان مجنية) كما جرع ا حيلنا وار 


)١(‏ إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعيّة. 

(0) أو قوْةٍ دليله. 

6 قالوا: بأنَ الشرط وجود الأهلية في خصوص تلك الواقعة» لا مطلقاً. 
() القائلةٍ بعدم جواز التحكيم مع وجوده. 


الْمْهاج» تبَعَا لِشَيْخْهِ زَكَرِيَا''. لكن الَذِي فتاه" أَنَّ الْمُحَكم الْعَذْلَ لآ يُرَوحُ 
إل مَعَ فَقْدٍ القاضي وَلَوْ غَيْرَ أَمْلِء وَل يَجُورُ تَحْكِيمْ غَيْرٍ الْعَدْلِ مُطلّق"", 
ولا يفيك 0 00 إلا 0 ال ل 0 0 يفم 


الت 


م 


ولا 0 5 0 غَيْبَة 5 اولي ول إن م مَسافَة 0 إِنْ كان نَم 


| أن يكم ؛ 7 30 الأو جا 
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وَيَنْعَزِلَ الْقَاضِي ا متمد ببُلُوغ حَبَرٍ الْعَزْلِ لَهُ وَلَوْ مِنْ 
0 


الإمام لخ ِمسْتَْلفِهِ | إِنْ َذنَ لَهُ أنُ. يَسْتَخْلِفَ ع 1 00 لق 
ل حال 1 التائب ناكبا عن ا أو خاصء» بأَنْ قال 


وَإِنّما انْعَّلَ القاضي وَنَِيُهُ بِحَبَرِهِ (أيي : بِيْلُوعْ حَبَرٍ الْعَزْلٍ الْمَفْهُوم مِنْ 


)١(‏ قال السيد البكري في «الإعانة»: لكنه لم يجزم بهء» وإنما ذكره وأحاله. 

0) أي: ابِنُ حجرء ووافقه الرمليَ أيضاً. 

(6) سواء قُقِد القاضي أم لا 

(4) بأن يقولا له: حكمناك لتحكم بينناء ورضينا بحكمك. 

(0) أي: للمحكم 1 

(5) عند ابن حجرء خلافا للرملي. 

3ع أي : واحدٍء لكن المعتمد أنه 5 بذ من عدلي الشهادةء أو الاستفاضة. 

(4) بأن قال له: استخلفء. ولم يَقْل له: عن نفسك ولا عني. ومثل ذلك ما إذا لم يأذن 
له في الاستخلاف. 


فخ انين شرح فر المي يتهماي الذين 


يَنْعَزِلُ) لا فَبْلَ بُلُوعهِ ذَلِكَ؛ لِعِظَمِ الضَرَرْ فِي نَمْض أَنْضِيتِهِ لَو الْعَرَلَ 
بخلافٍ الَْكيل» فإِنهُ ينْعَزِلُ مِنْ جين الْعَزْلٍ وَل قَبْلَ بلوغ حَبَرِه. 
وَمَنْ عَلِمَ عَزْلَهُ لَمْ يَنْفْدْ حَُكْمُهُ لَهُ إلا أن يُرْضَئ بِحُكمِه فيما يَجُورُ 


سرم 


هام و . 220 
فيه ٠.‏ 


م هه 


ويَنْعَِلُ نضا عل مها »6 بأد 


2 
0 


عَرْلِ نَفْسِهِ كالوّكيل» وَجْنُوْنٍ وَإِعْماءٍ وَإِنْ قل رَمَمُهماء وَفِسْقٍ دي 
تعر تضق :من لم ايقل مُولَيَة بِفِسْقَهِ الأَضْلِىٌ 1 
ؤْليته)؛ وَإِذا زالّث هَذِهٍ الأخوالُ لم تَغذ ولاه إلا يلي جَدِيدَةٍ في الأصَحْ 


يجوز للإمام عَرْلُ قاض َم يَتَعَيّنْ7" بظهُورٍ خَلَلٍ لآ يفضي الْعِزاله*» 
(كَكَثْرَةِ الشّكاوئ فيه)» َبِأفْضَلَ مِنْهُ» وَبِمَصْلَحَةٍ (كَتَسْكِين فِثْنَة)» سَواءٌ أَعَزّلَهُ 
اه إن لَمْ يَكُنْ شي من دَلِكَ لم يَجَزْ عر ؛ لأنّهُ عَبَكّ 

كن يَنْمُدُ الْعَزْلُ0©. أما إذا تَعَيّنَ بِأَنْ لَمْ يَكْنْ كَمْ مَنْ يَصْلْحُ غَيْرُهُ فَيَحْرْمُ 
ا ا وكُذا عَرْلَهُ لِكَنْسِهِ جيتئف ل لد 
الحالة فَيَنْفُدٌ عَرْلْهُ لَِفْيِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلّمْ مُوَلْيه. 


وَل يَنْعَزِلُ قاض بِمَوْتٍ | إِمَامٍ أَعْظَمء وَل بِانْعِرْالِهِ؛ م 
الضّرَرٍ بتَعْطِيلٍ الْحَوادتِ0) 


)١(‏ وهو ما كان غيرٌ حدٌ وتعزير. 

(؟) أي: القاضى ونائبه. 

(0) سيأتي محترزها. " 

(5) فإن اقتضاه (كفسق وجنون) لم يحتج إلى عزل الإمام له؛ لانعزاله بالخلل نفسه. 

)0 وقال الرملي في «النهاية»: وهذا في الأمر العامء أما الوظائف الخاصّة (كإمامةء 
وأذان» وتدريس) فلا تتعزل أربابها بالعزل من غير سبب. 

زف4 وأميرٌ وناظرٌ جيش ووكيلٌ بيت المالء وما أشبه ذلك. 

0) الأولى حذف (شِذة). كما في «التحفة» و«النهاية». 

(8) أي: الأحكام. 


بَابُ الْقَضَاءِ 


وَخَرَجّ ب «الإمام» القاضيء فَيَنْعَزْلَ نُوَابهُ بِمَوْته. 
ل ياك 


ولا يبل كول مَل في عر محَلْ ولآيته وَهْوَ خارج غمل: حكنت 


بِكَذَاءِ لأنّهُ لآ يَمْلِكُْ إنشاء الخكم جِيئئِذٍء قلا يمد إِقْرارُهُ به. 


حل الرّرْكَشِيُ مِنْ طاجر كَلامِهِمْ أنه إذا ول َِلْدٍ الم يتناو مَرَارِعَها 
ويساتيئها.ء ٠‏ فلو رَوْجَ وَهُوَ بأحَدِِما مَنْ جِيّ بلْبلدٍ أذ عَكْيهُ لم يَصِح. قِيلَ : 
وَفِيهِ نَظرٌ. 

قال نا : وَالنَظَرُ واضِح» بَلِ الّذِي يََّجهُ أن إذ علقت عاد سمه 


0 عَدَمِها فَذَلِكَء وَل أنَّجَهٌ ما ذَكْرَهُ افتصاراً عَلَى ما دن ل عَلَيْه هم 
فَوَل «الْمِنْهاجٍ) إنه فق غير مَحَلٌ ولأيته كَمَعْرُولٍ: له له يمد مله افنه. تضدف 
اقباط نالو لأنق جار وقق لط القافي»: وتم مال تيه وترير في 
وَظِيفَةِ.. قال شَيْحُنا : وَهْوَ ظاهِرٌ. 

ك ما لا يُقْبَلُ قَوْلُ مَعْرُوْلٍ بَعْدَ انْعِزالِه» وَمَُ مُحَكم د اك سا 


- 


حُكْيِهِ : حَكَمْتُ بكذا ؛ لأنهُ لآ يَمْلِكُ إِنْشاء ال جيتئذء قلا يُقْبَلُ فاده 


م م 


عو 


به وَل يُعْبلُ أيْضاً شَهادةُ كل مِنهُما(" بِحْكمِه؛ لأنّهُ يَشْهَدُ بفِغْل نَفْسِدِء إل 
ا ل 


َو 


فاسقاًء اس لم صر 


ِعِلْمِي م لِقدْرَ 307 الإنشاو حِيِئَئِذ » له قال 0 سَبِيلٍ 0 


)١(‏ أي: تَصَوَّفِه. 

(0) من المعزول والمحكم. 
(0) أي: لا ببيّنة» ولا إقرار. 
(4) لا على سبيل الإخبار. 


فخ المُعين بشرح قُّة الْعينِبمهمَاتٍ الذي 


نبا هدو القذثة ان + المخصوراك ب تلوالن: مِنْ أزواجهنٌ ؛ قُبلَ ِنْ كانَ 
مُجْتَهداً وَلَوْ في مَذْهَب 1 


وَلاَ يجُورُ قاض أَنْ يتبِعَ حَكُمْ قاض قَبْلهُ صالِح لِلْقَضاءِ. 
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وَلِيْسَوٌ الْقَاضِي بَئْنَ الْخَضْمَيْنِ وُجُوباً في إكرامهما (وَإِنِ الْتَلَفا 
شَرَفَ'')» وَجَواب سَلآِهِماء َالْظر ِلَيْهماء ٠‏ وَالاسْتِماعٍ للكلام» وَطَلاقَةِ 
الْوَجْه وَالْقِيام ؟ فل يَخْضل أَحَدَهُما ب بشىّء مما 0 


وَل 00 رقنا ا الآخَرّ (وَيَعْتَهَرْ طول لْمَصْلٍ 5 3 قا 


0 م اضف 2 و وهاه ءَ: وه 
وَلَا يَمرَّح مَعَه وَإِنْ شَرْفَ بعلم أو حُرْيِْء وار ري 


وملى ع وي 


فَرْعٌ : َو ازْدَحَمْ مُذْعُونَ قُدَمَ الأسبَقُ فَالأَسْبَقُ وجُوبا (كَمْفْتِ وَمُدَرْس) 
قيقَدَّمانِ"*' وجُوباً بِسَبْقِ)» فإِنٍ اسْتَوَوْا أو جُهلَ سابقٌ أمْرعَ. 
ا 


وَقال شَيْحُنا : وَظاهِرٌ أنَّ طَالِبَ فَرْض ب الْعَيْنِ مَعَ ضِيقٍ الْوَقْتِ يُقَدُ 


)١(‏ ومحله ما لم يختلفا بالإسلام والكفرء وإلا فيجب أن يميّز المسلم على الكافر في 
سائر وجوه الإكرام. 

(؟) فلو لم 2 ترك جواب الأول محافظة على التسوية. 

(9) الثلا يتكسر قلب. الآخرء. والأولى ألا يمزح معهما. 

فق من جاء يستفتي أو يتعلّم. 

(5) على الحاضرء والمرأةٍ على الرّجل. 


للم مسح د 1ت 
وَيُسْتَحَبُ كَوْنُ مَجَلِسِهٍ الَذِي يَقْضِي فيه فسيحاً بارز'"". وَيِكْرَهُ أن 
0 مكلما السك يونا لذ عن لتقمل وَارْتِفاع الأضواتٍ. َعَم 


د كه 2 42 7 ا ا 11م مه 
إن انّمَنَ عِنْدَ جُلُوسِهِ فيه(" قَضِيّةُ أؤ قَضِيّنَانِ فلا بأس بِمَضلْها. 
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وَحَرُمَ قَبُولُهُ (أَيْ : القاضي) هَدِيّة مَنْ لآ عَادَةَ لَهُ بهَا قَبْلَ ولآيَةِ (أز 
كانَ لَهُ عادَةٌ بها لَكِنهُ زاد فِي الْمَدْرٍ أو الْوَصْف) إِنْ كَانَ فِي مَحَلّهِ (أَيْ : 
نكل ولايه) وَغيية من له خضومة عندفك. أو من أخل ينه بأنة استخاض 
وَإِنِ اغتادها قَبْلَ ولأَبِته؛ لأنّها فِي الأجِيرَة”” تَذْمُو إِلَى الْمَيْلٍ إِلَيْهه وَفِي 
ا سَبَبُها الولآيةُ. كفي ا ا بر نا 
الْعُمَالِ ْ 


وَإلا (بأن تان مِن عاذيه أَنْهُ يُهْيِيٍ إِلَيْهِ قَبْلَ الولآيّة وَلَو0*© مَرَةَ فَقَطء 
أؤ كان فِي غَيْر مَحَلَّ ولأيَتِهء أؤ لَمْ يَزْدِ المُهوق افلو تساك وله خصويعة 


201 


لَهُ حاضِرَةٌ وَلآ مُترَقْبَةٌ فيه) جار قَبُولَه . 


ين لا سواه 1 لَه متها كه : قَفِي جواز قَبُولِهِ 
لرتن يا ١‏ ا له أ ب اه ةم 
وَجْهانِء رَجحَ بَعْض شُرَاح «الْمنْهاج» الْحَرْمَةَ”". 


)١(‏ وأن يتميّز بفرش ليكون أفيب. ويستحب أن يتّخذ سجناً واسعاً للتعزير» وأجرته على 
المسجونء» وأجرة السجان على صاحب الحق. 

(؟) لصلاة مثلا. 

(96) وهي مَن له خصومة أو توقّعها. 

(54) وهي مَن لا عادة له بهاء أو زاد فيها. 

(©) كان الإهداء. 

قف أي : أرسلها. 

60 وهو المعتمدء لأنه لا فرق بين أن يجيء بها إلى القاضي» أو يرسلها إليه. 


تع النعين بترع لز العين همات الذين 


وعْلِمَ مما مر أله لأ يَخْْم عله تبُولها في غير عَمَيو" وَإِنْ كانَ 
الْمُهْدِى ي مِنْ أَهْلٍ عَمَلِهِ ما لَمْ : يَسْتَشْعِرْ بأنّها مُقَدَمَةٌ لِخْصُومَةٍ. 


وَل أَمْدَى لَهُ بَعْدَ ١‏ الْحكي حرم حَوْمَ الْقَبُولَ فنا إِنْ كان مجازاة لَه وَإِلا 
قَلاء كذا أَطَلَقَهُ بَعْض شُرَاح «الْمنّهاج». قال شَيِحُنا : وَيَتَعَيْنٌ. مله عَلَنْ مهد 
مَعْتَادِ أَمْدَى لَه يَعْدَ الْحكم . 


هو 


وَحَيْثُ حَرمَ م العتول وَالأَحَذ لم يلك ما أخذة» 2 لمالكه إِنْ وُجِدَء 
مد 


وَكَالْهَدِيّةِ الْهبَةُ وَالضَّيافَةُء وَكَذَا الصَّدَقَُ عَلَى الأؤجه. 


وَجَوّرَ لَهُ السّبكيئ”" فِي 'حَلَبيَاتِها قَبُولَ: الصَّدَقَةٍ مِمْنْ لآ خْصُومَةَ لَهُ وَل 
8+ وو 


عادّةٌ» 0 في تَفْسِيرِهٍ وبما إذا لم يَعْرِفٍ المتَمدق أنه 0 وَبَحَثّ 


عَدْدهُ ل البّكاةً. قال شَئْحُنا : وَيَبَفي تَفبدُهُ بما ذكرَ”". 
: تَرَدّدَ السُبْكىُ فِي الْوَقْفٍ عَلَيْهِ م مِنْ أَهلٍ عَمَلِهِ وَالْذِي يَنْجَهُ فِيهِ وَفِي 
الذر أ أنه إن عينة باشية وقوظا 526 كان كال 01 
تصغ إرافة عن في إذ ليشتو هه تون 


َه لِلْقاضي خَضورٌ الول لمي خخصٌٌ بها وَحَذَه (وَقال جَمْعٌ : 


3 أو مَعَ جَماعَةٍ آحَرِينَ وَلَمْ يَعْتَذْ دَلِكَ قَبْلَ الولآية» بخِلافٍ ما إذا لَمْ 


يَحَرم 


)0( أي : في غير محل ولايته. 

(؟) علي بن عبدالكافي المتوفى 85/اهء والد التاج عبدالوهاب المتوفى ١لالاه.‏ 

6) أي: بما إذا لم تكن هناك خصومةٌ ولا عادة» ولم يكن المزكي من يعرف القاضي» 
ولا القاضي يعرفه. 5 

(5) والقبول شرط في الوقف دون النذر على المعتمد. 

(6) فيحرم عليه قبوله. وعليه فيكون الوقف باطلاً. 

() وهو المعتمد. 


بَابُ الْقَضَاء 


وهو ٠‏ 2 و ,_, .4 01 .5ه ١‏ 2 000 عر زا م ومع 0 
يقصد بها خصوصاء كما لو اتخذت للجيرانٍ أو العلماء (وَهوَ مِنْهم) أو 
وو 3 إدل4ق 


ان 5 في «الْعُباب»”7 00 لغثر 00 أَخَد هَدِيّة!؟' بِسَبَب ب التكاح 
إِنْ 20 6 وَكَذا اللقاضي”"' حَيتثُ - لَهُ الحم 0 وَلْمْ يَشْتَرِط وَلآ 


- 


طَلَبَ. انْتهول. وفيه 0 


تَنْبِيةٌ : يَجُورُ لِمَنْ لآ رِرْقَ لَهُ في بَيْتِ الْمالٍ وَلا فِي غير "“. وَهُوَ 


غَِرُ مُتعَيْنِ لْقَضاء” "© وَكانَ عَمَلَهُ مِمًا يُقابَلُ بأَجْرَة"" ؛ أَنْ 0 
كم 0 إلا د َو رِزْقٍء عَلَى ما قَالَّهُ جَمْع. وَقال آخْرونَ : يحرم 
(وَهُوَ الأخوّط)» لك" الأول افوس 
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(09: لاله حضوو وليمة«أحد التصمية: 

(؟) أحمد بن عمر المتوفى ٠947ه.:‏ 

فرق «العباب المحيط بمعظم نصوصٍ الشافعي 0 

(8) من الزوج. ' | 

(5) الولي على الزوج بأنه لا يزوّجه إلا بمال» لأنه إنما يعطاه' حياء. 

(5) إن كان هو ولي المرأة. ٠‏ : 

90 ليس في الكلام ها يذل علق فون الوليمة ‏ حتى يُشترط ذلك» فالأولى حذف ٠‏ (جاز 
له الحضورء و). 

(6) بالنسبة للقاضي» لأنه لا يجوز له أخذ الهديّة إلا إذا اعتيد ذلك» ولم يَزد على العادة» 
ولم تكن خصومة» كما تقدم. لا مطلقاً. 

3 كماسير لافيت 

)9١(‏ بأن وُجد من يصلح للقضاء غيدة: أما إذا تعيّن للقضاء فلا يجوز أخذ الأجرة على 
ذلك». وهذا مبني على القول الضعيف: أن الواجب العيني لا يُقابّل بأجرة» والمعتمد 
أنه يُقابّل بأجرة» فالمتعيّن لتعليم الفاتحة له أن يمتنع منه إلا بأجرة» وكذلك المتعيّن 
للقضاءء كما لا يجب بذل طعام لمضطر إلا بالتزام البدل. | 

)١١(‏ فإن كان مما لا يُقابَل بأجرة (كتلقين الإيجاب) فلا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا كلفة فيه. 


تح المُعيْنِ بشرح قُرّة الْمَينِ بمُهمّاتِ الذِينِ 


وَنَقَض الْقاضِي وُجُوباً خكمَاً لِنَمْسِه أ غَيْرِهِ إِنْ كانَ ذَلِكَ الْحَكُمْ 
بخلافٍ نَصّ كتاب أو سُنْدَ أو نض مقلدةة أ قياس جلي (وَهُوَ ما قَطَعَ فيه 
بإلْحاقي المع بلأضل”), أو ِجْمَاع. وَمَنْهُ “مالف شط الؤاقفية: 


قآل 3 اال العذاليةة الأريعة #البيدا لك للإجماع. 


5 ل ا 
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نبي ة فِي بَيانٍ عَدَمِ جَوَازِ الح بخِلافٍ الرّاجح] : نَقَلَ الْعِرَاقِيُ وَابْنُ 
الصّلاح الإجماع عَلَى أنه لآ يَجْورُ الْحْكُمْ بخْلافٍ الرّاجح في الْمَذْمَبء 
00 السبْكيٌ بذَلِكَ في :مواضع مِنْ «فتاويها. وَأَطالُ وَجَعَلَ ذَلِكَ ين 
بخلافٍ ما أَنْرَلَ اللّهُء لأنَّ الله اتعالئ أت عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ أَنْ 
دوا بالرَاجح » ويب عَلَى غَيرهِمْ 6 ال ا يت الوه القدليية 
وَْقَل الْجَلَلُ البْلقيِيُ عَنْ والدِه أنَّهُ كان يُفْتِي أن الحاكَ إذا حَكَمَ بِغَيْرِ 
قال لهاك ابن طهيرة"» : وَْضِيْتهُ وَاْحالَةُ 6 هذ أنه لا هرق يدن أن 
يَعْضْدَه" اخْيبارٌ لبَغض الْمُتأَحْرِينَ أو بَحْتُ. 0 


د 4د د 


تثبية ثانٍ [في بيَانٍ المُعْتَمَدٍ في الْمَذْمَب] : غلم أن الْمُعْتَمَدَ فِي 


- 


)١(‏ كما تقدم في شروط القاضي ص5ة56. 
فق وام 0 الديٍ 0 بن علي المتوفى ١9/ه.‏ 


بَابُ الْقَضَاءِ هاك» 
الْمَذْمَبٍ لِلْحُكم وَالْمَنْوىُ ما اتّفَىَ عَلَيْهِ النَّيْحَانِ!'". كما جَرّمَ به الَوَوِي0", 
ا قما رَجحَهُ الكت فَالأَعْلَمُء كَالأوْرعٌ. 


وو 
7 


قال كته + هناها انلك لت ف 
بِاعْتِمادِهِ مَسايحُنا. 


مُحَفَقُو الْمْتَأْخَرِينْ وانَّذِي روتوك 


وَقَالَ الكمهور يا زان مقايهنا توضرتيا بالافداء بجا عليه 
الشَيْحَانء وَأَن نُعْرض عَنْ أكثر ما خولفا به. 


وَقال شَيْحْنا ابْنُ زياد : يَجَبُ عَلَيْنا فِي الْغالِب اعْتِمادُ ما رَجَحَهُ 
6 ا اي ل 2 78 00 
الشْيّحَْانٍ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ الأكْتَرينَ خلافه. 


6 16 


وَل يذ َقْضِي القاضِي «<أَيْ : لآ يَجُورُ لَهُ الْقَضاءُ) بخِلافٍ عِلْمِهِ وَإِنْ قامَثْ 
0 


به يو كما إكا شَهِدَتُْ برق ؛ أذ يكاح أذ ملك من غلم شرت أو بَيُونَتَهَا 
أو م ملكه لي قاطِعٌ بِبْطْلانٍ الْحكم به عل وَالْحَكُمْ بالباطل مُحَرّمْ. 


)١(‏ الرافعي والنووي ما لم يتّفق المتأخرون على أنّ ما اتّفقا عليه سهو أو غلط. 

(؟) في «المنهاج». 

(6) إن لم يجزم النووي بشيء. 

(5) فإذا اختلف كلام المتأخخرين عن الشيخين فقد ذهب علماء حَضْرَمَوْت وأكثرٌ اليمن 
والحجاز إلى اعتماد ما قاله أحمد.بن حجر الهيتمي خصوصا في تحفته» وذهب علماء 

مصر إلى اعتماد ما قاله محمد الرملي خصوصاً في نهايته» ثم إذا لم يتعرّضا بشيء 

فيفتى بكلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ثم بكلام الشربيني في مغني المحتاج» ثم 
أصحاب الحواشي وهم : علي الرّيَادي ثم أحمد العَبّادي, ثم أحمد البَرَلْسَِي الملقّب 
بعميرة» ثم علي الشْبرامَنُسي» ثم علي الحلبي» ثم محمد الشُوبّري» 0 
العناني » ما لم يخالفوا أصول المذهب. انظر: المدخل في مقدمة الكتاب. 

ك4 علي بن عبدالله المتوفى ١١94ه.‏ 

() وفي هذه الحالة لا يَقضي بعلمهء ٠‏ كما لا يقضي باليئة للتعارض بيتهماء عرض عن 
القضبّة بالكليّة. 


فخ التعين بشرح فز الغتن يموقات الذين 


َقْضِي (أَيْ : القاضيء وَلّو قاضِي ضَرُورَة('" عَلَى الأَوْجَه) بِعِلْمِهِ إِنْ 
ا 2 بطَّْهِ الْمُوَكَدٍ الْذي يُجَورُ له الشَّهادَةَ مُسْتَيداً َيِه وَإِنِ اسْتَفَادَهُ قبل 
و 0 لآ يَقْضِي به في حُدُودٍ أ تَعزِيرٍ لله تعالى (كحَدْ الزنى أذ 
سَرقَة أو ث شرْب) لِتَذب السثر في أسْبابهاء أمَّا دود الآدَميينَ فُيِقْضِي فيها به» 
ل لقو وَخد القذقة ا خم يولم 1 34 أن صرح بمِسْتَئَدِهِ » 
يفول > غلمث أن له عَلكَك ما اأعاة» وَقَضَيت ك أ حَكَنثُ عَليِكَ علبي ؛ 
ناخد علقي 0 لَمْ يَنْقْذُ حُكَمُهُ كما قالَهُ الْماوَرْدِيُ”"2 وَتَبِعُوهُ. 


- 


وَلآ يَعْضِي لِتَفْسِدِء وَلا لِبَعْض مِنْ أَضْلِهِ وَفَرْعهِ وَلَآ لِشَرِيكهِ في 
الْمُضْتَوَك وَيَقْضِي 00 مِنْهُمْ غَيْرُهُ م من إمام قاض آحَرَ ولو نائباً غَنّْهَ دَفعاً 
لِلتْهَمَةِ. 

وَل رأ قاض وَكذا شاه وَرَقَُ فيها كمه أو شهائلة لم َمل به في 
إِمُضاءِ كم وَل أداء شَهادَةِ - حَتَى يَتذَكْرَ ما حَكُم أو شَهِدَ به؛ لإمكان” و 
وَمَسَابَهَة الم وَل يَكْفِي تَذَُرُهُ أنُ علا خطة تق 


5 مه *# 0 ثم أ ع شع دعن ة دع السام كردن 8 هن هام ان 
وَفيهما وَجْه إن كان الام وَالشهادة جبكتوين فو ررك مصونة 
تدهم 313 به ل وَلَمْ يُداجِلَهُ فيه ريبَةٌ ؛ يي 


- 


2 
ع 
ادا 


وَل (أيْ : الشَّخْصُ) حَلِفٌ عَلَى اسْتحقّاقٍ حَىٌ لَهُ عَلَى غَيْرِوء أو أدائه 
لِغَيْرِهِ اغْتِمَادَا عَلَى إِخبارٍ عَدْلِ وعَلَى خَط نَفْسِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَى خط 
مَأَذُون وَوَكِيلهِ وَشَرِيكهِ ومُوَرَئِهِ إن وَثْقَ بِأْمَانَتِهِ أن عَلِمَ مِنْه أَنّهُ لآ يَتَسامَلُ 


في شَيْءِ مِنْ حُقُوقٍ الئاس اغْتِضاداً بالْمَريئة. 
ثَنْبِية : وَالْقَضاءٌ الحاصِلٌ عَلَى أضل كاذب يَنْمُدُ ظاهراً ل باطِناء قَادَ 


زفق علي بن محمد المتوفى هد 
2 والأصح كما في «التحفة» و«النهاية» عدم الفرق» لاحتمال الرّيبة. 


بَابُ الْقَضَاءِ 
0 خرانا لكي فَلَو حَكُمَ بشاهِدَي زُورٍ بظاهر الْعَدالَةَ لم يَخْصْل 
بحَُكمه الل باطِناًء سَوَاءٌ الْمالٌ وَالئُكاحُ» ما :المرنت: عل صل صادق 
ينقد القفناك فنف باطنا: أنفنا قَطعاء وَجاءَ فِي الْحبَّر : «أْمِرْتُ 9 أَخكُمَ 
بالظاهِرء وَالله يول الكرا00 

وَفِي «شَرْح الْجنهاج» لِشَيْخِنا : وَيَلْرَمُ مر المشكوم عَلَيْها بيكاح 
كاذب الْهَرَبُء بَلْ وَالْمَثْل7" ِنْ قَدَرَتْ عَلَيْه كَالصَائِلٍ عَلَى البُضع""» و وَل 
َطنَ لكونه يَعْتَقِدُ الإباحةء فإِنْ أُكْرِمَتْ 4 فلا لمن 


36 36 2 


لقم 0 ب ع البلا 8 لدَإِن كان في غير م 7 


وَلَمْ يقل 0 53 (أي: قو بالْحَوٌء ل اذّعَ خودي 4 يَْرَمهُ 
تَسْليمة. له-الآنة ل ماله لِك فَإِنْ قال هو قفن وأنا يم الْحجَةٌ 


اسْتِظْهار© مَحَاقَةَ أَنْ يُنْكِرَ؛ أَوْ لِيَكْْبَ بها القاضي إِلَى قاضي بَلَدٍ الغائب لَمْ 
م ام” و هوقو . كعاب 5 1 زفك4 : 0000 ات 8 

تسمع حجته؛ لِتَصرِيحِه بالمنافي لسماعها 2 إذ لا فائِدةَ فِيها مَعَ الإفرار. 
ل ل ل ل 


)١(‏ قال ابن حجر في «التحفة»: جزم الحافظ العراقي بأنَ هذا الخبر لا أصل لهء وكذا 
أنكره المِزِّي وغيره» لكن معناه صحيح. ' 

0) أي: بل يلزمها أن تقتله ولو يسْمْ إن لم يندفع بغيره. 

(*) الفزج. 

2 بأن لم تقدر على الهرب ولا على قتله بما إذا رُبطت حتى لم يبق لها حركة (لأن 
الإكراه لا يبيح الزنى). 

(4) فوق مسافة العذوى». وقد سبق بيانها ص547. 

(5) أي: وإن كان ذلك الغائب المدّعى عليه في غير محل ولاية. القاضي. 

(0) امتناع عن الحضور تغلّْبا 

(4) طلباً لظهور الحقٌ. 

(9) وهو الإقرار» وذلك لأنها لا ثقام على مُقِرَ 


فخ الفمين بشرع فزة المين يتهمات الذين 


إِلَى حاكم بَلَّدٍ الْغائب بَلْ لِيُوَفْيَهُ مِنْهُ فْسْمَعُ وَإِنْ قال: هُوَ مُقِرّ ؛ وَتُسْمَمْ 
ا 0 - 


وَوَجَبَ إِنْ كانت الدَّعْوَىئ بديْن 9 أَوْ ا 


(كأن أحالَ الْغايِبَ لين مَدِينٍِ لَّهُ حاضِر فاذعئ إبراءة) تَحْلِيفه (أَيْ : 
الْمُذْعِي) يُمِينَ الاسْبظ ©) إِنْ لَمْ يَكُنٍ الْائِبُ مُتَوارِياً وَل مُتَعَزّزاً ؟ بَعْدَ 
إِقَامَة بَيْنَةٍ 0 الْحَقَّ في الور 0 ولّى”*' ثابتٌ فِي ذِمّتِهِ إِلَى الآن؛ اختياطاً 
لِلْمَحْكُوم عَلَْيْه اح ل يك ادع بما يِه . وَيُشْتَرَط مَعَ ذَلِكَ أَنْ 
تقول : إِنّهُ بلرية ليه لد رم يَعْلَمْ 0 شُهُودِهِ قادحاً (كَفِسْقٍ 
رَعَداوَةِ). 


أَوْ بِصِحَةٍ عَقَدِ 5 إبراء 


- 


قال شَيْحُنا فِي «شَرْح الْمئهاج» : وَظاهِرٌ كما قالَ الْبُلْقِينِيْ : أن هَذا لا 
َأنِي فِي الدعْوَئ بِعَيْنِء بَلْ يَحْلِفٌ فِيها عَلَّئ ما يَلِينُ بها" وَكذا َحْوٌ 
الإبراء”* أَمَا لَرْ كان الْعائِبُ مُتَوارِياً أو مُتَعَرْاً قيَقْضِي عَلَيْهِما بلا يَمِينِ 
لتعيرهياة :قال تنش : لَوْ كان لِلْغائب وَكِيلٌ حاضِرٌ لَّمْ يكن قَضاءً عَلَى 
غائبء وَلَمْ يَجِبْ يَمِينْ. كما لَو ادْعَى شَخْصٌ عَلَى تخر صَبِيّ لآ وَلِيّ لَه 
قدت اتن له عوارك خاو حافية ب وإنة وعل 1 ا قا لكات 


)١(‏ فلم يدع جحوداً ولا إقراراً. 

(0) له على الغائب. 

(*) أودعها عنده أو أعاره إِيّاها. 

(4) التي لم يثبت بها حق. 

(©) إذا كانت ال بدين. 

(5) الآنه قد يكون عليه ولا يله آداؤم لتأجيل أو تجوة: 

(0) كأن يقول: أدّعي عليه بثوب مثلاً وهو باق تحت يدهء ويلزمه تسليمه إلى والعين باقية. 
(6) كأن يقول: إنه أبرأنى. ش 

(9) بعد إقامة البيّنة 2 

)9١(‏ احتياطاً للمحكوم عليه 


بَابُ الْقَضَاءِ 1 7 
لِئَحْوٍ الصَّبِيٌ وَلِنْ خاصٌء أَْ لِلْمَيْتِ وارِثُ خاصٌ حاضِرٌ كامِلُ؛ 0 في 
وجُوبٍ التَحْلِيفٍ طَلَبْه""'. فإِنْ سَكْتَ عَنْ طَلَبها لِجَهْلٍ عَرَقَهُ الْحاكم» ثُمْ 

لمن بطل لثيف 58 قَضَئ عَلَيْه بذونها. 


فَرْع: ررقن و[ النامن ‏ عن فون أ تعرس ااه 
فلآ تَخليفَء ل بشع بالدة لأ اويل لآ يُعَصَوْدُ حَلِفْهُ عَلَى 
افك قاقِو”* وَل عَلَ أن كله 0 سوه وُقَف قف الأنه إلى + 3 رِ 
الْمُوَكل؛ لِتَعَذْرٍ اسْتِيفاء الْحَُقُوقٍ بِالْوْكَلاءِ . 


وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ9" وَقَالَ لِلْوَكيل : أَبْرَأَنِي مُوَكُنُكَ أو وَفَيْتُهُ فأخر 
الطلّبَ إِنَى خضوره لِيَحْلِفَ لِي أنَّهُ ما أبرأني ؛ 2 يُجَبْء وَأْمِرَ 
ال 2 ثم ينبت الإبراء 0 إن كانَ لَهُ به حُجّة؛ لأنّهُ لو وْقِفَ 
ل 0 نَعَمْ له الي الْوَكيلٍ إذا اذّعَى غ08 


2 


عِلْمَهُ بئخو الإبراء" أَنَّهُ لآ يَعْلَمْ أن موكله: أثرأة مكلا 4 لصسدة- هذه 
الدَعْوَى عَلَيْه. 


وَإِذَا نَبَتَ عِنْدَ حاكم مَالُ عَلَْ الْقَائْبٍ أو الْمَيْتٍ وَحَكُمَ به وَلَهُ مَا 


)١‏ أي: طلب الوارث» لا طلبٌ وليّ الصبيّ على المعتمد عند ابن حجر والرملي. والفرق 
أن الحقّ فى التركة للوارث» فتزكه لطلب اليمين إسقاط لحقّه» بخلاف الصبيّ ؛ 
فإنه إنما تعر عن الصبي بالمصلحة. 

(0) بعد تعريف الحاكم. 

(9) فوق مسافة العدوى السابق بيانها. 

(4) لأنه ليس .له. 

(6) إذ يُحتمّل أن موكله أبرأه. 

(5) المذعى عليه. 

0) أي: أُمَر القاضي بتسليم الحقٌ للوكيل. 

(4) أي: على الوكيل. 

(9) أو التوفية. 


فتح المعينٍ بشرح قر قرّة اْعَِنِ بِمُهِمّاتِ الدِينٍ 


5 000 أو كز فطلي حاضر فِي عَمَلِهِ قَضَاهُ الْحَاكمُ منْهُ إِذَا 
معنو كوه عت * بالط عاعيى دغر؟) 
طلَبّهُ الْمُدَعي؛ لأنّ الْحاكم يَقُومُ مَقامَه"'. 


بِنْحْوٍ فِسْقٍ ا اسكَرَةُ م مِنَّ افد 07 وَبَطَلَ 08 ِلد: بْنِ عَلَى 
الأَوْجَهء خلافاً لِلرُويانِيٌ 


وَل يكن له مال في عَمَلِهِ و“ لَمْ يَحْكُمْ : فَإِنْ شال المْدَعِي إِنْهَاءَ 
الْحَالٍ إِلَى قَاضِي بَلَدٍ الْمَائْبٍ 0 وُجُوباً وَإِنْ كان الْمَكْنُوبُ إِلَيهِ قاضِيّ 


0 
عرو 


صَرُورَة “+ مسازعاً ةَ بقَضاءِ حَمَّهِء فَبنهِم ِلَب ؛ سَمَاعَ بيتيوء كُمْ إن عَدَلها لم 


يَحْتَجٍ الْمَكْتُوبُ إِلَيْوِا'2 إِلَى تَعْدِيلهاء وَإِلا اختاج إِلَيْهِ لِيخكمَ بهَاء 4 نم يَسْنَوْفِي 


3 


وَحَرَجَ به(" عِلْمُهُ قلا يَكْبْبُ به؛ لأنّهُ شاهِدٌ الآنَ لا قاض. ذَكرَهُ في 
«الْعُدة)0) وعقالقه السرعيزة 0 ا عْتَمَدَهُ الْبلْقِينُ ؛ أن عِلْمَهُ كقيام | الْيينَة . 


وله عَلَ الأَوْجَهِ أنْ يَكُْبَ سَماعَ شاهد واحد لِيَسْمَعٌ الْمَكتُوبُ إِلَّيه 


شاهداً الحو ا تسلف و 1 أو يُنْهِيَ إِلَيِْ حَُكْمَاً إِنْ حَكَمَ لِيسْتَؤفِي 
الْحَنٌ + أن الْحَاجَةً تدعو بك ذَلِكُ. 


)١(‏ أي فى ولايته. 

زفق أي مقامٌ :الغائب: 

إفرة أي 5 القاضي مال الغائب. 

(9) قال السيد البكري في «الإعانة»: الواو بمعنى (أو)»: ولو عبّر بها كما فى «التحفة» 
لكان أولى. 

(4) مر بيانه في شروط القاضي. 

(5): نوعو القاضشئ: المكتوب إليهد 

90 بالبيية. 00 

(4) اسم كتاب للقاضي شُرَيح» كما في «الإعانة»» وقوله هو المعتمد. 

(9) فى أماليه. 


بَابُ الْقَضَاءِ 

وَالإنهَاءُ أَنْ ُشْهِدَ ذَكَرَيْنَ عَذْلَينِ بدَلِكَ (أيْ : بما جَرَىْ عِنْدَهُ مِنْ تُبُوتٍ 
أز خكم) ولا يكْفي غَيُْ رَجلَينِ وَلَو في مال أ هلال رَمَضانَ. 

يحب كتاب به يَذكُرْ فيه ما يَتمَيُْ به الْمَحكُومْ 1 لَهُ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ 

مِنْ اشم أو نَسَباء وَاسماء الشهووة وَتاريخة . 

وَالإِنْهاء بالخكم من الحاكم يَمْضِي مَعَّ قُرْبٍ الْمَسائة وَبُعْيِهاء وَسَماع 
الْبَيَة1'" لآ يُقْبَلْ إل فَوْقّ مَساقَةٍ الْعَدْوَى؛ إِذْ يَسْهُلُ إخضارها مَعَ الْمُرْبِ 
فووا" الى يوج نيلها تكد إن مكل ابوا"الي كر تعلو مال ال 
مَعَ القَربٍ ينخْوٍ مَرَضٍ قبل الإلهاء. 

فَرْعٌ: قالَ القاضِي”/ وَأَقَوُوهُ : لَوْ حَضَرَ اميم وَامْمَتَعَ مِنْ بَيْع ما 
الغائِبٍ لِوَفاءِ دَيْنهِ بو عِنْدَ الطلب؛ ساعٌ لِلْقاضي بَيْعْهُ لِقَضاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ 1 
يَكْن لمان بِمَحَلَ ولأَيَتهِ» 0 إن غاتَ”*) بحل وِلأيْتِوه كما ذَكَرَهُ النَاجُ 
ان وَالَْرْهُ"». وقالاً : بخلافٍ ما لَوْ كان بِعَثْرِ مَحَلَّ ولأيَتهِ؛ لأنّهُ لآ 
يُمْكِنُ نِيابَتُهُ عَنْهُ في وفاء الدَيْنِ حِيئَئِذٍ جيدء 1 

وَحَاصِلُ كَلامِهما جَوارُ لبي إذا كان هُوَ أَوْ مالّهُ فِي مَحَلّ وَلأَيْتِهء 
وَمَنْعْهُ إذا خَرّجا عَنْها. 

مْهمّة : لَوْ غاب إِنْسانٌ مِنْ غَيْرٍ وَكيل وَلَهُ مال حاضِرٌ فأنْهِيَ إِلَى 
الحاكم أنّهُ إن لَمْ يَبِعْهُ احَئَل مُعْظَمُُ؛ٍ لَرِمَه ب بَيِعْهُ*' إِنْ تَعَيِّنَ طريقاً 


. بالجرٌ معطوف علئ (بالحكم)» أي: والإنهاء بسماع البيّنة.‎ )١( 
(؟) أي: مسافة العدوى.‎ 

(9) وقد تقدّم بيان ذلك ص1801. 

(84) حسين بن محمد المتوفى 571ه. 

(0) الغريم. 

(5) عبدالوهاب بن علي المتوفى ١لالاه.‏ 

(0) محمد بن قاسم المتوفى 14١9ه.‏ 

(6) فسَّد. 

(9) وحفظ ثمنه عنده. 


ف ابعر بشرح قر 3 قُرّة الْعَيِنِ بِمَهِمَاتِ الذّينِ 


سَلامته”2 وَقَذْ صَرّحَ الأضحابٌ أن القاضِيّ إِنّما يَتَسَلَْط عَلَى وال الْْائِيينَ 


إذا أَفْرْقت علق الضباع؛ أَوْ مَسَّتِ الْحاجَةٌ إِلَْها في اسْتِيفاء حُقُوقٍ تَبَنَتْ عَلَى 
الغاهِب ؛ وقالوا: 0 في. الضياع تَفْصِيلٌ: فإِنٍ امخرية ييه وَعَسْرََتِ 
القر اع دل وُقُوع الضياع 00 التَصَدُفْء وَلَيْسَ مِنّ الضياع الختلال لا 
يَوَدْيْ التلف الْمُعَظَمٍ وَلَمْ 1 سارياً؛ لإمتناع بَيْع مال الْعْائِبٍِ لِمُجَرَدِ 
الْمَصِلّحَةِ.؛ والاختلالٌ الْمُوَدي بلِتَلَفِ الْمُعْظَم ضَياعٌ . 

َعَمْء الْحَيْوانُ يُباعٌ لِمْجَرّدٍ تَطَرْقٍ الحتلالٍ إلَْهِ لحْرْمَةٍ الرُوح» وَلأنهُ يُباُ 
عَلَى مالكه بِحَضْرَيِهِ إذا لم يُنْفِقْ عَلَيْهِ وَلَوْ نَهَّى عَنٍ النّصَرْفٍ فِي ماله امْتَتََ 
إلا فِي الْحَيُوانِ. 

فَرْعٌ: يَحْبِسُ الْحاكِم الآبقّ إذا وَجَدَهُ انيظاراً لِسَيدِِء فإِنْ أبطأ سَيدُهُ 
باعَهُ الْحاكمٌ وَحَفِظَ تَمَنَها"©: فإذا جاء سَيّدُهُ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ النّمَن. 


ل لا نا ذا نالا 


دق وإلا أبقاه عنده» أو أقرضه أو أجره. 
(0) أو آجره إن أمن عليه. 


بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيَنَاتِ 


الدَعْوَئ لُعَةَّ : الطَلَبُء وَأَلِقُها لِلَأنِيثٍِ ؛ وَشَرْعاً : إِخْبَارٌ عَنْ وُجُوب 
حَقّ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حاكم؛ وَجَمْعْها دَعاوّئْ بقح الواو وَكَسْرِهاء كُمُتارئ.. 

وَالْبَيْتَةُ : السُهُودُ) سُمُوا بها دن بهم يَتَبَينُ الْحَنُء وَجُمِعُوا لاخْتِلافٍ 
أَنُواعِهمْ . 

والأطنا ايا خَبَرُ الصَّحِيِحَيْنٍِ [البخاري' رقم: 44991 مسلم رقم: :]١1‏ 
«وَلَوْ يُغْطئ النَّاسُ بِدَعْواهُمْ لدَدْعَ أناسٌ دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمُوالَهُمْ وَلَكِن الْيَمِينُ 
عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْداء وَفِي روايَة": «الْبَيْتَهُ عَلَى الْمُذَعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ 
0( 

الْمدَعِي: مَنْ خَالْفَ فول الظَاهِرَ (وَهُوَ : بَراءة الدّمِ)» وَالمُدَعَى عَلَهِ : 
مَنْ وَاقَقَهُ (أَيْ : الظاهِرً)» وَشَرْطْهُما : تَكَلِيفٌء وَالْتَرَامٌ بلأخكام لبس 
الحَيُ مُلْتَرمَا للأخكامء بخلافٍ المي 

ثم إِنْ كانت الدّغوئ قَوّداً ا حَدَ قَذَْفٍ 9 إنَعْزِيراً وَجَبَ رَفْعُها إل 
القاضي» 00 عمتجن الاشيفلال بِاسْتِيفائهاء ٠‏ لِعِظَم الْجخَطرٍ افيها0"©, 
وكا ساف الخفود وَالْفُسُوحَ (كالتكاح” 1 وَعَيْتِ التكاح ابيع 


)١(‏ للبيهقي. 
(؟) فلو خالف واستقلٌ وقعت الموقع وإن أثم باستقلاله. 
(6) فلو ادعى زوجيّة امرأة فلا بد في ثبوتها من الرفع إلى الحاكم. 


فتخ المُعينِ بشَرح فرَة العَئْنِ يِمهِمّاتِ الذينٍ 


75 5 ِه من ع اع 5 و ع عم 5 2 3 8 حلي 3 ).ب 
وَاسْتَتْنَ الماوّزدىٌ مَنْ يَعْذدَ عَن السَلطان» قله اسْتِيفاءُ حد قَذْفٍِ وتَغْزير. 


26 15 


وَلَهُ أ : للشّخص) بلا حَوْفٍ فِثْئَةٍ عَلَيْهِه أو عَلَى غَيْرِءٍ أذ مَالِهِ 
اسْتقُلالا”" لِلضّه و ين مال مدن ل مُق ؛ مَاطِلٍ بِهِ أَوْ جاجد لَهُ أو مُتَوارٍ 
أو 0 وَإِنْ كانَ عَلَى الجاجِدٍ بَيْتَةُ أؤ رَجَا إِفْرارَهُ لَوْ رَفَعَهُ لُقاضي؛ 
لإذه له لهند لما شك لبه شع أبي فيان أن تأَحدَ ما يع وَوَلّدَها 
بالمتزرم [البخاري رقم: 5755؛ مسلم رقم: 915١]؟؛‏ وَلَأنَّ في الرّقع بلقاضي 


27 ما 
4و .0 


- 
مَشْقَة 


٠ + 1] 2 8‏ 0 ةٌّ : 0 خم : 
وَإلْما يحور له الأنخذ من جلس حَفَوه كم عند تعذرٍ جلي يأخذ خيرة. 


وَيَتَعَيّن في عد غَيْرٍ الجس تَقْدِيمُ النَقْدٍ عَلَى غَيْرِ) 4 م إن كانَ لماحو من 
جنْس ماله يتَمَلْكه وَيَتَصَرَفُ فيه بَدَلاً عَنْ حَقَّه ِن كلا بن خثر جليه كبيكا 

لاد يفيه 3 دونه قير ل يشي النانا» رلا تفخو و٠‏ الاشيناع لي 

الطرَقَيِْ 000 هذا إن لم تبسر عِلْمُ الْقاضي و لِعَدَم عَلْمه وله بي 

دع أحدهنا كه يتا لِمُوْنَةِ وَمَشَفَةِ؛ وَإِلا اشْثْر ط نه وَل 1 
بتَقّد البلّد. 


م إن كَانَ جِنس حَهَهِ تَمَلْكَهُ وَإِلا اذ شْتَرَى جِنْسٌ حَقَّهِ وَمَلَكَهُ. 


وَلَرْ كان الْمَدِينُ مَحْجُوراً عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أؤ مَيْتا وَعَلَيْه دين َم يَأَخْذْ إل 
قَدْرَ حِصَّتِه بِالْمُضَارَبَةِ إِنْ عَلِمَهاء وَإِلا اختاط. 


)1١(‏ من غير رفع للحاكم. 
(9) بقوّة وغلبة. 

00 الإبينات والقبول. 
(4) بحق الظافر. 
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وَلَهُ الخد مِنْ مالٍ عرِيم غُرِيمِو'" إِنْ لَمْ يَظْمَرْ بمالٍ الْغَرِيمِ وَجَحَدَ 
غْرِيمُ م الغْرِيم أو ماطلَ . 
َإذا جار الأَخَذُ طَفَراً جار لَهُ كَسْرُ باب أَوْ قُفْلٍ وَتَقْبُ جدار لِلْمَدِين” 


و 


إِنْ تَعَيّنَ طريقاً لِْوْصُولٍ إلى الْأَحَذٍ وَإِنْ كان مَعَهُ بيت قلا يَضْمَيْهُ كَالصّائل . 


-_ٍ 
ه١‎ 


وَإِنْ خاف فِْنَة "أ > قشل فطق ي إلى مُحَرّم (كَأَحْذٍ ماله لَوِ اطَلَعَ 
عََيْ) وَجَبَ الرَّفُعْ إِلَى القاضي أو نَحْو؛ لتَمَكْنِهِ مِنَ الْحَلص به. 

وَلَوْ كان الدَيْنُ عَلَى غَيْرٍ مُمْتَِعِ مِنَ الأداء طالبَهُ لِيوَدْيَ ما عَلَيْه قل 
بحل الخد شرع 4 لأن اله الذنع + مِْنْ أَيّ ماله شاءء فإِنْ أَحَلَ شَيْعاً لَرِمَهُ 
رَدهُ وَضَمِئَهُ إِنْ تَلِفَء ما لَمْ يُوجَدْ شَرْط التّقاص”". 

0 

له التعيفاة م دَيْنِ لَهُ عَلَى آخْرَ جاجدٍ لَهُ بشُهُودٍ دَيْنِ آخْرَ لَهُ عَلَيْه 

مغل ممه 

١‏ وَلَهُ جَحَْدُ مَنْ جَحَدَهُ إذا كانَ لَّهُ عَلَى الْجاجِدٍ مِثْلُ ما لَهُ عَلَيْهِ أَؤْ 
كُتَرُء فَيَسْصّلٌ التَّقَاصٌ لِلضَّرورَةَء فإنْ كانّ لَهُ دُونَ ما لِلآحَر عَلَيْهِ جَحَدَ مِنْ 


حَمَهِ بِقَذْرِهٍ. 


ا 


م 


“د د كد 


)١(‏ كأن يكون لزيد على عمرو دين» ولعمرو على بكر مثلّهء فلزيد أن يأخذ من بكر ما 
له على عمروء ويلزمه حيئئذٍ أن يُعلِم الغريم بأخذه حتى لا يأحدّ ثانياً. 

(7) بشرط أن لا يكون مرهوناً أو مؤجَرآء ولا لمحجور عليه حجر فُلّس. 

() وهو أن يكون الذي أخذه مثل الذي له عند المدين جنساً وقذراً وصفة. 

(4) بل فرعان. 

(5) وصورة المسألة: أن لعمرو مثلاً مئتي ريال على بكرء وإحدى المئتين عليها بِيّنة» 
والأخرى ليس عليها ذلك» فأدّى بكرٌ المئة التى عليها البيّنة من غير اطلاعها على 
الأداف وأنكر المئة الى يلذ يتن فلعمرى أن يدع عليه تالببية الأولق يدل الغانية» 
ويقيم البيّنة على ذلك وإن كان قد أدّاها في الواقع؛ للضرورة. 


ف المبي بشرع ازا الى يعيهات الذين 


وَشْرِط للدُغوَى (أَيْ : لِصِحنِها حَنَّى تُسْمَعْ ونوج إِلَى جوات» بنْقَدٍ 
لع ارا أو دَيِنِ مِثْلِي أو مُتَمَوْم ذِكْرٌ جئس مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ؛ 
ونع أ وَصحَةَ وَتَكَسْرٍ إِنِ اخْتَلفَ إبهمَا غَرَضُ ؛ وَقَذْرِ (كُمكَة دِْهَمٍ فِظْةٍ 
خالصة 1 مَعْشُوشَةٍ أن ' يد أَطَاليُهُ بها الآنَّ)؛ لأنّ ا ا أنْ إتَكونَ 
مَعْلومَة. وَما عُلِمَ وَرْنَهُ كَالدينار د يشتوط التّعَوْضُ لوز له تر 6 
الْقِيمَةٍ فِي الْمَعْشُوش. 

َلآ تُسْمَعُ دَعْوَى دَائْنِ مُفْلِسِ نَبَتَ فَلَسُّه”" أَنّهُ وَجَدَ مال حَمّى يبيْنَ 
سَبْبَهُ (كَإِرْثِ وَاكْتِسَابِ) وَقَذْرَهُ. 


وفِي الدَّعْرَى بِعَين تَنْضَبط بالضّفاتٍ (كُحُبُوب وَحَيوانٍ) ذِكْرُ صِفَةِء بأنْ 
يَصِمّها الْمْذّعِي بِصِفَاتٍ سَلمٍ وَلا يَجِبٌ ذِكْرْ الْقِيمَة فإنْ تَلِمْتْ الْعَيْنُ وَهِيَ 
متَقَوَمَةٌ وَجَبَ ذِكْرُ القِيمَةٍ مَعَ الجنس (كُعَبْدٍ قِيمَهُ كذا). 


وَفِي الدَعْوَى بِعَقَارِ ذِكْرُ جِهَة 5 وم و00 ودود ل قلآ 3 يكف 


كر تلان بنها إذا لم يغلم إلا بتع فإِن عُلِمَ بواجِدٍ مِنْها كَفَىْء 00 
أغْنَتْ شهْرَنهُ عَنْ ا لم يَحَبُ. 


وفي ارم بيْكَاح على امْرَةٍ ذِكْرُ صِحُتِهِ وَشْرُوطِهِ مِنْ نو وَلِيّ 
وَشَاهِدَيْنِ عُدُوْلِ!* 0 وَرضاها إن شرط (بِأَنْ كائث غَيْرَ مُجْبَرَةِ). فَلا يَكفِي 


(41 كريال وجنيه. 

(؟) نسبة للسلطان (الأشرف). 
(9) عند القاضي.. 

(4) عند المفلس. 

(5). (كالشام والحجاز) وبلدة. 
(5) حارة. 

(90). كدار الندوة بمكة. . 1 
() صفةٌ لكل من ولي وشاهدين. 
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فيه" الإطلاقٌ» فإِنْ كائتِ الرُّوْجَهُ أمَهُ وَجَبَ ذِكْرُ الْعَجْرٍ عَنْ مَهْرٍ حُرَةٍ وَحَوْفٍ 
العزع) 8 1 0 خَرَة. ْ 

وَفِي الدَّعْوّى بِعَقْدٍ مَالِيٌ (كَبَئْع وَهِبَةِ) ذِكْرُ صِحتِه وَلآ يَحْتَاجُ إِلَى 
تَفْصِيلٍ'" كما في التكاح» لأنهُ أخوّط كما مه 
| عق الدَغْوَىٍ بِتََافْضِ ) فل يُطْلْتُ م المدفق: عَلَيْهُ جَوابهاء كُشَهَادَةٍ 
خَالَمَتِ الدّغوئء كأن اذَعَى مِلْكاً , 0 فك الشاهد نا 2 وذ 
تُسْمَعُ لِمُنافاتها الدّغوى. وَقَضِيتَهُ كه 8 أعاقها قل وَفْق الدَّعُوئ قُبِلَثْ *, 
وَبِه صَرَّحَ الْحَضْرَمِيُ” 1 واقتّضاهُ كلام غَيْرهِ. 

َلآ تَنِطلُ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ : شُهُودِي كَسَقَةُ أذ متطارة كله ريام به 
أخوق ‏ و الخلق3. | ٠‏ 

وَمَنْ قَامَتْ عَلَيِهِ بَيِنَةٌ بِحَقٌ ليس لَهُ تخليف الْمُذَعي عَلَى اسْتِحْقاقٍ ما 


0 


اذّعاهُ بِحَق؛ لّهُ تكليف حُبّة بَعْدَ حبق َهُوَ كَالطَغْن في الشُّهُودٍ : 


- 


لمع لَه تخليف الْمَدِينِ مَعَ الْبيَْة بإغْسارِه لِجَوازٍ نَّ لَهُ مالآ باطِناًء وَلَو 
ادع حصمة مقطا له (كاداف لله أذ إبْراءِ لذ أذ افد ين تحَلَكُ0) 
عَلَى نمي ما اذَّعاهُ الْخَضْمْ لاختمالٍ ما يَدَّعِيهء وَكُذا لَو اذَّعَ خْصْمُهُ عَلَيْه 


ا 


. أي: في و النكاح‎ )١( 

(0) بذكر شروطه. 

9) كإرث. 

(4) كهبة. 

(5) قال في «التحفة»: وينبغي تقييده. بمشهور الديانة إعتيد ,منه نحو سبق لسان أو نسيان. 
050 عامل بن علي المتوفى 5175ه. 

0) قال في «الإعانة»: ولكن لأي شيء يحلف؟ 

(48) الدائن. 


فخ الثمئن بشرع قزة التين بشهتات الدين 


وَلآ يَتَوَجَهُ حَلِفٌ عَلَى شاهِدٍ أؤ قاض ادّعَن0'' كَزِبَهُ فَطعاً؛ لأنْهُ يُوَدي 
إِلَى فسادٍ عامً”". 


ولو 05 تعن تقذ التميق كلت الدع علنه وتطلك الشهاقة. 


وَإِذا طَلَبَ الإمْهالَ مَنْ قامَتْ عَلَيْهِ الْبَينَه أَمْهَلَهُ القاضى وجُوباً (لكن 
يفيل وَإِلا قَِالتّرْسِيمٍ يم عَلَئِهِ* إِنْ خِيفٌ هَرَبُهُ) ََتَةُ مِنَ الأيام لِيأَنِي 
بدَافِع؟”2 مِنْ نو أداء أو إِبْراك» وَمُكْنَ مِنْ سَفْرِهِ لِيُحْضِرَهُ إِنْ لْمْ كرد الْمُدَّهُ 
عَلَن الث لأنها لآ يَعْظمُ الضَّرَّرُ فيها(". 

وَلَوِ اذى رِقٌّ بَالِعْ عاقلٍ مَجَهُو ل التَسَبء فَقَالَ: أنا خب أصَالة وَلَمْ 


يكن 35 1ه 0" بالملك قبل وهو رعنيد لقا فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ 
اسْتَخحْدَمَهُ قَبْلَ إتحنارة وَجَرَىْ عَلَيْهِ 3 يرادا 5 كنا لخد الأَيْدِي 0 
الأضلّ (وَهُْوَ الْحْرّيّةُ)؛ وَمِنْ م,”' لا ال ا د 


م 


ال 0 لأضل. - 


وَحْرَجّ بقَولِي : «أصالة» ما لَوْ قال 
لَكَ؛ قلا يُصَدَّق إلا ببَيئة. 


7 
أ َي ًَ 


7 


)١(‏ الخصم. 

(؟) لأنه لا أحد يرضى الطعنَّ في شهادته أو في حكمهء فإذا علم الشاهد أو القاضي أنه 
جلف امتنع الأول من الشهادة. والثاني من الحكمء فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق. 

إفية ملي البيّنة من الحلف في الصور الثلاث» أعني قولّه: (نعم له تحليف...). 

)2( يُحضره ه إذا هرب. 

() أي: بالمحافظة عليه من طرّف القاضى. 

(5) أ 1 

60 فإن زادت على الثلاث قُضي عليهء ثم إن أحضرها بعد ذلك سُمعَت. 

(8) أو لغيره. 

زف4 مذعي الحريّة. 

(١٠)أي:‏ ومن أل أنْ الأصلّ الحريةُ. 


ي: ببينة. 
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وإِذا تَبَثْ خْرَيتُهُ الَضْلِيّةُ بِقَولِهِ رَجَمَّ مُشْتَرِيهِ عَلَى بائِعِه بِكَمَنِهِ وَإِنْ أَمَرَ 
لَهُ بالْمِلْكِء لأنّهُ بَناهُ 1 ظاهر الْيَي2". 


هَ 7 
- ع ته سم هو اسميؤامه 


يُصدق إلا بج بن يي أذ لم خاي أذ لح مررطية لذن الأضل ا 
الملك. كَلَو كان الصّبِيُ بِيّدِهِ أَوْ بِيَدٍ غَيْرِه 1 اين 
لِخَطَرٍ شَأَنٍ الْحُريْة؟ ما لَمْ يُعْرَف لَقْطَهُ. ولا أثَرَ لإنكاره إذا بَلَعَ؛ لأنّ اليد 
ا إن عرف عط لم تصدى 9 إلا 0 


فَرْعٌ : لآ تمع الدَّعْوَى بِدَيْنٍ مُوَجَلٍ 50 لام وَمُطَالَبَةٌ في 
الْحالٍ. وَيُسْمَعْ قَولُ للم له و30 وَكذا بِبَيّئَقا" إِنْ لَمْ يُصَرَّحْ 
حال ليع بِمِلْكدء وَإِلاً سُمِعَتْ دَعْواة" لِتَحْلِيفٍ الْمُشْتَرِي الباق 523 


معي 


ملكة. 


2 


ل لا نا نا نالا 


)١(‏ أي: ظاهر كونه تحت يده وتصرّفه. 

(0) مُدَعي الرقٌ. 

(9) من ادّعى الرق. 

(؛) لأن اللقيط محكوم عليه بالحرّيّة ظاهراًء فلا يُزال عنها إلا ببيّنة. 
() والبيع باطل. 

زفف4 الغنوات حذف باء الجرّء أي : وكذا تُسمع ينه من البائع إن وجدّت. 
زف4 ولم تُسمع بينته . 


تخ المعنن بتر نز العين ينينات الدين 


إذَا أَقَرَ الْمُدَعَى عَلَيِهِ نَبَتَ نَبَتَ الْحَقُ بلا حُكمء ٠‏ وَإِنْ سَكَتَ عَنِ الْجَوَاب 
مم القاضي به ون لم يَسأٍ المذمي. قن سَكْت فَحمُئكر تفرص عله 
اليَمِينُ» فَإِنْ سَكَتَ أَيْضاً وَلَمْ يَظْهَرْ سَبَبْهُ فناكل» فَيُحَلُفُ الْمُذَعِي. 


َإِنْ أَنْكَرَ اذ شْتْرطٌ إِنْكارٌ ما ادْعِيَ عَلَيْهِ وَأَجْرَائِه إن تَجَرَا؛ فَإِنِ اذْعِيَ 
عَلَيْهِ عَشَرَةُ مَئلاً لم يكف فِي البجواب لا تَرْمنِي الْعَشَرَة هُ حَنّى يَقُوْل : وَلآ 
بَعْضْهَاء وَكَذَا يَخْلِفٌ إن تونق الحمين عَلَيْهء لأنَّ مُذَّعِيها مُدْعِ لعل جز 
منهاء قلا بد أَنْ يُطابِقَ الإنكارٌ وَالْيَمِينُ دَعُواك فإِنْ حَلَفَ عَلَى تفي الْعَشَرَةٍ 
وافقضل عليه ناكل عنا ذوتيا 491 نيخلت القنعى عل اليحباق ما تذرة 
العَهَرَةِ وَيأَحْذُهُ لأنّ النُكُولَ عَنْ الْيَمِينِ كَالإفرار. 

أو اذَعَئ مالا مُضَائَاً لِسَبَبِ (كأَفْرَضْتُْكَ كذا) كَفَاهُ في الْجَواب : لآ 


تَسْتَحُ تَسْتَحِقُ أَنْتَ عَلَيَ شَينَاً ل لوانت ولو اغتزف يد واذكين 
تفيضا طرلت لق 


)١(‏ بعد قول القاضي له: قل: ولا بعضهاء فلم يَقْل ذلك. 
(؟) قال السيد البكري في «الإعانة»: عبارة «التحفة»: (لأنّ النكول مع اليمين كالإقرار)» 
فلعل (عن) في كلامه بمعنى (مع)ء وإلا فمبَرّد التكول ليس كالإقرار. 


فَصْلُ في جَوَابٍ الدّهْوَى وَما يتعَلّقُ به 


الوا ا اال كني فِي الْبجَواب : لا رمي 5 ل “ال 


وو جات اك لطر القلفه اعبات 


وَلَوِ اذى عَلَيْهِ مالا فألكرَ وَطْلِتَ مه اليَمِينُ قال : لآ أَخْلِفٌ وَأَعْطِيّ 
الْمالَ؛ ار َبُولَهُ مِنْ غَيْر إقْرارء وَلَهُ تَحْلِيفُه.. ْ 
َرِعٌ: لَوِ ادْعَى عَلَيْهِ عَنِناا* فقال" : لَيْمَتْ لِيء أو هِيّ لِرَجْلٍ لآ 
عرف أو لاني الطفل» اودقف علي التقراء أن تتيسن كنا وَهُوَ ناظرٌ فيه 4 
الأصع أن لآ تتصضرف الْحْصُومهُ عَنه وَلا تن الْعَيْن مثة؛ بَلْ يُحَلّفُهُ الْمُدَعِي 
أنه 00 الئّسْلِيمٌ لِلْعَيْنِ رَجاء أَنْ يُقِرَ أو يَْكُلَء فْيَحْلِفٌ الْمُدعِي "2 
َهُ الْعَيْنُ فِي الأَوَلَيْنء وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ فِي الْبَقِيّه. أو يُقِيمْ الْمُدّعِي 
2 له. وَلَوْ أْصَءٌ الْمُذَعَى عَلَيِهِ عَلَى سْكُوتٍ عَنْ جَوَابٍ لِدعْوَئ فَتاكِل 
إن حَكمَ الَْاضِي بتكوله. ش 


د 6د 


وَإِذَا اذَّعَيَا (أَيْ : اثْنان) أَيْ : 5 مِئهُما شَيعَاً فِى يَدِ نَالثْ لم 0 
إن أعدهنا قث البق ولا تقدهاة إوأفاما رأئ:ه كر منهينا) ببنة به عقطنا 


65 .أنه إثما. يلزقة التخلية» لا التسليم. : 

(؟) هذا مرتبط بجميع ما قبله. * 

(*) فإن أجاب بالإطلاق (كقوله: لا تستحق عليّ شيئا) حلف عليه كذلك. 

(5) أي: للمدّعي تحليفٌ المدّعى عليه على نفي ما ادّعى به عليه؛ لأنه لا يأمن أن يدعي 
(6) كائنة تحت يد المدّعى عليه. 

زق4 المذعى عليةه. 

(0) يمينَ الود 

(4) قال البّجَيْرِمي: فيه بَحْثٌء لأن اليمين المردودة مفيدةٌ لانتزاع العين في المسائل كلها. 


فت المعين بشرح فر الْمَن ِمْهِمَاتٍ الذين 


لتعارّضِهما وَل مُرَجَحَ) فَكانٌ كما عي فإِنْ َم و الْيَدِ لأحدهما قبل 


هدب 42 ده داه موس ١‏ 
الَْيْئَة ل 000 


08 رعو 
ا 


َو ادّعَيا شَيْئاً بيَدهِمَا9) وَأقاما بَيْكتَيْن فَهُوَ لَهُمَاء إِدْ لَيْسَ 


5 
أَى 98 مع الم 


ما إذا لَمْ يكُنْ بِيَدٍ أَحَدٍ وَسَهِدَت بَينَهُ كُلْ لَهُ بالْكُلْ فَبِجَعَلُ بَيْتَهُما. 


وَمَحَلّ التّساقُطِ”" إذا وَقَعَ تَعارْضٌ حَيْتُ لَمْ يَتَمَيّرْ أَحَدُهُما رجح وَإِلا 
قُدَمَ افغو' بَيانُ نَقْلٍ الملك©) نم الْيَدُ فيه لماعي أ مايه 
انْتَمَلَ لَهُ مِنْهُ عْ شاهدان. تكلا عن شاهد تتمينء ا 
بذِكْرِ زَمَنِ أَوْ بَيانِ أَنّهُ وُلِدَ في مِلْكِه مَتَلاَء ثم بذِكر سَبَبِ الْمِلْكِ. 


أو ادْعيا شَيئا بيد أحَدِجِمًا تَصَوُفاً أز إنساكاً قُدْمَتْ بَيننه مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ 
إن 0 تاريهاء 1 كائّث شاهداً اميا 1 الخارِج ل أذ 


ضاجس سلسم 


1 لو شَهِدَتْ بَيْنَهُ ا بأَنّهُ اشْتَراهُ مِنْهُ مِنْ بائعِه مَكَلا قُدَمَتْ؛ٍ 
وَلَوْ أَقامَ الخارج”" بَيْتَهَ بأَنّ الدّاخْلَ أَقَرّ لَهُ بالملكِ كُدْمَتْ وَلَمْ تَنْمَعْهُ 


ف النلف الا إذ ددرت قال فنا ندا لمعه لَه مد 


1١د‎ 


)١(‏ أي: بيّنة المُقَرَ له. 

(؟) كدار ساكئين فيها. 

(*9) تساقط البيّنتين. 

جع أي : المرجح. 

() من أحد المتداعيّين للآخر. 
(5) أي: غيرُ صاحب اليد. 


فَضْلٌ في جَوَابٍ الدَعْوَ وَمَا يتعلَقُ به 7 
هَذَا إِنْ أَنَامَهَا('" بَعْدَ بَيئَِ الْخَارِجء بخِلافٍ ما لَوْ أقامَها مَبْلّها"©؛ لأنّها 
إلكا لتك كدهاك لآن الأسر ف اي" لوو اذ ندل ني ها 


دامت كافيّة. 


بال أريلف: يذه ري 3 ْم أَقامَ بَيْنَهَ بِمِلْكهِ مُسْتَيداً إِلَى ما قَبْلَ إزالّة يَدِه 
لتر ستر اد مزليو سيت نقد د لَمْ تَرْلْ إلا لِعَدَم 
الْحْجَّوَء وَكَدْ ظَهَرَتْء فَيْنْقَضُ الْقَضاءُ. لكِنْ لَرْ قال الْخارِجُ”” : هو ملكي 
اشْتَرينُهُ مِنْكَ ؛ فَقالَ الدَاجِلٌ : بَلْ هُْوَ ملكي ؛ وَأقاما بَيْتَينِ يما قالا؛ قُنَمَ 


الْخَارِجُ لِزيادةٍ عِلْمِ بَيْنَيِهِ بانتقالٍ الْمِلْكِ ؛ وَكَذا قُدَْمَتْ بَيْئَهُ لَوْ شَهِدَتْ أنه 
فلك وإلها أودقة أرا آجَرَهُ أؤ أَعارَهُ لِلدَّاخِلء ا 


و 
عم 


وَأَطلِقَتْ بَيْتَهٌ الدّاخِل2". 


5 3 َداعَيا داب أو أَرْضاً أو دارا لأَحَدِهِما مَتاعٌّ فيها أو الْحَمْلُ أؤ 
الرّرْعُ" ؛ قُدْمَتْ بَيْئَتُهُ عَلَى الْبَيَّْةٍ الشَّاِدَةِ بالْمِلكِ الْمُطْلَّقِ؛ لانْفِراده 
بالاثيفاع» اليد ل 5 فإ اختصٌ الْمَتاعٌ بيت فالْيَدُ لَهُ فيه ققَط"". 


هل 


*ا ولو احتف الرَّوْجِانِ في أَمْتِعَةِ الْبَِتِ وَلَْوْ بَعْدَ الْفْرْقَةِ 00 بين ةلا 


)١(‏ صاحب اليد. 

(؟) فلا يُعتدَ بهاء فإذا أقام الخارج بيّنته استحقٌ نزع العين منهء فيحتاج حينئذٍ إلى إقامة 
البيّنة لتدفع بيّنة الخارج. 

() أي: في جانب الداخل. 

لق أي : عن اليمين. 

(5) غير صاحب اليد. 

(5) بأن قالت: هو ملكهء واقتصرت على ذلك. 

0) اله. 

(4) من الدار. 

(9) دون بقيّة الدار. 


الممين برح قر مين بمهماتٍالذين 


الا لأخدقيا د فِلِكلٌ تخليت الآخرء فإذا خَلفا. جع بك أ وَإِنْ 
200 لاعرهها قمر أ ل ينا ب لَه كما 7 اختّصّ َالْجَدِ 
وَحَلّفَ. 


36 36 36 


5-0 الي بارخ 3 قَلَوْ شَهِدَتِ انه لأَحَدٍ الْمْتَنازِعَيْنِ في عَيْنٍِ 


ِيَدجِما أو يَدِ ثالث أو لآ بِيَدٍ أَحَدٍ بِمِلكِ مِنْ سَئَةٍ إلى الآنَ» وشهدت بيه 


و 


أخْرَئ حرس 0 مِنْ أكئر من صئة إِلَى الآنّ (كَسَئئَيْنَ)؛ قَثْرَ فَتَرَجَحُ بَئَة 
ذِي الأكئَر لأنية انبعت تاك ل تعرس وي ار 0 
وَلِصاحجِب القاريخ السَابت أَجْرَةٌ وَزِيادَةٌ ع7 مِنْ يَوْم مِلْكهِ بالشَّهادَة؛ لأنّها 
فَوائلٌ ملكه. وَإذا كان لصاجب ماحد القاريخ بذ لع بنك كي عاديَةٌ 
قُدْمَثْ عَلَى الأَصَح. 


َو اذى في عَين بيد عثره أن امتراها من َي ين مل سَتئين. 0 


الدَاخِل ”” بد د بَيْنَةَ أنه | شتراها مِنْ ريد مِنْ ل سْنَة؟ قُدَّمَتْ 2 ! 5 


لأنّها أنبَتث أَنَّ يَدَ ذف عاديّةٌ براي 1 ما" وال ملكة عله ولو 


للق كصًندوق مفتاحه بيده. ولا عبر با يصلم اللروج (كسيف) أو للزوجة (كخلخال) 
وإلا لخكم في دبَاغٌ وعطار تداعيا عطراً ودباغاً في أيديهما أن يكون لكلّ ما يصلح 

.لهء وفيما لو تنازع مؤسر مومعسر في لؤلؤ أن نجعله للموسرء ولا يجوز الحكم 
بالظنون. 

() وفي وقتٍ تُعارضها فيه» فيتساقطان في محل التعارض» ويعمل بصاحبة الأكثرء لأن 
الأصل في كل ثابتٌ دوامه. 

(9) كولد وثمرة. 

(9) تَصَوْفٌ. 

(©) صاحب اليد. 

() غير صاحب اليد. 

(90) بمعنى: الذي. 


فَضْل في جَوَابٍ الدَعْوَى وَمَا يَتَعَلقْ به 7 


طلِقّتل”' أوْ إخداهُما قُدَمَ ذُو الْيَدِ. 


وَلَّو شَهِدَتْ ب مأ ل م 
تسم دغواة بق" طون م يَزْلَ ملكف أو لآ غلم لَهُ مُزِيلاً؛ أو 


0 سَبَبّه (كأن تَقُولَ “ا اشتراها من 0 .0 3 أو 5 به 1 لنَّ 
دَغوئ الْمِلْكِ السَّابِقٍ لآ تُسْمَعُ فكذا الْبَيَْه. 


َلَرْ قال مَنْ بيده عَئِنْ : اشَْرَيئُها مِنْ كُلآنٍ مِنْ مُئذُ شَهْرِه وَأقام به 
بَيكَةَ فَقَالَتْ رُوجَةٌ لبي ِنْهُ : هي ملكيء تَعَوَضْئها مِنْهُ مِنْ ميد شَهْرَين) 
َأقامَث ' به بَيْئهَ: فإِنْ أ كن انها بِيَدِ الرَّوْحِ حال التَعْويض حُكِمَ بها لها" 


ل بَقِيَتَ بِيّدِ مَنْ هي بيدِهِ الآنَ. 


دشر دل لو كه 0 عم كوا كياق علي > 0 ا 06 
وترجح بشاهدين» وشاهد وامراتِينٍ» واذبح نِسوَةٍ فيما يقبَلنَ فيه على 
شَاهِدٍ مَعَ يَمِئْنِ؛ الوجماع غلى ولام دير دُونَ الشَّاهدِ اي 


ل رجح بزِيَادَةٍ نَحْو عَدالَةٍ 1 عَدَدِ شهُوْدِ 0 20 لنّ ما كَدْرَهُ 
الشَّرْعٌ لآ يَخْتَلِفٌ بِالزُيادَةٍ وَالتّمُصِ) ل برَجلينٍ على رُجُلٍ ‏ وَامْرَاََيْنِ و 
عَلَى أَرْبّع نِسْوَةٍ. 


وله . سَنَة َيِه مَوَرّخَةِ عَلَى ب سن بَيْنَدَ مُطَلِقَةِ ةلم تَتَعَرَض ِرَمَنِ الْمِلك) حَيْثُ 3 يد 


دق ولم تتعرّضا لتاريخ. 

(0) أي: لم تقل: إلى الآن. 

زرف أي : بالملك أمسش. 

(5:) المدّعى عليه. 

4 للمدعي. 

(5) لأن الزوج باع ما لا يملك. 

(0) قال الرملي: والأوجه تقديم بيّنتها مطلقاًء لأن بِيُنتَها سابقةٌ تاريخاً. 
() كولادة.» وحيض» ورضاع. 


فسخ المُعينٍ برح قر اين بمهماتٍ الذي 


2 عع ها مس . ءَ 53 5 0 وه م .له ضاصضا ام 0 ١‏ 
لأخدهماء وَاسْتَوَيا فِي أن لكل شاهدين., ولمُ بين الثَانِيّة سَبَبَ الميلك 
َتَتَعارَضانٍ . 


نَعَمْ لَو شَهِدَتْ إخداهُما ِدَيْنٍ وَالأخْرَئ يال براء رُجَحَتْ 2 الوثراء ؟ 
لديا إِنّما كرون يَعْدَ الوب وَالأَضْلٌ عَدَمُ يعد الدَيْنِ . 


وَلَوْ شَهِدَثْ بيه بأل وَييهُ بِألَيْنِ يَجبُ ألْفانٍ. 
َو 2 2 


ولو انك إفْرارٌ زَيْد لَهُ ِدَيْنِء فأست ريل ِقْرارَهُ بأنهُ لآ شَيْءَ لَهُ عَلَيْه 
ل يوك لاجمل شنيف لني 2" 


الل الور 1 نم 


0 


بتاريخ لَمْ يَسْتَحِقٌ ثَمَرَةَ ظاهِرَة وَلآ وَلَدأً مُنْفَصِلاً عِنْدَ الشَّهادَوَ!"©» وَيَسْتَجو 


- 


الجئن والتم عند الظَاهِرٍ عِنْدَها تَبَعاً للأمّ وَالأضلء فإذا تَعَوَضَتْ 5 
سابق عَلَى حُدُوثِ ما ذَكِرَ فَيَسْتحقُة7". 


2 +أ*عسعة 006 ,> مع + كاه اده 5 ا 2 
؟ - ولو اشترَى و ير جَعَّ عَلَى بائعها*) 
(الَّذِي لَمْ يُصَدَُفَهُ" ولا أقام”" بَيْئَةَ بِأَنّهُ اشْتَراهُ مِنَّ لد" وَلَوْ بَعْدَ 


)١(‏ ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتيل. 

(؟) لأنهما ليسا من أجزاء العين. 

(5) الأولى: (فيستحقهما)ء أي: الولد والثمرة. 

(1) سيأتي محترزها. 

(©) ما لم يكن يعلم عند البيع أنه لا يملكهء وإلا فإنه يكون متبرّعاً بما أعطاه. 

(5) فإن صدّق المشتري البائعَ بأننه ملكه» وأنَ المدّعي كاذبٌ في دعواه لم يرجع عليه 


(0) البائع. 


قَصْل فِي جَوَابٍ الدَعْوَى وَما يتعَلْقُ به 
الْحكم به) بالكمه0 بخلافٍ ما ل جد مه ان أو بق لمعن 
و و3 : 7 0 000 -- ٍ- 5 ٍِ 
يكن كوه 47 الألة المقصة: 


يولي فشكو 3" وأكق بانهون »قم دعق * بحري الأضلء 
وَحْكِمَ لَّهُ بها رَجَعَّ بَِمَنِهِ عَلَى بائِعِهء وَلَمْ يَضْرّ اغتراقة برقه؛ له مويل 
فيه عَلَ الظاهِر. 


5 - وَلَو ادّعَى شِراء عَيْنِ فَشَهِدَتْ بَيْئهٌ بِِلْكِ مُطَلَقٍ'' مُبِلثْ؛ لأنها 
شَهِدَتْ 0 ” ولا تَنافُضٌ عَلَى الأصَمْء وَكَذا لو ادّعَى مِلْكاً مُطَلَقَاً 
فُشهدث له به مَعَّ سَبَيِهِ لَمْ يَضْرّ 00 


0 ا ف سة ا - 2 - 
لات وَإن ذكر شبن و14 سَيبا اخ ف ألك» للتنائض نين 
لدعوّء ى وَالشّهادَة. 


نا داو كك امي ا 000 أن أباة وَعَمَها عَلند 
قَرْعٌ: لَوْ باع دارا ثُمْ قامَث بَيْنَهُ و َم ء 
أولاده انتْرِعَتْ مِنَ الْمُشْثَرِي» ع مويلاف وَيُضِدَفُ آ لَهُ ما حصّل 


)١(‏ أي: رجع على بائعه بالثمن الذي دفعه له. 

(؟) بأنه ملك للمدّعي. 

) أي: بحلف المدّعي اليمين المردودة من المشتري» بأن قال المذعي: احلف أنْ هذا 
الذي اشتر ينه ليس ملكي» فيتكل» فيحلف المدّعي ويأخذ حقّه. ولا يرجع المشتري 
على البائع الأنه يعتقد أن هذا البيعَ ملك وأنْ المذعي غيرٌُ مُحِقْ. 

(5) رقيقاً. 

(0) المَنُ. 

(5) دون بيان سيب الملك. 

(0) وهو الملك. وأما السبب فهو تابع له 

(4) ما زادته البيّنة من السبب. 

(4) المذعى. 

(١0)أي:‏ الشهود. 

(1) شهدث قبل الاستشهاد. 


تخ المعِنٍ بشرح ْرَة لمن بمهِماتِ الذينٍ 


في حَاتِه مِنَ الَْلَ إِنْ صَدَّقَ الْبائِعُْ الشَّهُودَء وَإِلا وُقَِتْ: فإِنْ مات مُصِرَ0© 


2200 


صَرفْتٌ كفنت النّاس إلى الواقفب. قَالَّهُ الْرَافْعَىُ كَالْمَمَال. 

فَرْعٌ: تجُورُ الشَّهادَةُ (بَلْ تَجِبُ إِنِ الْحَصَرَ الأمْرُ فيه) بِمِلْكِ الآنَ لِلْعَيْنِ 
الْمَدَغَاة 'استطحايا لما سَبَّقَ مِنْ إِرْثِ وَشِراءِ وَغْيْرِهِما اغتِماداً عَلَى 
الاسْتِضْحاب؛ لأنَّ الأضل البَقا وَلِلْحَاجةٍ لِدَيكَ0". وإلاً تَعَسَّرَتِ الشَّهادَة 


عَلَى الاك السَّابِقَةٍ ة إذا طاول الزّمَنُ» 0 إِنْ لَمْ يُصَرْحْ أنه اعْتَمَد 
ا ا وإ 0 تله ,عند الأكرين 


36 35 


وَلَو اذّعَها (أَيْ : كُلّ من انْتيْنِ) شَيَاً بِدٍ نَاِثِ: فَإِنْ أَقَرَ به لأحدِهما 
37 وك وَلِلآخَر 0000-7 


وَإِنِ اذّعَيا ف عَلَى ثالِثِ وَأَقَامَ كل مِنْهُما بَيِتَةَ أَنهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَسَلَّمَ 
َمََهُ: فَإِنِ التَلّف نَارِيحُهُمَا حُكَمَ للأسبّق مِنْهُما تاريخاً؛ لأنَّ مَعَها زِيادَةً 
0 وَل يَحْتَلِفْ تاريحهُما (بِأنْ لقع" أو إخدامُماء َو أَرْحَنَا بتاريخ 
مُتَحِلِ) سَقَطَنَا لاسْتِحالَةِ إغمالهما. 


ثُمّ إِنْ نك لَهُما أَوْ لأعدهنا فواضحٌ» إلا حلت يكل يَمِيناء وَيَرْجِعانِ 
عَلَيْهِ بِالنّمَن لِتُبُوتِهِ بالبيئة. 


)١(‏ على عدم تصديق الشهود. 

(؟) لأنه لا يمكن استمرارٌ الشاهدٍ مع صاحبه دائماً لا يفارقه لحظةء لأنه متى فارقه أمكن 
زَوَال ملكه.عنه افتعدّر: عليه الشهادة: 

(9) بأن يقول: أشهد أنه ملك له الآن اعتماداً على ما سبق من أنه ورثه أو اشتراه. 

(4) وإن أنكر حلف لكل منهما يميناً ويرك في يده. 

() أي: وللمدعي الثاني تحليفٌ المُقِرَ بأنَ هذا الشيء ليس ملك المدّعي. 

(5) ويلزم المدّعى عليه للآخرّ دفعٌ ثمنه لثبوته ببيّنة من غير تعارض فيه. 

(©4 دوث تاريخ 


َضْلٌ ففي جَوَابٍ الدَعْوَئ وَمَ وَل به د 
ولو قال ل يلما والمييع فى يد المع عليه : بغنّكَه بكذا وَ وَهُوَ 


ملك (وإلاً لم ع الدَّعْوَىئ)» فألْكرَء وَأقامًا , ل بِينَتَيْن بما قالآمُ 2 
بِالنّمَنِء فإِنْ انحَدَ تارِيحْهُما سَقَطتاا''» وَإِنِ الخّت0© [: 7 َه التوناو. 


ولكاء قال اكز اند الك قد بِعَشْرَةٍ متلا فقال : بَلْ آجَرْتَنِي جَمِيعَ الدَّار 
بعَشَرَة 50 يَيْتَيْن ؟ تَساقَطتاء تلان ؛ ثم يُفْسَحْ الْعَقْدُ. 

تلبية ةلا كفي في ادو (كالشّهادة) ذِكْرُ الشراء 0١‏ رولك 
البائع إذا كان عق وى يو 1 ارده مَعَ ذِكْرِ يَدِهِ إذا كانتٍ الْيَدُ لَهُ وَنْزِعَتْ مِنْهُ 


دي 


نك 

وَلَو ادّعَا (أَيْ : الْوَرَنَهُ كُلْهُمْ 9 بَعْضْهُمْ) مال العا د أو قا 34 
م مَتْفَعَةً) لموَرَد هم الّذِي مات» وَأَقَامُوا شَاهِدَاً بِالْمالِ» و وَحَلَفَ يا سك بَعْضْهُم') 
عَلَى المعشناق 0ه الْكُلَّ؛ أَحَدَ تَصِيبَه". وَلآ يُشَارَكُ فيه مِنْ جهّة الْبَقيّةِ؛ 
أن الفجة اكت شرح خنده وغدكن وَغَيْرهُ ه قادِرٌ عَلَيْها بِالْحَلِفٍء ل 
الإنْسانٍ لآ يُعْطى بها غَيرُهُ 

قَلَوْ كانَ بَعْضٌ الْوَرَنَةٍ صَبِيَاً أو غائباً حَلَفَ إذا بَلَعَ أو حَضَرَ وَ 
نَصِيبَهُ بلا إعادةٍ دَعُوى وَشَّهادَةٍ. 


5 


وَأنَ يَمِينْ 


)١(‏ فيحلف لكل منهما يميناء وتبقى له العين» ولا يلزمه شيء. 

(49 تازيخينك أن طلقا أن اطاسف رسوافيا: 

(6) لأن جمع العقدين ممكن إن كان بينهما زمان يمكن فيه العقدُ الأوّل» ثم الانتقال من 
المشتري إلى البائع الثاني» ثم العقد الثاني. 

(5) فيقول المذعي : اشتريتها منه وهى ملكه. 

)( أي : ف الشاهم: 1 

(5) فإذا حلفوا كلهم ثبت اليلك لهء وصار تركة تُقضى منها ديونه ووصاياه. 

زفق ويقضي من نصيبه قسطه من الدَّينَ والوصية 


فخ الممين بشرع قرّة اين بمهمَاتِ الّبنٍ 


سوه َم 0 0 00000 مه .ىم 0 2 1ه ٠.‏ ب ا دية 
وَلوْ أقرٌ بدينٍ لِمَيْتِ فاخذ بغض وَرَنتِهِ قذرَ حِصبه وَلوْ بِغْيْرٍ دَعوى ولا 
إِذنٍ مِنْ حَاكم فَلِْبَقِيّهَ مشاركته. 
5-6 0 راع مر 1 كار م2 50 0 
وَلوْ أخذ أخد شركائه فِي دار أؤ مَنْفْعَتها ما يَخْصّهُ مِنْ أَجْرَتِها لمم 
رثك ار سمش الوه( ات سوم ره 
تشاركة فيه نك 015501 ا كماقالة ميا 


هه 


لا لا نا نا لا لا 


)١(‏ قال السيّد البكري: صوايه: (بقية الشركاء)ء كما في بعض تُسَخ الخط. 


جَمْعْ شَهادَةٍ وَهِيَ : إِخْبارُ الشَخْص بِحَقُ عَلَى 0 ِلَفْظٍِ خاص. 
الشَّهَادَةٌ لِرَمَضَانَ (أَيْ الشركة بالتشية لِلصّوم ة طخل واجدّ لآ 
اقواة وت 


ََ ىو 


وَلِرْنَىَ وَلواطٍِ اركف من اليحال يَسْهَدُون أَنْهُمْ 3 أدْحَلَ مكلف 
مُختاراً) حَسَفَبَهُ في جه" بالزنول 

قال شَيْحُنا : وَالَّذِي يَتّجهُ أَنّهُ ل يُشْتَرَطَْ ذِكْرُ زَّمانٍ وَمَكانٍ (إلا إِنْ ذَكَرَهُ 
أَحَدُهُمْ فُيَجِبٌ ان الباقِينَ ؛ لاختمالٍ فوع تَناُض 1 الشَّهادَة)» وَل 
ذِكْرُ : رَأَيْنا كَالْمِرْوَدٍ في الْمُكْحُْلَةِ ؛ بَلْ يُسَنُء وَيَكفِي لِلإفُرار به اثنانٍ كَغَيْرِهِ. 

وَلِمَالٍِ عَيْناً كانَ أو دَيْناً أؤ مَْفَعََ وَمَا قُصِدَ بِهِ مَال مِنْ عَقْدٍ مالِيّ أ 
حَقُ مالي (كبَيِع وَحَوَالَةٍ وَضَمانٍ وَوَفْفٍ وَفَرْضٍ وَإِبْراءِ وَرَمْنٍ ا 
وَخيار””" وجل رَجُلانِء أو رَجُلُ وَامْرَأَنَانِء أو رَجُلْ وَيَمِينُ . وَل ينبت 


شَيءٌ بام رأَتَين وَيَمِينِ. 


ٍ 


زفق أي : لغيره. 

(؟) ولا بد من تعيينها (كهذه أو فلانة). 
(6) وهو حقّ ماليّء وما قبله عقد ماليّ. 
(4) وهو من متعلّقات العقد. 


فتخ المُعين يشرح قر المن بَمَهمَاتٍ الدين 


وَلِعَير ذَلِكَ (أَيْ : ما ئس 0 وَلا يُقُصَدُ مِنهُ مال) مِنْ عُقُوبَةٍ لله 


3 


تَعال: كَحَدّ شَرْبٍ وَسَرِقَةَ وْ لآدَمِيْ كَقَوَدِ 0 قَلْفِ ومع ِرْثِ” (بِأَنٍ 
اذى بَقَِهُ الْوَرَنَهِ عَلَى الرّوْجَةٍ أن الزّوْجّ خالَعها حنّى لا تَرتَ مئة) وَلِمَا َه 
لِلرّجَالٍ غَالِبَاً (كيكاح؛ وَرَجَعَة) وَطلاقٍ مُنَجَزِ 5 مُعَلّقِء ٠‏ وَفَشْخ نكاح. 
وَبُلْوعْ. وَعِنْقِه وَمَوْتِءِ وَإعسارء اتن 3 وَوَكالَةَء وَكَمَالَة وَشَرِكَقٍ 
وَوَدِيِعَةِه وَوصَايَةٍ» وَرِدَّة» وَانْقِضاء عِدَةٍ يقير وَرُؤْيَةَ هلال غَيْرٍ رَمَضانَء 
وَشَهادَةٍ عَلَى شَهادَة'" وَإِفْرار بما لآ يَْبْتُ إلا برَجُلَيْنِ7") رَجُلنِ لآ رَجُلُ 


و 4 


واثرانان4 لا روف مالِكُ عَنْ الزُهْرِيٌ ا ون اللّهِ عله أ 
ل و شَهادَةٌ النْساءِ في السدوة و في التُكاح ا في الطلاق» وَقيسّ 
ِالمَذْكُوراتٍ غَيْرُها مِمَا يُشارِكُها في الْمَعْنى. 


3 ظهَرٌ للنْسَاءِ غالباً (كُوَلادَة وحخحبض» » وَيَكارَة» و وَرَضاعء 


2 


نَحْتَ ثيابها) أَزْتَعْ مِنَ النّساءء أَوْ رَجُلنِ أو رَجْل وَامْرَأَنَان؛ٍ 


ما رو ابن أبي 'شيبَة عن الزهري اد مضت السئة نه يَجُورٌ شَهادَةٌ النّساءِ 
فيما لآ يَطَلِعُ عَلَيْهِ غيرُهُنّ مِنْ وَلأَدَةٍ النْساء وَعْيُوبِهِنَ. وَقِيِسٌ بِذَلِكَ غَيْرُه. 


ات 


وَلا ينْْتْ ذْلِك برَجْلٍ وَيَحِين. 


بَمْضُ أضحابنا عَما إذا شه وَجلانِ أن لان بلع عم بت 


ا سكة سَنَهء فَسَهِدَتْ ابيع ُسُوَةَ أنَّ فلذنة (يَييقةٌ 7 
قَبْلَهُ 38 يَعْلْمُ بِشَهْرِ مَثَلآ؛ فَهَلُ يَجْورُ يها( ' اغتماداً عَلَن قَولِهنٌ . 


يَجُورُ إلا بَعدَ تُبُوتٍ بُلُوغ تفسها برَجْليْنِ ؟ فأجاب تُمَعْنا اللّهُ به : نَعَمْ ينبت 


ع 0 وَلِدَتْ شهْرَ مَوَلِدِو أو 


| 


()*تفانية: 
(؟) بأن يشهد اثنان على شهادة كل من الشاهدين. 
(*) وهو ما يظهر للرجال غالباً. 

(4) اسمهاء أو وضفها. 

(4) فيما إذا توقف على إذنها. 


فَصْلٌ في الشّهَادَاتِ ش 


ضِمْنا بُلوغْ مَنْ شَهِدَنَ بولادتهاء كما يَْبْتُ النَسَبُ ضِمْناً يشَهادَةٍ النّساءِ 
بالولآةة؟ قَيجُورْ تزوِيجها بِإِذنها لِلخكم بِبْلوغِها شَرْعاً. .التهَى. 


فَرْعٌ: : لَوْ أَقامَتْ شاهداً بإفرار رَوْجِها ِالدَّخُولٍ كفئ حَلِقُها مَعَهُ وَيَنْيْتٌ 
ا أو أَقامَهُ هُوَّ عَلَى إفرارها به لَمْ يَكْفٍ الْحَلِفُ 1 ل ل 
بُوتُ الْعِدّة وَالرَجْعَةا" وَلَيْسا بمالٍ. 


ل 0 اعءء” ا مععية لعء ري موي يه( 
وَشرط في شاهدٍ تكليف وحريّة ومروءة وعدالة وَتيَقظ 5 
عاك لقال راح بو ادم 6 

ولا مِمن به رق لِنَمصِه. 


ولاامن غدر ذي مُرُوءَةٍ (لأنّهُ لآ حياء لَه وَمَنْ لآ حَيَاء | ول نا 
شاء”*") وَهِيّ: تَوَفي الأذناس 0 فمسقْطلهنا الأكل والخرث في السُّوقٍ 
ا 0 5 دل لير شوقئ» وفك قُبْلَهُ الْحَلِيلَة حك كلا 


وَلآ من فاسٍِق» د ع لينف الأذْرَعِيُ وَالْعَرَّي وَآحْرُونَ) فول 
بَعْض الْمالِكِيّة : إذا قُقِدَتِ الْعَدالَةُ وَعَمّ الْفِسْقُ قَضَئ الْحاكِمٌ بشَهادَةٍ الأمكلٍ 


وَالْعَدالَُ َتحَقّنْ باجيتاب كُلَّ كَبِيرَةٍ مِنْ أنواع الْكَبائرٍ (كَالْمئْلِ وَالزْنىء 


)١(‏ كله. 

(؟) لأن الطلاق قبل الوطء لا عذة فيه ولا رجعة. 

(0) وإسلام وتُطق ورُشد. 

(4:) لحديث: (إذا لم تست فاصنع ما شئت» رواه البخاري 78585؟. 
(0) وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن. 


تتخ المُعينٍ بشَرح فرّة لين ِمْهِماتٍ ادن 


راداي بو وَأَكُلٍ اومان اليَتيمء وَالْيَمِيْنِ الْعْمُوسِ”": وَشَهادَةٍ ازور 

تخسن الكبل أو الْوَرْنِء وَقَطع 00 وَالْفِرارٍ م مِنَ الرَّخْفٍ بلآ عُذْرِ 
وَعقوقٍ الْوالِدَيْن وَغْضْبٍ قَذْرٍ ذبع دينار”” ا وَتَمْوِيتِ مَكْتُوبَة وَتأَخِيرٍ زَكاةٍ 
عُدْواناًء وَنَمِيمَةٍ وَغَيْرِها مِنْ كُلّ جَرِيمَةِ تُؤْذِنُ بِقِلّة اكيراثِ مُرْتَكِبها بِالدّينٍ 
وَرِقَّةِ الديائة). 


4 


وَاجيِناب إضرَارٍ -- مير أو صَعْائرَ بان ل كلك لاع انث مهاكةء 
فُمَتَ ارْتَكبَ كَبِيرَةٌ بَطَلَتْ َ عَدالَيُهُ مُطَلَقاء ا أو صَعَائِرَ داوم عَلَيْها أو 
لآ (خلافاً لِمَنْ فََقَ)» فْإِنْ غَلَبَتْ طاعاثة صَغائْرَ فهو :غدل وَمَت اسْتَوَيا أُوْ 
غَلَبَتْ صَعائَِرُهُ طاعاته 0 فاق 


وَالصّغِيرَةُ: كُنَظَرِ الأجتبيّة وَلَمْسِهاء وَوَطْءٍ رَجْعِيْةِه وَهَجْرِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ 
ثَلآثْ ب خَْمْرِء وَلْبْسِ رجُلٍ نُوبَ حَرِيرِء وَكَذِبٍ لآ حَدّ فيهء وَلَعْنِ” 
وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ أو كافر 0 َبَع مَعِيبٍ بلا ذكر عَيْبٍ» بع رقي مُسْلِمٍ لكافرء 
وَمحاذاة قاضي الشاة الح بفَرْجه* ف وَكَشْفٍ الْعَوْرَة و فى ف الخلرة عَبَثَا 
وَلَعِبٍ بِتزدٍ لِصِحَْةٍ النّْي عَنه"2» وَغِيَْة" وَسْكُوتٍ عَلَيْهَا (وَنقل بَعْضِهمْ 
الإججماع عَلَى أنّها كَبيرَةٌ ا فيها مِن الْوَعَيكِ الشَدِيد مَحْمُول: عَلْن غِيبّةٍ أَهْلٍ 
لِْلم وَحَمَلَةَ الْقُرْآنِ؛ٍ عْمُومٍ الوق بها" ) وَهِيَ ذَِكْرْكٌ احم 4 

ارك المفطوو ال وَلَوْ عِنْدَ بَعْض الْمُحاطَبِينَ بما يَكْرَهُ غْرْ 


للق التي يطل بها حقٌء أو يبت بها باطل. سمّيت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. 
زفق والدينار - 3 غرامات من الذهب. 

(9) عذه ابن حجر في «الزواجر» من الكبائر إن كان لمسلم. 

2 لم يعلم موته على الكفر. 

ره( في صحراء دون ساتر. 

(5) ومثله كل ما اعتمد على الحَزْر والتخمين. 

(0) للمُسِرَ فسقّهء بخلاف المعلن فإنه لا تحرم غِيبته بما أعلن به. 

)2( أي : : بالغيبة» فيحصل حرج عظيم لو لم يُحمّل عليه. 


قَصْلٌ فِي الشَّهَادَاتِ 0-1 
وَاللْعِبُ بِالشْطرَئْجٍ (بِكَشْرٍ أُوْلهِ وَكَنْحِهِ مُعْجَماً وَمُهْمَلا) مَكْرُوه إن لَمْ 
فيه شَرْطُ مالٍ مِنَ الجانبَيْن أو أَحَدِهِماء أَوْ تَقُوِيتُ صَلاةٍ وَلَوْ بِنِسيانٍ 
بِالاشْتِغالٍ بهِء أو لَعِبَ مَعَ مُعْتَقَدٍ نَحرِيمهُ؛ وَإِلا فَحَرام ؛ رشعل نجه بي 
ذَمّه 4 مِنَ الأحاديث وَالآثار عَلَ ما 0 وَتَسْقُط مُرُوءَةٌ مَنْ يُدَاومُه فَتّرَدْ 
شهادية 0 وَهُوَ حرام عِنْدَ الأَبِمَةِ الغَلانَهَ مُطلقا 


وَلاَ تُمْبَلَ الشَّهادَةُ مِنْ مُعْفْلٍ وَمُخْتَلَ نَظَرء وَلآ أَصَمّ في مَسْمُوع» وَلآ 

وَمِنَ التيقٍْ ضَبْطْ أَلْفاظٍ الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ بحُرُوفِها مِنْ غَيْرٍ زِيادةٍ فيها وَل 

كال طيخا ؟ :ويخ 43 لآ تكوز التهافة بالمقتن :تمع لا ينقد جَرارٌ 
النَغيرٍ بِأَحَدٍ الرَدِيمَيْنِ عَنْ الآخَرٍ حَيتٌُ لآ إِنْهامَ. 


وَشْرِط في الشَاهِدٍ أْضاً عَم ثهمَةٍ بِجَرْ تفع لَه أز إلى من لآ تُمبَل 
شَهادَتَُ لَهُ» أو ذَفُعْ ضر عَنْهُ بها. 

لاتحي ولو و 
3 1 3 
فتقبّل لهما 


و 2 مه ء. ع عي 0 و 5 -5 م2 
لآ تْرَدُ الشَّهادَةُ عَلَيِهِ (أيْ : لآ عَلَ أحدهما”" بسَيْء) إذ لا تَهْمَةَ . 


)١(‏ أي: ويُرَدَ شهادة دائن الميت بدّين للميت على آخرء لأنه يُثبت لنفسه المطالبة بذينه. 
(9) لتعلّق الحقٌ حيئئذٍ بذمّتهء لا بعين أمواله. 
() أي: الأصل والفرع. 


وَل عَلَى أبيه بطلاق عَوَة أمه طلانا باكنا اوأكة تيه اما رجي 
دم هذا 19 دَيَهُ 0 83 يَعْدَ دَعْرَء الم 0 فإن ادّعاة 
بل قطعاً. 357 وْ عوَّى | إن 
.0 69 


2 
ع معاعع 


الأث د لِلتهْمَة» وَكذا لو اذّعَنْهُ أَمُهُ 

قال ابن الصّلداح *) : لو اذّعَ الْمَوْعٌ عَلَ ا بِدَيْنٍ ادكه فلك 
َسَهِدَ به أَبُو الْوَكيلٍ قُبِلَ؛ وَإِنْ كان فِيْهِ تَصديقٌ ابْنه 0 

وَتُقْبَلُ شَهادَةُ كُلْ مِنَ الرَّوْجَيْنٍ وَالأَحَوَيْنِ وَالصَّدِيقيْنِ للآحَرٍ. 

َرَدُ الشْهادهُ ما هُوَ مَحَلٌ تَصَرُْفِهِ (كأنْ وُكُلَ أو أَوْصِي فيه), لأ 
يت بشَهادته ولاية ' لَهُ عَلَى الْمَشْهُودٍ به. اي 0 


وَكَذا لآ تُقْبَلُ شَهِادَةُ وَدِيع لِمُودِعِها". وَمُرْتَهِن لراهنه”؟ لِتْهَمَةٍ بَقاءِ 
ا : 


أما ما ما ليس وكيلاً أذ وَصِيَ فيه كتفبَل. 


جد (94) ع 0 ل 
نل شهاقة الكل ما لذ با فأتكر الْمُشْمَرِيْ اللفن "4 أو اشترئ 
فَادّعَى أَجْتَبِيٌ بالْمَبيء” شع لم و سيان له 3512 كلق أن يبان 


)١(‏ ليس بقيدء وإنما أتى به لأن التهمة إنما تُتوهم. حيتئذ. 
(9) أن زوجها طلّقها. 

) أي: ادّعت طلاق ضرّتها. 

() عثمان بن عبدالرحمئن المتوفى 157"ه. 

(4) لضعف التهُمة جذاً. 

(5) ثم ادُعي .فيه فشهد كل من الوكيل أو الوصيّ بثبوته للموكل أو لليتيم مثلا. 
(0) بأنْ الوديعة ملك للمودع. 

(6) بأنَ الرهن ملك للراهن عنده. 

(9) وادّعى أداءه إليه. 

)9١(‏ بأنه ملكه. 

(١١)أي:‏ على المشتري في الصورة الأولى. 


فَصْلٌ في الشَّهَادَاتِ 
عدا رلك" > إن هار لذ أن يَشْهَدَ به لايع" اخولا يدك ان و 
وَصَوَّبَ الأَذْرَعِيُ جِلّهُ باطِناً؛ لأنّ فيه تَوَصّلاً لِلْحَقْ بطريق 06 

وَكَذَا لآ تُقْبَلُ ببراءة © م ف الشافن أذ أضلة أى فاه أو عيذ 
أنه يَدْفَعُ بها* الْعْرْمَ عَنْ 53 وخ لاتقل شهاكةة 5 

ود الشَّهادَةٌ من عَدْوَ عَلَى عدو عَداوَةٌ دُنْيَويَة لا ين ٠»‏ وهو مَنْ 
خرن يفره وعكشة»» كلو عادى :قن يريد أن يَشْهَدَ عَلَيْو* وَبالَعٌ في 
شري انل يون فلك خهافة 2ل 


ب« 0 2 ل مادو هه عر :ال *ع(١ء١1‏ رو مع 
تلبية : قال شيّخنا : ظاهِرٌ كلامهمُ قبولها مِنْ وَلدِ العدو” 6 وبوخة 
بِأنهُ لآ يَلْرَمْ مِنْ-عَداوَةٍ الأب عَداوَةُ الابن. 


ات 


فَائِدَةَ : حاصِلٌ كلام «الوّوضَةَ؛ وَأَضْلِها: أنَّ مَنْ قَذَفَ آحَرَ لآ تُقْبَلُ 
شَهادَهُ كل مِنْهُما عََئ الآحَر؛ .ون لَمْ يطلب الْمفذوف ف وَكذا مَنِ اذْعَى 


و 


عَلَ آخْرَ إنه قَطعٌ عَلَيْهِ العرِيقٌ وَأَحَيْلٌ مالَةُ؛ قلا تُقْبَلُ سَهِادَةُ أَحَدِهِما عَلَى 
الآخر. 


)١(‏ أي: ملك الوكيل في الصورة الثانية. 

4 لو فُرض أنه استشهده عليهء بأن يعلم أنه ملك له حقيقة. 

5) فإن ذكر ذلك لا عل شهادية: 

(8) ومئلها الأداء 00 

ك4 الأولق؟ بهاء أي : بشهادته. 0 

50 يزذلك لأنه لولم بود التفسرة الذزد الى دغانيا الفط لبدو العام #النهمة 
موجودة. | 

7) ومليحة شهدت لها ضرورّاتها والفضبل ما شهدت به الأعناء 
(4) أي: عادى المشهودٌ عليه الشاهدذ. 

(9) وإلا اتخذ الناس العداوة المذكورة ذريعةً لردّ الشهادة عليه 

(١٠)أو‏ أصله. 


فخ انحن شرع لزه لعن نوات اللين 


وُفُوعَ .1 ل يَتَرَددُ 
النَظَرُ فِيمَن اغْتاب آخْرَ بِمُفَسْقٍ يَجُورُ لَهُ غِيبتُهُ به وَإِنْ أَنْبَتَ َ الشي الموز 


- 


لزَّلِكَ00) 


0 :"تفيل شَهَادَة كل مُبْتَوِع لآ نُكَفُرُهُ بِبِدْعَتِهِ وَإِنْ سَبّ الصَّحابَةً 
و 


رِضْوانٌ الله دن كما في ذال ؤضيقن وَاذّعَ السَبْكيٌ وَالأَدْرَعِىُ أنه 


000 


وَْرَدُمِنْ مُبادرٍ بشَهاَته قَبْلَ أن يُسألَها وَلَوْ بَعْدَ الْدَعْوَ؛ لأنه منْهمْ 
نَعَمْء لَرْ أعادها فِي الْمَجُلِسٍ بَعْدَ الاسْتَشْهادٍ مُبِلْتْء إلا فِي شَهادَةٍ حُسْبَةٍ 
(وَهِيَ ما مسد بها وَجَهُ الل كتيل قبل الاسيشهادٍ وَلَوْ بلا وى في حَق 
كد لله تعائ (وَعُوَ ما لا تأر برضا الآَدَمِيَ2) كَطَلاقٍ رَجْعِيٌ أذ بائن” 5 
وَعِنْقٍ ‏ وَاسْتلدو50 3 وَنْسَبْء وَعَفُو عَنْ قَوَد ويقاء عِذَةٍ وَانقضائهاء ُو 
وَإِسْلامء وَكْفْرٍ وَوَصِيِةِ وَوَفْفٍ لِنَخو جهّةِ عامّة وَحَق لِمَسْجِدٍِء وَنَرْكِ صَلاةٍ 
وَصَوم وَرَكاةٍ بأَنْ يَشْهَدَ بتزكهاء وَتَحْرِيمٍ رَضاع وَمُصَاهَرَةٍ. 


تشية* إِنّْما تُسْمَعْ شَهادَةٌ الْحَسْبَةِ عِنْدَ الحاجةٍ إِلَيْهاء قْلَوْ شَهِدَ انْنانٍ أنَّ 


)١(‏ والمعتمد أنه لا تُقبل شهادة أحدهما على الآخرء لأنّ ذلك الأمر يُحمل على الانتقام 
بشهادة باطلة من كل منهما. 

(؟) أما من اعتقد بتحريف القرآن؛ أو بكفر الصحابة؛ أو قَذَّف عائشة # فهو كافر مردود 
الشهادة. 

© لأن مَن سبٌ الشيخين (أبي بكر وعمر)» وكذا بقيةَ الصحابة» أو لعنهم فهو فاسق 

مردود الشهادة.» وهو المرجح في «التحفة» و«النهاية». 

(؟) إذ لو اتفق الزوجان على اببغلع الطلاق فإنه لا يرتفعء ولا أثر لرضاها. 

)( فهو وإن كان فيه بعض حقٌ لآدميّ لكن المغلّب فيه حقٌ الله تعالى. 

(5) لأمة. 


قَصْلٌ في الشَّهَادَاتِ 
فلانا أَعْتَىَ عَبْدَهُ أو أَنّهُ أَحُو قُلآنَةِ مِنَ الرّضاع لَمْ يَكْفٍ حَبَّى يَقُولا : إِنَّهُ 
يَسْتَرِقُُ أو إِنّهُ يُرِيدُ يكاحها. ْ 

وَخَرَجَ بِقَولِي : «فِي حَقٌ اللَّهِ تَعالى» حَنُ الآدَمِىَ (كَقَوَدِه وَحَدّ قَذْفِ 
وَبَيْع) قلا تُقْبَلُ فِيهِ شَهادَةُ ال وَتُقْبَا فِي حَدٌ الزُنى وَقَطع الطريقٍ 
وَالسّرِةة2"2. 
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وَنْقْبَلَ النَّهِادَهُ مِنْ فَاسِقٍ بَعْدَ تَوْبَةِ حاصِلَةٍ قَبْلَ الْمَرْغَرَها" وَطْلُوعَ 
الشَّمسٍ مِنْ مَغْرِهاء وَهِيَ : نَدَمُ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ حَيْتٌُ إِنّها مَعْصِيَةٌ لا 
ِخَوْفٍ عِقاب لَو اطلِعَ عَلَيِْ أَوْ لِعَرامَةٍ مالٍ. 

ب شَرْطٍ إقلاع عَنْها حالاً إِنْ كانَ مُتَلَبْساً أو مُصِرَا عَلَى مُعاوَدَتّها. وَمِنَ 
الإقلاع رَدُ الْمَعْضُوب. 

وَعَرْم أنْ لا يَعُودَ إِلَيْها ما عاش. 

وَخْرْوْجٍ عن ظَلامَةِ آدَمِي من نْ مال 0 غَيْرِ فَيُوَدي الرّكاةً لِمُسْتَحقّيهاء 
د الي رك إِنْ بَقَيَ وَبَدَلَهُ إِنْ تَلِف لِمُسْتَحِقه يكن مَسَتحِق الْقَوَدِ 
و الْمَلْفِ من الاستيفاء» 3 اق منّه ا للكيناا حيح [البخاري 
رقم: 60554] : «مَنْ كانت يه 30 مطل فى عرض َو مال ا 
الْيَوْمَ قَبْلَ أنْ لآ ون دينارز وَل دِرْهَمْ إن كان لَهُ عل 0 مِنْهُ بِقَدْرِ 
مَظْلِمَتدء وَإِلأ أَجِذ مِنْ سَيْئَاتِ صاجبه فَحمِلَ عَلَيْوه. وَدَ مِلَ العَمَلَ الصّوْمَ 
كما صَرَّحَ به جد مُسْلِم [رقم : 0١‏ خلافاً لِمَنِ اسْتَئْناهُ» إذا 3 
الظّلامَة عَلَى الْمالِكِ أ وارثهِ سَلْمَها ليقاض يُقَقَ إن عد دنه فبخااشاء 


)١(‏ لأنها محض حقٌ لله تعالى. 
(؟) عند الأشاعرة» وكذا عندها عند الماتريدية. أما الكافر: فلا تُقبَل توبته عند الغرغرة 
بالاتفاق. 


نح المُعين بشرح فرّة اين بمُهمَاتٍ الذي 


من الْمَصالِح عِنْدَ القطاع احَبَّرِه ني الْغْرْم لَه إذا وَجَدَم إن أ م عَلَى 
الآداء إذا أَيسَرَء فَإِن مات قَبْلَّهُ الْقَلمَ الطلَبُ عَنْهُ في الآخِرَةٍ إِنْ لَْمْ يَعْص 


بالترايه6©0 قالمدخجة مِنْ فَضْل الله الواسع تَعْوِيضٌ الْمُسْتَحِقَ. 


وَيُشتَرَط أنْضاً في صِحَةٍ التوَْةِ عَنْ إخراج صَلاةٍ أ صَوْمٍ عَنْ وَفْتِهِما 
قَضَاوُهُما'' وَإِنْ كَثْرَه وَعَنِ الْمَذْفٍ أَنْ يَقُولَ الْقاذِفٌ : قَذْفِي باطِلٌ وَأَنا نادم 
عل 3 و اه عَنِ ال لحي سد إن بَلَعَنْهُ وَل 


واشعر 3 0 أنْهُ لآ بْدَّ فِي النُوبَةٍ مِنْ كُلْ مَعْصِيَةٍ مِنَ 
الاشيغفار أَيُضاء وَاعْتَمَدَهُ التلقيفئ. 

وال ل رقف في التَوْيَة مِنّ ارق عَلَى اسْتِحَلالٍ دج ل 
بها إِنْ لَمْ يَحَفْ فته َإِلا َيِضَر إِلَى اللّهِ تَعالّى فِي إِرْضائِه عَنْهُ. 

وَجَعَل بَعْضْهُمْ الزنى مِمًا لَيْسَ فِيهِ حَقْ آدَمِي» قلا يَحْتَاحُ فِيه إِلَى 
الاستخلال» الاو الأَوّلُ. 


َْسَنُ لزاني ا مَعْصِيَةٍ السّثْرٌ عَلَول نَفْسِه؛ أن لا يُظْهرَها 
لحل أو يُعَزّرَ ل 9 يَتَحَذَّتَ بها ر!) 1 أ مُجَاهَرةً إن هذا حرام قَطعاً. 

وَكَذَا يسن لِمَنْ قر بِشَيْء مِنْ ولك الرُجُوعٌ ء عَنْ إِقُرَارِهٍ 2 

قال شَيِحُنا : مَنْ مات وَل دَيْن لَمْ يَسْتَوفِهِ وَرَنَتَه نه يَكُونُ هُوَ الْمُطالِبُ به 
في الْآجِرَةٍ عَلَى الأَصَح. 


( أن اخلة اشرب ا حمر كلذ 

(9) فوراً. 

(5) “ون علي أنه لوا أعلى :شع التذف تن على ذلك شد :كالوتعه أله لذ يض عليه 
إعلامه. 

(8) استلذاذاً. 


قَصْلٌ في الشَّهَادَاتِ 
وَبعْدَ اسْتِرَاءٍ سَنَةٍ مِنْ حِينٍ تَوبَةِ فاسق'" طَهَرَ ِسْقُها"؛ لأنها(” قَلييَهُ: 
وَهُوَ 0 ْول شهائه وعَوْد يلأ ار 0 5 لتق 0 َنم 


وَكَذا ل 1 في التَّوْبَةِ من خاو المجوءة [مِنَ] الاج 3 ستبراء 000 كما ذَكْرَهُ 
الأمحاتة 


3 0 0 


. ح في الشَّهادَةٍ ل بمُرُوض نَحو الصَّااة وَالوضواغ اللَذَيْنِ 


جا قتع(م) . ؟س فعم ِ 000 جو فى 2 

١‏ وَلآ تَوَقَقُهُ فِي الْمَشْهُودٍ به إِنْ عاد وَجَرَمَ بهء فَيُعِيدٌ الشَّهادَة. 
2 1 ا 2 : 06 000 5 ا 
دولا قولة + لا شهاذة فى هذا إن قال :“سيت :: أو أمكن 
حَُدُوتُ الْمَشْهُوهٍ به بَعْدَ قَُولِهِ وَقَدْ اشْتَهَرَتْ دِيائْثَهُ» ولا يَلْرَمُ القاضي 


)١(‏ يستثنى من ذلك توبة الولئ» فيزوّج حالآء لأن الشرط عدم الفسق. لا العدالة. ومثله 
شاهد الزنى إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد فإنه لا يحتاج إلى استبراءء» وكذا 
ناظر الوقف إذا تاب عادت ولايته من غير استبراء. 

(9) أما مُحْفَيْ الفسق فتقبل شهادته. 

(0) أي: التوبة... 

(5) في إظهار توبته. 

(6) الاستيراء. 

(5) قال السيد البكري في «الإعانة»: لعل لفظ (من) سقط من النْسَاخ. 

إف4 إن لم يقصّر في التعلّمء وإلا لم تُقبل شهادته. نعمء لا يضر اعتقاد النفل فرضاًء 
ويضرٌ العحين, 


069 أي : تَرَدُدُه 


تخ المُعينٍ بشرح فر اين همات الذي 


007 وء 200 ل ا طفق ووه وام 0ق كا 0 0 
اسْتِفْسارُه”"' إِنِ اشْتَهَرَ ضَبْطَهُ وَدِيانَتُهُ (بَلُ يُسَنْء كُتَفْرِقَةِ الشهُودٍ)؟ وَإِلا لَرِمَ 
الأستفساز: 


36 36 


وَشْرِط لِشَهَادَةٍ بفِغْلٍ (كَرِنَى وَغْضْبٍ م وَولآدَةِ) إِنْصَارٌ لَهُ مَعَ 
فاعلهء قلا يَكْفِي فيه السّماعٌ مِنّ نَّ الْغَيْرٍ وَيَجُورُ تَعَمْدْ نَْظرٍ مزج الرَانِيَيْنٍ 
لِتَحَمُلٍ شَهادَةِ” 1 وَكذَا امُرأةٍ لك لذي 


ولِشَهادٍ بقَوْلِ (كعَمَدٍ وَفْسْخْ وَإِفْرارِ) هُوَ (أَيْ : إنصارٌ) وَسَمْعٌ لِقَائِلِه 
حال صَدُورِ قلا يُقْبَلُ فيه أَصَمْ ل يَسْمَعْ شَيْئآء ا 
لانسداد رق التّمْيبزِ مَعَ م اشْتِباهِ الأضواتِ وَل يَكُفِي سَماعٌ شاهدٍ مِنْ وراء 
حججاب وَإِنْ عَلِمَ صَوتَه؛ لأنَّ ما أْكَنَ إِذْراكُه بإخدى الوا لا يوز أَنْ 


يُعْمَلَ فيه بِعَلبَةٍ ظَنّْ؛ لِجَوَازٍ اشْتِباهٍ الأضوَّاتِ. 


قال شيحُنا : نَعَمْء لو عَلِمَهُ بِبَيْتِ وَحْدَهُ وَعَلِمَ أن الصَّوْتَ مِمّنْ فِي 
الْبَيْتِ جار اعْتِمادُ صَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ. وَكَذا لو عَلِمْ انْتَئْنِ بِبِيتِ لآ الِتَ 
ليما وَسَمِعَهُما يَتَعَاقَدانِء وَعَلِمَ الْمُوجِبَ مِنْهُما مِنَ الْقابلٍ لِعِلْمِهِ بِمالِكِ 
المي أو نَخو ذَلِكَ؛ٍ قَلَهُ الشَّهادَةٌ بما سَمِعَهُ مِنْهُما. انتّهَى . 


وَلآ يَصِحّ تَحَمُلَ شَّهادَةِ عَلَى مُنْتَقِبَةا' اغتماداً عَلَى صَوْتِهاء كما 
يَتَحَمّلُ بَصِيرٌ في ظُلْمَةٍ اغتماداً عَإَئِه)؛ لاشتباء الأضواتٍ. نَعَمْء لو سَمِعَها 


(؟) عن وقت تحمّل الشهادة وعن مكانها. 
(؟) فإن كان لغيره فَسَقُوا ورُدذت شهادتهم. 
) أي: صدور القول. 

(4) أي:. على نفسها. 

(5) على الصوت. 


فَصْلُ في الشَّهَادَاتِ 22> 
0006 بها إِلَى القاضي وَشَهِدَ عَلْيْها جار كَالأَعمَى» بشَرْطٍ أنْ تَكُشِف نقايها 
يَفَ الْقاضِي صُوزتها. 


وَقَالَ جَمه0" : تققد وكات لتق مُْتَقِبَةٍ إلا ِنْ عَرَفَها الشَّاهِدانٍ اشماً 


3 26 
وَلَهُ (أَيْ : المحم جار يات ع ل رار مِنْ أ و 
قَبيلَةِ) وَعِنْقَ عِنْق وَوَففٍِ وَمَوْتِ وَنكاح وَمِلْكِ”” ' بتسَامع (أَيْ اتاصا نين حم 
ْم بهم (أَيْ : تَواطؤْهُمْ ل لِكنْرَتَهِمْء فَيَقَعْ م الْعِلَمُ أو الظَنٌ 00 
00 وَل يُشْتَرَطُ خُرْيتهُمْ ولا ذكُورتهُمْ. وَل يَكْفِي أَنْ يَقُولَ : سَمِعْتٌ 


ع َو 


لقان يكولون: كذا4: يل يفول > نهذ اله 'ائثة. متلة. 


وَلَّهُ الشَّهادَةُ بلا مُعارض عَلَى مِلْكِ به (أي: بالتُسامُع مِمَنْ ذُكرَ) أو بِيَدٍ 
وَنَضَدُْفٍ تَصَرْفَ مُلآكِ (كالسّكنى وَالْيناء الي وَالرَمْن وَالإِجِارَة) مُذَة طويِلَة 
عرْفاّء قلا تَكْفِي الشَّهِادَةُ بمُْجَرَّدٍ الْيَدِ؛ الألها ل ار وَلآ بمُجَرَدِ 
النََصَدُّفٍِ؛ لأنّهُ كَدْ قَذْ يَكُونٌ با وَلَآ ة تَصَرّفٍ بِمُدَةٍ قَصِيرَةٍ. 1 إِنِ الْضَع 
لِلتصَرّفٍِ استِفاضةٌ أَنَّ الْمِلْكَ لَّهُ جارّتٍ السَّهادَةٌ به وَإِنْ قَصَرَتِ المُدَّمُ 5لا 
يعني كول الكاهيةة رَأنْكا ذلك سيق 'وانكتوا ين ذلك الدقيق» كل تود 
المَّهادَةُ بِمْجَّدٍ الْيَدِ وَالنَصَدُفٍِ فِي الْمُدةٍ الطّويلّة إلا إن انْضَمّ لِذَلِكَ السَّماعٌ 
سُْ ذِي الْيَدِ أَنهُ لَهُ كما فِي «الرَّوْضَةِ)؛ للاختِياطٍِ فِي الحْرَيّة وَكَثْرٍَ اسْتِخدام 


)١(‏ غير معتمد. 

زفق وإسلام وكفمرء وجرح وتعديل» ورْشّد وَسَفَه وغصب» وحمل وولادة ورضاعء 
وتَضرّرٍ زوجةء ووصيّةِ وإرث» وقسامةٍ قتل. 

() لأن اليد عليه قد تكون بطريق الإجارة أو العاريّة. 


(5) أو غضب. 


تخ إلندين بشرع ثزة التين بنْهمات الدين 


وَاستصحار ا سَبَقَ مِنْ نحو إِرْثِ وَشِراء وَإِنِ احثّمل رَوالَةُ؛ 
للْحاجَة الدّاعيّة د ذَّلِكَ؛ 7 الآصَبل يَقاء :الملك: 


وَشَرَط ابن أبي ادم" في الشهادة العام أَنْ ل يُصَوْحَ أن مَسْحَتَدهُ 


الاسْتفاضَةً. وَمَثْلّها الاستضخاث ؟ 0 0 وَتَبِعَهُ السبكيٌ وَغَيْرُهُ أن إن ذَكَرَهُ 
تَقُوِيَةَ لِعِلْمِهٍ بأنْ جَرَمَ م بالشّهادَة؟" 'ثُمّ قال : مسستتلق الاسْتَفاضَةٌ أو 
الانيفهات + سفت شياذنة وإلا كأن فال شهدت بالاتعناضة ركذ 
قلاء خلافاً لِلرَافِعِيَ”). 


00 بقَولى : «بلآ مُعارض» عَمًا إذا كانَ. فى النّسَب مَكَلا طعْنٌ من 
تفن الى ل حشر الشياة. سايم زرو ارس 
تٍ تلبيةٌ : يَتَعَينُ على الْمُؤْدْئ ال اي" يَكْفِوِ مُرَادِقُةُ ك 


«أَعلَمُ)؛ نه أبْلعُ ف الظهُور. وَلَوْ عَرَفَ الشَاهِدٌ السَّبَبَ (كالإفرارٍ). هَل لَهُ 
أنْ يَشْهَدَ 00 ؟ وَجَهانِء أَشْهَدْهُمَا : لآ كما نَقَلَهُ 53 ال عَنْ 


ابن أبِي الدّم" 1 وَقالَ 1 ِنُ الصّبّاغْ "ا كُغَيْرِهِ : : تُسْمَعُ وَهُوَ مُفُتَضْئل كلام 
0 1 اليا 


26 35 


99 أي :وله الشهادة على هلك باستضحاب لها سيق, 

(؟) إبراهيم بن عبدالله: المتوفى 477ه. 

() بأن قال: أشهد أن هذا مِلكُ فلان. 

(5) القائل بأنه لا يضِرّ ذكر ذلك. 

(4) أحمد بن محمد المتوفى ١٠لاه.‏ 

(5) لأنه قد يظنّ ما ليس يسبب سبباء ولأن وظيفته نَقْل ما سمعه أو رآهء ثم ينظر الحاكم 
فيه. 

0 عبد السيّد بن محمد المتوفى 51/17ه. 

(6) وهو الأوجه كما في «النهاية»» وقال في «التحفة»: ولك أن تجمع بحمْل الأول على 
مَن لا يوثق بعلمه. والثاني على من يوثق بعلمه. 


قَصْلُ في الشَّهَادَاتِ 

وَتَقْبَلُ شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةِ م مَقْبُولٍ شَهادَئُهُ في غَبِر عُقُوْبَةٍ لله تَعالَّى مالاً 
كان 3 غَيْرَهُ ه (كَعَمَدِ وَفْسْخْء وَإِفرارء وَطلاق وَرَجَعَةَ) 0 وَهِلالٍ 
رَمَضِانٌ وَوَقْفِ عَلَى مَسجِدٍ 3 جهة عامّة» وَقَوَدِ وَقَلْفٍِ) بخِلافٍ عُقُوَبَةٍ 
لله تَعالّى (كحَدَ زنى وَشْرْبٍ وَسَرِقَةِ). 


١‏ - تَعَسْرٍ أَدَاءِ صل يعيب فُوق 1 أو حَوفٍ حَبْسٍ مِنْ 
غْرِيم فخ له :اد مَرَض يَشُقُ مَعَهُ حُضُورْهُ؛ وَكَذا بتَعَذّره بموْتِ َو 
ونش 

؟ - وَبِاسْيِرْعَائِهِ (أَيْ : الأضل) أي : الْتِماسِهٍ مِئْهُ رعايّة شَهادَتهِ 
َصَبْطَها حت يوَْيهَا عند لأنْ الشْهاة عَلّى الشْهادةٍ نياب فَاغثيرَ فيها إِذْدُ 
الْمَنُوب عَْهُ أو ما يَُومْ مَعَامَُء فَيقُولُ: نا شَاهِدٌ ذا (قل يَكْفِي : أنا عام 


2 


- 


بو)ء وَأضْهِدُكَ؛ ذ م اه اْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي به. فَلَؤْ أَهْمَلَ الأضلٌ 
لَفَْ الشَّهادَةٍ مقا تقال + ات أ أغلفف يكذ كذ بكي اي 
ذَلِكَ في أداء الشَّهِادَةَ عِنْدَ القاضي» ولا يَكْفِي في التَّحَمُلٍ شيم قَوْلِه 
لِعَاآنٍ عَلَ قَاانٍ 00 عِنْدِي تهاذة بكذا. 


7 - وَبِتَبِئْنٍ فزع عِنْدَ الآداء ‏ جِهَة تَحَمْلٍ كَأَشْهَدُ أن فلاناً شَهِدَ بكذاء 
وَاَشهدي على شياقف 90 سَمِعْنةُ 1 به عِنْدَ قاض»ء فإذا لم يبسن جَهَة 
التّحَمُل وَوَثْقَ الْحاكِمُ بعِلْمِهِ”" لَمْ يجب الْبَيانُء فَيَكْفِي : أَشْهَدُ عَلَّنَ شَهادَةٍ 


فلن بكذا ؛ لِحُصُولٍ الْعَرَضِ 


ة ‏ وَبِتَسْمِيَتِهِ (أيْ : الْمَرْع) إِيَاهُ (أيْ : الأضلّ) تَسْمِيَةَ تُمَيْرْهُ وَإِنْ كان 


)١(‏ انظر بيانها ص147. 
(9') بشروط التحمل. 


فخ المعين بشرح قر مين مات الذي 


عَذْلا لِتُعْرَفَ عَدالَئَه"؟. فَإِنْ لَمْ يُسَمْهِ لَمْ يَكْفِ؛ٍ لأنَّ الحاكمَ قَدْ يَمْرِكُ 
جاخه لو سلماة 


5 وو ل م 00 د > غكء (5) سمه 6 ا 0 8 
وَفِي وجوب تَسْمِيّةٍ قاض شهد عَليْهِ ' وَجْهانِ '. وَصَوْبَ الأذْرَعِيُ 
لوجُوتٍ في هذه الأرّمئةٍ يما عَلتِ عَلَى القْضاةٍ مِنَ الْجَهْلٍ وَالْفِسْيِ. 


وَلَوْ حَدَتَ بالأضلٍ 0 أن يقس لم يَشْهدَ المُوْع 4 هلو زالنة هذه 
الْمَوانِعُ احْتِيجَ إِلَى َحَمُلٍ جَدِيدِ. 


فَرْعٌ : لَيَصِحُ تَحَمُل النْسْوَةٍ وَلَوْ عَلَّى مِثْلِهِنَ فِي نخر وِلأدَو لأنّ 
الشَّهادَةَ مِمَا يَطَلِعُ عَلَيْه الرّجالَ غالباً. 


وَيَكَفِى فَرْعَانِ لام لير رآئ5 : لكل م نُيُما)» قا قلا يُسْتَرَط لكل م 0 
فَرْعانٍ» وَلَآَ تَكفِي شَهادَةُ ولحن علن هذا وَوَاحِدٍ عَلَى آخْرُء وَلآ واجدٍ عَلَ 
واحِدٍ فِي هلال رَمَضانَ. 


9 4 


فْرْعٌ [في رجُوع الشّهُودِ عَنْ شَهَادَتَهِمْ] 0 رَجَعَُوا ء عَنْ الشَّهادة(*) قَبْلَ 
الحكم مُنِعَ الحكمّء أو بَعْدَهُ لَمْ ينض" . 


فلو شَهِدُوا بطَلاق بائِن أو رَضاع متخم وَفَيَقٌ القاضِي ,: َيْنَ الرَّوْجَيْنِ 


() فلا يكفي قول الفرع: أشهَدّني عدل أو نحوه. 

(؟) أي: وفي وجوب تسمية الفرع أصلاً قاضياً عند قاض آخرء فلا يكفي أشهّدَني قاض. 

(9) والفرق بين هذه المسألة وما قبلها: أَنْ القاضي عدلٌ بالنسبة إلى كل أحدء بخلاف 
شاهد الأصل. 

زفق 0 رجعنا عن الشهادة. أو شهادتنا باطلة. بخلاف أبطلنا الشهادة.ء فلا حقّ ل لهم 
في د 


(©) لجواز كذبهم في الرجوعء, أما في الحدود فتُتقض؛ لأنها تسقط بالشبهة. 


فَصْلٌ في الشَّهَادَاتِ 


رَجَعُوا عَنْ شَهادتِِمْ دام الفراق» لأنَّ قولهُما في الرُجُوع مُخْتولُ» وَالْقَضاء 


لآ يُرَدُ مُْتَمل. 
سس 4 2 0 3 فَهُمْ لد ع ددهو : 0 
وَيَحجَبٌ عَلَ السُهُودٍ حَيتُ لَمْ يُصَدَ / لزوج مهر مكل ولو قبل 


2-00 و 


و" يي بَعْدَ ِيْراءٍ الرّوْجَةٍ رَوْجَها عَنْ 0 أله يدل اْبْضْع الْنِي وو 
غك بالشهادق إلا إن تَبَتَ أن لآ نكاح بَبِتَهُما ْو رضاع. قلا غُرْمَ؛ ذالم 
ُمَوْتُوا شَيئاً. 


وَلَو رَجَعَ شْهُودُ مال غَرِمُوا لِلْمَحْكُوم عَلَيه الْبَدَلَ بَعْدَ غُرموِ لآ قبِلهُ وَإِنْ 
قالُوا : أخطأنا مُوَرّعاً عَلَيْهِمْ بِالسّوِيّة ١‏ 


36 35 


يمه [فِي تَلفِيقٍ الشّهَادَة] : قالَ شَيْحُ مَشايخنا زَكَرِيَا كَالْمَرْيّ فِي تَلْفِيقٍ 


2 
> هع وم > 


لخب لو شَهدَ واجِدٌّ بإِقْراره أنه وَكُلَّهُ في ا وَآحْر “ بأنّهُ أذِنَ لَه 


فى النَّصَدُفٍ فيه أو فَوَّضَهُ إِلَيْهِ ؛ لُمْقَتِ الشَّهادَانِء» لأنَّ التّقْلَ بِالْمَغنى كَالنَقْلٍ 
باللققل. بخلافٍ ما لَوْ شَهِدَ وَأحد يآ قال : وَكَلْئُكَ في كذاء وَآخْر قال بأنه 


اه 


قال :+ فَوَضِئَهُ ِلَيِكَ ؛ 9 شَهِدَ وَالحَد باستيقاء الدَيْنء وَالآحْرُ بالوبراء مه ؛ قل 
يلَمَّْانِ. انتَهى 


قال شَيْحُ مَشايخنا أَحْمَدُ الْمُرَجّدا” : لَوْ شَهِدَ واحِدٌ بِبَبْع" والآحَرُ 
بإفرار بو"'؛ أَوْ واجِدٌ بِمِلْكِ ما ادُعاهُ وَآحَرُ بِإقْرارٍ الدَاخْلٍ به ؛ لَمْ تُلَمّقْ 


)١(‏ الذين رجعوا عن شهادتهم. 

(9) غايةٌ للرد على القائل بوجوب نصفه فقط. 

(5) بأن قال: أشهّد أنْ زيداً أقرّ عندي بأنه وكل عَمْراً في كذا. 
(5) بإقراره. 

(0) المتوفى ٠91ه.‏ 

(5) بأن قال: أشهّد أنْ فلاناً باع فلاناً كذا. 

00 بأن قال: أشهد أن فلاناً أقرّ بأنه باع فلاناً كذا. 


تنخ لمن بشرح قزة امن يمُهِمَاتٍ الدَينٍ 


شَهادَنُهُماء فلو رَجَعَ أَحَدُهُماا' وَشَهِدَ كالآخَر قُبِلَ؛ لأنَّهُ يَجُورُ أن يَخْضْرَ 


الأَمْرَيْن. 
مك كع ( كوه | 650052 5 5 1ه مك ]يس و تقع اه 
8 0 الميْن وَأُطلقٌ ٠»‏ فشهد له واجد وَاطلق. واخرٌ أنه من 
فَرْضٍ ثْبَتَ بت0"؛ أو فَشَهِدَ لَهُ واجدٌ بأَلفٍ ثَمَنَ مَبيع تالف ترما الم 


5 وَلَهُ دوعر وَلَوْ شَهِدَ واحِدٌ بالإفرار”* ا 
بالاسْتفاضة”" حَيْتُ تُقْبَلُ لُمقا. 


الت نين دن مس شايز كن وفك كج للها 
شَخُْص تلاثاء وَالآحَدُ الإقرار بو فَهَلُ يُلَمّقَانِ أؤ لآ؟ فأجابت: بِأَنّهُ يَجبُ 
عَلَى سامعي الطالاق والإقرارٍ به أن يَشْهَدا عَلَيْهُ بالطلاقٍ الكّلاث يَنَّء ولا 
يَتَعَرَضا لإنشاء وَلآ إفرار» وَلَيْسَ هَذا مِنْ تلفق الشَّهادَةِ مِنْ كُلَ وَجْهِء بَلْ 
صَورَةٌ إِنْشاءِ الطَلاقٍ والإقرارٍ به واحذَةٌ ف اسيل وَالْحَكُمُ الكت بذَلِكَ 
كَيِف كانّ» وَلِلْقاضِي (جل عَلَيْه) سَماغها. | 


ل لا ذا ذا نالا 


)١(‏ عن شهادته التي تخالف شهادة الآخر. 

09 ايالمه 

(*) لأن شهادة الثاني المقيدة لا تنافي شهادةً الأول المطلقة. 

(5:) أي: للمدّعي الحلف مع كل من الشاهدين» وتثبت له الألفان حينئذ. 
() أي: إقرار المدّعى عليه بالملك مثلاً للمذعي. 

(5) أي: بالملك بالاستفاضة. ١‏ 


أَوْ : 


ينْعَقِدُ الْيَمِينُ إلا باشم خاصٌ بالله تَعالَى أَوْ صِمَّةِ مِنْ صِفاتهء كَوَالل 
0 وَالإِلَهِ وَرَبْ الال : وَخَالِقٍ الْخَلْق'". وَلَوْ قال: وَكَلام الله 
وَكتاب اللهه' أت زهان الله اق والتؤرافة 5 : وَالإنْجيلِ2؛ 
ل ل 55 إن لَمْ يَنْو بِالْمْضْحَفٍ الْوَرَقَ وَالْجِلْدَ. وَإِنْ 
قال : وَرَبِّي وَكانَ عُرْفُهُمْ تَسْمِيَةُ السَّيّدِ رَبَ فكنايَة"". إلا فَيَمِينُ ظاهراً إِنْ 
لق هن الله 


وَل يَنْعَقِذُ بمَخْلُوقِ (كَالنبِيّ » وَالْكَعْبَةِ)؛ لِلنَهُى :. لِلنَهْي الصّحِيح عَنْ الْحَلِفٍ 


بالآباء» وَلِلأَمْرِ بِالْحَلِفٍ باللهو». 


وَرَوىُ الْحَاكِبُ””' [«مستدرك الحاكم ١/18و08‏ و197/4] خَْبّرَ : ١مَنْ‏ 


حَلّفَ بِغَيْرٍ الله فَقَدْ كَفْرَه. وَحَمَلُوهُ عَلَى ما إذا قَصَدَ تَعْظِيمَهُ كَتَعْظِيم الله 


00( 
فم 
إفرف 
فق 


ره( 


ومالكِ يوم الذين» والحيّ الذي لا يموتء ومن نفسي بيدهء والذي أعبده. 

أو: وعرّة الله. 

ومن الكناية: عَلَىَ عهد الله أو أمانثه لأفعلنَ كذاء أو أشهد بالله. 

في خبر: (إنَّ الله ينهاكم أن. تحلفوا بآبائكم. فمّن كان حالفاً فليحلف بالله؛ أو 
ليصمت». رواه البخاري 251١8‏ ومستلم 47557. 

وأبو داود 53707. والترمذي ١616‏ وحسّنه» فالأولى العَرْو لهما. 


فنخ المعين بشرح فزة العين همات الذين 


تعالّىء فإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ أَئِمَ عِنْدَ أكثر الْعْلَماءِء أي : تَبَعا لِنَصٌّ الشَافِعِيٌ 
الصريح فيه. كذا قالَهُ بَحْض شُرَّاح لمتكا وَانِْي فى اشَرْج ما؟ 
[الحديث رقم : ]١541‏ عَنْ تر الأضحاب الكراهةٌ) وَهَوَ المستمد وَإِنْ كان 
الدَِّيلُ ظاهراً فِي الإنم. 


0 27 
قال بَعْضْهُمْ : هو" الْذِ يَنْبَغِي الْعَمَلُ به ففي غالِبٍ الأغصارء لَِضْدٍ 
غالِيِهِمُ به إِعْظامَ التحلوق به وَمُضاهائةُ للهء تَعالّئ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْوَاً كبيراً. 
وَإِذا حَلَفَ بما يَنْعَقِدَ ليه الْيَعِينْ: ثم قال + الم أرذ به الْيَمِيقة لم. يقبل. 
ولو شال قد تيف إِنْ شاء اللَّهُ وَقَصَدَ اللَّفْظَ وَالَاسْتِئْناءَ قَبْلَ قراغ 
6 وَانُصَلَ الاسْيثناءُ بها؛ م تَنعقِدِ الْيمِينُ» » قلا حلت وَلآ كَمَارَة. وَإِنْ 
لم يَتَلْمَظْ بالاسْتثْناء َل نَواه؛ لم يَنْدَفِع الْحِنكُ وَل الْكمَارة ظاهراً. ل 


0 


وت 


- 


ل عَلَئِكَ بالله» أ أَسْألكَ بالله لمعل كذا؛ 
واف م نْمْسِهِ فِيَمِين» مَتى لَمْ يَقْصِدْ يَمِينَ نَفْسِهِ بل الشَّفَاعَة أَوْ يَمِينَ 
الْمُخاطبٍ» أؤ أَطْلَقَ ؛ قل تَنْعَقِدُ لأنّهُ لَمْ يَحْلِفْ هُوَ وَلآ الْمُخاطَبُ”". 


وَيَكَرَهْ زد الشاكل بائله كمال أو ترخهه فين عبر المكزوو + ركذا 
وََوْ قال : لاق وداه تر ل لانتفاء 
اشم اللو أو صَِتِهِ. وَل كَفَارَةَ وَإِنْ حَيِتٌ. ٠‏ نَع يَحْرُمُ ذْلِكَ كغيْرِهِ 2 


)١(‏ أي: القول بالإثم. 

(؟) أي: يعمل باطناً بما نواه. 

(0) واختثلف في لفظ: بالله» مع حذف ألف لفظ الجلالة: هل هي كناية يمين؟ أم ليست 
بيمين؟ إذ هي الرطوبة (بله)» ولو حذف الهاء من لفظ الجلالة فليس بيمين 

(54) ومثله الحرام بالأولى. 


حَاتِمةٌ في الأَيِمانٍ 
:1 1ح لت 


بَلْ إِنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ عَنْ الْمَحْلُوفٍ أو أَطْلّقَ9"© حَرُم"2, وَيَلْرَمُهُ التّوبَةُ ؛ 


- 
7 ل عه 


َل أذ أواة الؤضا دق إن فل كر حالًء وعيك لم يز لَهُ أَنْ 


يَسُكَعْفِة الله تَعالّى وَيَقُولَ : لآ إِلَهَ إلا الله م نشول لوز نكي 
صاحبُ «الاسْتِقُْصاء»”*2 ذَلِكَ. 


وَمَنْ سَبّقَ لسائة إلن لَنْظ التهين بلا قَصدٍ .لآ والله» وَبَلَن والله في 
نَخو عَضَب أو صِلَةٍ كلآم) لَمْ ينْعَقِدْ 
وَالْحَلِفُ مَكُرُوهٌ إل فِي بَنْعَةٍ الجهادي". وَالْحَتْ عَلَى الْحَيْرِهِ وَالصَّادِقِ 
0 0 ْ 
فِي الدَغوىئ 


وَلَوْ حَلَفَ في تَوْكُ واجب أو فِغْلٍ 0 عصئ » وَلَرْمَهُ عَيَف وكتارة + 
و اتَرْكِ مسحب أو فِغلٍ مَكْرُوهٍ سْنّ حِلكه وَعَلَيْهِ كَفَارَُ ؛ أ عَلَى تَرْكٍ مُباح 
5 (كَدُخولٍ دار» وَأَكْلٍ طعام ك لآ كله أنا) فَالأفْضَلٌ يك الْحِنْث بْقاءً 


لِتَعْظِيم الاسشم. 

001 َ 

فرع 

١‏ - يُسَنُ تَغْلِيِظٌ يَمِين مِنَ الْمُذّعِي وَالْمُذَعَى عَلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ يَطْلْبْهُ 
الخْضْمْ) فِي نكاح وَطلاقٍ وَرَجْْعَةٍ وَعِنْقِ وَوَكالةٍ» وَفِي مالٍ بَلعَ عِشْرِينَ 


)١(‏ فلم يقصد شيئاً. 

(0) قال السيد البكري: الصواب حذف لفظ (بل) ولفظ (حرم)؛ لأنه قَيْذٌ لقوله: (ولا 
يُكمَّر). 

(6) والأولى أن يأتي هنا بلفظ: (أشهد) فيهما. 

(4) لمذاهب العلماء الفقهاء «شرح المهذب للشيرازي» لعثمان بن عيسى بن درباس المتوفى 
اها 

(9) لو قال: إلا في طاعةٍ كبّيعةٍ الجهاد لكان أولىء إذ عبارته تفيد الحصر في هذه 
الثلاثة» مع أنه ليس كذلك. 

0) الأولى: فروع. 


دينارا""2 لآ فِيما دُونَ ذَلِكَ؛ٍ لأنّهُ حَقِيرٌ فِي نَظَرِ الشَّرْع. نَعَمْء لَوْ رَآهُ الْحاكمُ 
لخن أخراةة السالقي تلك ْ 

والتغْلِيظٌ يَكُونُ بالرّمانٍ (وَهُوَ بَعْدَ الْعَضْرِء وَعَضْرُ الْجْمْعَةٍ أؤلى) 
وَبِالْمَكانٍ (وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِه وَصْعُودُهُمَا عَلَيْهِ أؤلى) وَبِزِيادةٍ 
الأسْماءِ وَالصَّفَاتِ. 


وَيُسَنٌّ 0ن يَْرَآ عَلَى الْحالِفٍ آيَةَ آل عُمْرَانَ #إنَّ ألَدِنَ يَتْترَونَ بِعَهْدٍ اله 
َأَيمّنهِمَ كَمَئا قبلا لآن مرا > ]+ .ون يُوضَعَّ الْمُضْحَفٌ في ججروء وَلَو 
اقْتَصَرّ عَلَى قَوَلِهِ : «والله» كمَى. 

؟١‏ - وَيُْتَبَرُ في الْحَلِفٍ نِيّةُ الحاكم المُنْتخلق» ٠‏ قلا يُدمَع إن اللمين 
الْفاجرَةٍ بِتَحْو تَوْرِيَةٍ (كَاسْتَئْناء لآ يَسْمَعْةُ الْحاكم) ِنْ لَمْ يَظْلِمْهُ حَضْمُهُ خحْصمُهُ كما 
بَحََهُ الْبلْقِينِنُ» ال لح ع لاني لس اراد لكان ااعرل على تينو 
لا قن عَلَيَ شَيْئاء أَيْ : تَسْلِيمَهُ الآنَ) فَتَنْمَعْهُ التَّورِيَةُ وَالتَُوِيلُ ؛ 
لأنٌ حَصْمَهُ ظالم إن عَلِمَ؛ أو مُحْطِىء إِنْ جَهِلَ. فَلَوْ حَلّفَ إِنْسانٌ انتداة”", 
0 انيز في الْحالِفٍ وَتَمَعَنْهُ النَورِيَةٌ وَإِنْ كائث خراماً 


" - وَالْيَمِينُ يَفْظَمُ الْخْصُومَةَ حالآء لآ الْحَقّء قلا تَبْرَأْ ذِمَتهُ إِنْ كانَ 
كاذباًء فَلَوْ حَلََّهُ ثُمّ أقامَ بَيْنَةَ بما اذّعاهُ حُكمَ بهاء كما لَوْ أَقَرَ الْخَضْمْ بَعْدَ 


دحو" 


لآ أخلف. 


00 ع ”7 
: 


أن يفول آنه تاكل ؟ أذ يَقُولَ لَهُ القاضي : ١‏ خرف فول 


)١(‏ وهى تعادل 6٠١‏ غراماً من الذهب. 
(؟) من غير أن يطلب منه ذلك. 
() هذا مرتبط بالفرع الرابع الآتي» فكان الأولى تأخيره. 


5 - وَالْيَمِيْنُ الْمَرْدُودَةُ (وَهِيَ يَمِينُ الذي | بعد الُولٍ) كإِقْرار المدَعَى 
عَلَيْهِ لا كالبَيّة» فلؤ أقامَ الْمَدَعَى عَليْهِ بَعْدَها بَيْنَ بين بأداء 1 إبْراء 0 تُسْمَعْ ؛ 
لتَكذِيبه لها بإقراره. 


وَقَال اللكي ا في كر د وَصَحَحَ الإِسْنَويٌ ايكون 


َالبْْقِيِيُ الثَانِيء وَقالَ شَيْسُنا : وَالْمْنَجَهُ الأوّلُ. 


2 


َع [في بَبَانِ صِفَةٍ كفارة الْهمِينِ] : يتََيرُ فِي كَفَارةٍ الْيَمِينِ بَيْنَ عِثْقٍ 
0 قَبَةِ كامِلَةِ ة مُؤْمِنَةِ بلا عَيْبِ ل ِالْعَمَا أو ليق وْ نَحْوَ غائِب عَلمَّتْ 


- 


عيالة ؛ أذ طعام"؟ غشرة "تساكين. كل متكين ,ي0» حك ين عالت كوت 


2 


8 هه َ. 0 


1 ؤ كسْوَتِهِمْ بما يُسَد كي ار ا ا 
أذ بثديل يشل في الب أو الكم) ل خف 46 فَإِنْ عض عذ 'القوئو3؟ أرية 
صَوْمْ ثَلانةٍ يام وَلآ يَجِبُ تَتابْعمُها خلافا لِكَثيرِينَ". 


ل لا ذا نا نالا 


)١(‏ الرافعي والنووي. 

ه64 أي : عدم السماع. 

() أي: تمليك» فلا يكفي أن يصنع لهم طعاماً يغدّيهم به أو يعشَيْهم. 

41 يعو كمع طول تعد ؟ بالبياعي ميرا. 

() ليس .بقيد. 

(5) ولا يجزىء إطعام واحد عشّرة أيام إلا عند أبي حنيفة. 

0 ولو لم يكن صالحاً له. 

(6) خمار. 

(9) وجورب. وثُمَارَينَ» وسراويل لا تبلغ الركبة» وقَلْنْسُوَة. ولا يجزىء الثوب البالي.. 

)9١(‏ وليس من العجز وجود شيء من الثلاثة بأكثر من ثمن مثله» بل يصبر إلى أن يجدّه بثمن 
مثله. وكذلك ليس منه ما لو غاب ماله إلى مسافة القصرء بل يصبر إلى أن يُحضره. 

)١١(‏ كأبي حنيفة وأحمد. 


فيخ المعين بشرع فرة المي يمهِمَاتٍ الذينٍ 


في الإغتاق 


# “نن. 0 011 


هوّ: َال الوق عَنْ الآدَمِيّ وَالأضل فيه قَولَُهُ تَعالَى :5 #قك رهِبَةٍ 
4 البلد: "لل وَحَبَر الصّحِيسَيْنٍ [البخاري رقم: 911؟؛ مسلم رقم: 1904] 
أ نه كله قال : «مَنْ أَعْبَقَّ رَقَبَةَ مُؤْمِئَة» وَفِي رِوايَّةِ : امد متلما» «أَعْبَقّ اللَّهُ 
بكلْ عُضْوٍ مِنها عُضواً مِنْ أَغضائِهِ مِنَ الئّارِء حَنَّه حَنّى الْفْزْج مك وَعِنْقُ 
الذَّكَرِ َفضَلُ. وَرُوِيٍ أَنَّ عَبْدَالئَحْمَن عونا روفن" الله غنة اعت تلاتيق 
الك معد ران 1 


وَحَتََنا كالأضيعات”2 يبان العثق تَقَاؤّلا. 


وتخلون وتشخرر يق أو ني را ولد ا عتراه للك رقر ابه بدو 


عْتَقْتّكَ أؤ حَرَّرْئَكَ (كَفَككتّك» َلك حٌ أو عَتِيقٌ)» وبكناية مع انيه يه (ك لا 


- 


0 3 لاسيز الى غليك" 5+ أن أزلث ملكي عنف»ه: ابت لكي 
وَكَذا «يا سَيّدِي» عَلَى الْمُرَجَح). 
دلق «أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي». 


إفر4ق أي : سيّدي. 


بَابٌ في الإعْتَاقٍ هنة» 


2 
ع 


وَقَولَهُ : أَنْتَ انِنيء أَوْ هذا أَوْ هُوَ ابي أو أبي 
مِنْ حَيْتُ السّنُ”" وَإِنْ عُرِفَ نَسَبْها" مُوَاحَدَةَ لَه ا ؛ أَوْ يا ابْنِي كِنايَةٌ 
قلا يَعْتِقُ في الَنّداءِ إل إِنْ قَصَدَ به الْعِّقّ؛ لاختصاصه أنه 00 في الْعَادَةٍ 
كيرا لِْملاطَفَةِ وَحُسْنٍِ الْمُعاشَرَةِء كما صَرّحَ به شَيْحُنا فِي 'شَرْح الْمئهاج» 
000 


أو 


2 2 


ن مِنْ لَفْظٍ الإقْرارٍ به قَولّهُ : َأ غْتِقُ لِعَبْدِي لان ؛ لأنّهُ لآ يَصْلْحْ 

17 لإفرار وَل إِنْشاءِ وَإِنِ اسُْعْملَ عُرْفاً فِي الْعِبْقِ كما أفتى به شَيْحُنا 
يذ الله عااة: 

وَلَوْ بِعِوَض (أَيْ : مَعَهُ) قَلَوْ قال : عَتَقْتُكَ عَلَى ألْفٍ؛ أو بِعْتْكَ نَفْسَكَ 
بالق فقيل قزرا عَنَقَّ) وَلَرْمَهُ ل وَالْوَّلآءُ لِلسَّيّدِ فيهما. 

وَلَوْ أَعْتَقَ ايلا (مَمْلُوكَةَ لَهُ هِيَ وَحَمْلّها) تَبِعَهَا (أَيْ : الْحَمْلُ) فِي 
الْعِنّق وَإِنِ اسْتَئْناهُ؛ لأنه كَالجَرْءِ منها 

وَلَوْ أَعتَقَ الْحَمْلَ عَتَقَ إِنْ تُفِخَتْ فيه الوُوحٌ دُوئها*2. وَلَوْ كانت لِرَجُل 
َالْحَدلُ لآحَرَ بكخرٍ وَصِيْةِ َم يَغْنْ أَحَدُهُما بعئْقٍ الآحَر. 

أذ أغتق مشتركاً بن وبين ير (أي : كله أَوْ أَعْتَقَ تَصِيبَهُ مِنْهُ 
2 :5 0 0 0 2 
(كُنَصِيبِي مِنْكَ خرٌ) عَنَقَ نَصِيْبْه تصيئة مُطَلَقَاً ٠»‏ وسرى ف الإغتاق من موسر لأ مغر 
د ا يَمْنَعُ السَرايَة دين مستغرق 


08 


« 


)١(‏ وإلا كان لغواً. 

4 غير 

(9) لعل الصواب: لأغتق عبدي فلاناً. 

(:) لأن الأصل لا يتبع الفرع. 

() أي: أَعتَّقَ كلّ المشترّكء بأن قال له: أنت حرٌ. 

(5) موسراً كان أو معسراً في صورة عِيْقه كلّه» وفي صورة عِتق نصيبه فقطء وذلك لأنه 
يملك التصرّف فيه. 


فتخ المُعِين بشرح قرّة اَن بمْهمْاتٍ الذي 


بدُونَ حر. وَاسْتِيلآهُ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسِرٍ يَسْرِي إِلَى حِصّةٍ شَرِيكَهِ 
كَالْعِبْقِ وَعَلَيْهِ قِيِمَةُ نَصِيبٍ شَرِيكه وَحِضَّتْهُ مِنْ مَهْرٍ الْمثلِ» لآ قِيمَهُ الْوَلدٍ 


(أيْ 0 


وَلَآ يَسْرِي التَذيِيرُ. 


وَلَوْ ملك شَخْصٌ بَعْضَهُ مِنْ أضل أؤ فَزْع (وَإِنْ بَعْدَ) عَمَقَ عَلَيِهِ؛ لِحَبَرٍ 
03 ارقم : ١١٠٠‏ )]. 


وَخَرَجَ ب «البَغض» غَيْرُهُ كالأخ. فلآ يَعْتَقُ بِمِلكِ. 


6 


6 


0 


وَمَنْ قَالَ لِعَبْده: أنْتَ حر بَعْدَ مَوْتِي» 3 


عْتَفْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي» وَكَذا إذا مت فَأَنْتَ حَرامٌ أو مُسَيِّب مَعَ نِيّةِ؛ فهو تئر 
يفي بعد وََاِِ من كُلْثِ ماله د الي 


ع 
2 
3 
.م 


وَبَطَلَ (أَيْ : التَدْبِيرُ) بك بتخو بَيِع" ِلْمُدبِّ قلا يَعُودُ وَِنْ مَلَكَهُ ثانِياً» 


وق م 0 )2 
5 
5 


ويْصِحُ يِه ؛ لا بزجؤع عَنه لفظأ (كنسَخئةء أو تقضئة قَضْنهُ)» ولا بإنكار لِلتَدييرٍ 
تيور لشتوطة ال 


0 «( 0 1 1 
وَلَوْ وَلَدَت مَدَيرَة ا مِنْ يكام" 3 رض لينيف للولق خكة 
لديز 4 قلق كانت حاف ,عند مرت اكد" لبتبعها حزما 


)١(‏ أي: لا قيمة حصّة الشريك من الولد؛ لأن أمه صارت أم ولد حالآء فيكون العلوق 
في ملك الوالدء فلا تجب القيمة. 

(6) «لن يَجزيَ ولد والدّه إلا أن يجده مملوكاً فيشترته فيعتِقّه) أي: الشراءً نفسّهء وليس 
المراد أنْ الولد يعتقه. 

(0) كهبة. 

(4) كما أن إنكار الرّدّة ليس إسلاماًء وإنكارٌ الطلاق ليس رجعة. 

(5) فإنْ أولدها بطل تدبيره» وعَتّقت بعد موته. 

(5) بأن زوّجها سيّذها. 

60 أو عند تدبيرها. 


وَلَوْ هَبَرَ حاملاً تَبَتَ النَّدبِيرُ لِلْحَمْل تَبَعَا لها (إِنْ لَمْ يَْتَئْيِه) وَإِنِ الْمَصَرَ 
يل مذك تتدهاء لا إن أنطل قل الفصاله اتدديوهن”": 


م ص 


8 فاق مره 0 2 5 2 8ه ا 7 ص اد ا * 
وَالمَديرٌ كعبل هى حياة ا ويصح تذبير مكاتب وعَكة” : كما 
يتصح 7 تَعليو عتق مكاتب. 


دن ال ينين قحا وجة مله قاد عند المزكدة وَقال 
الؤاوك:< تلن قئلة + الأن. لبن له 


2 5 2 


02 


الْكِتَابَةٌ شَرعاً : عَفْدُ عِنْقِ بِلَفْظِها مُعَلَقْ بمالٍ مُتجّم بتجْمَيْنِ فأكتر. 


وَهِيَ سُنَةٌ لآ واجبّةٌ (وَإِنْ طَلَبّها الرّقِيقُ) لالص طلص اع عَبْد د أُمِين 


مُكُتسِب بما يَفِي مُؤَْتَهُ وَنُبُومَهُ. فإِنْ فُقِدَتِ الشُرُوط أو أَحَدُهَا فَمُبِاحَةٌ 


وَشْرِط في صِحيهَا: لفط يُشهِدُ بها (أنْ : بالكتاَ بَة) إِنِجَابَاً (ككاتَبئك 
أذ انك تكاتك عل كذ كين نكما ٠‏ عن ثرله : إن أيه كانت خن) وقبؤلة 
(ى: قَبأْتُ ذَلِكَ). 
| شط فها مض من دين أذ ماقت" مول لنحضلة نوه متجم" 
اه كا مرق ع أو شان وطوائ لم عاذ 
نش ل عاد َذْرِهِ (أيْ : الْعوّض) وَصِفْته وَعَدَدٍ الوم وَقِسْطٍ كُل نَجم 


)١(‏ ببيعها أو هبتها. 

50 سفكوه لاقي ضيالا يانه الس ايه 

ز[فرة أي : مكاتبة مُدبّر. 

(5) كأن يقول: كاتبئك على بناء دار في ذمّتك في شهرين. 

506 الوقت نجماً لأن العَرب كانوا يبنون أمورهم على طلوع النجمء فيقول أحدهم: 
إذا طلع النجم الفلاني أدَيتُ حقّك. 


لخ الشمين بشرع قز الغين بمهِمَات الدين 


وَلَمَ سَهدَاً في كتابَةٍ صَحِيحَةٍ قَبْلَ عِنْق!'© حَطُ مُتَمَوَلٍ مِئة (أيْ : 
الْعِوَض) لِقَولِهِ تَعالَى : #وءائوهم ين مَالٍ شم ألَذِىَ اتَدَكم4 [النور: “م]ء 
قُسْرَ الإيتاء بما ذُكِرَ لأنَ الْقَضْدَ مِنْهُ الإعائهُ عَلَى الْعِئْقء وَكُوتُهُ رُبُعاً فَسْبُعا 
وْلى. 


وَلآ يَفْسَحُهَا (أَيْ : لآ يَجُورْ فَسْحُ السّيّدٍ الكتابة» إلا إن عَجَرّ مُكَانَبُ 


سس 


عَلَيْهه أوْ غَابَ عِنْدَ ذَلِكَ وَإِنْ حَضَّرَّ ماله أو كائث غَيْبَةَ الْمُكائب دُونَ مُساقة 
2ه جو م لي 3 1 3 7 8 . 2 
الْقَضْرِء َلهأ" فَسْحُها بِتَفْسِهِ وَبحاكم مَتى شاء؛ لِتَعَذْرٍ الْعِوَض عَلَيْه. 

وَلَيْسَ للْحاكم الأداءً مِنْ مال الْمُكاتب الْغائب. 

وَلَهُ (أيْ : لِلْمُكاتب) فَسْحٌ كَالرهْن بِالنْسْبَةِ لِلْمْرْتَهِنء قَلَّهُ تَرْك الأداء 
وَالْمَسْحُْ وإِنْ كان مَعَهُ وَفَاءً. 

وَحَرْمَ عَلَيِهِ تَمَتْهُ(" بِمْكَاتَبَةٍ لاختلال مِلْكهء وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ لَها مَهْرٌ لآ 
8 “بون 
جك 8 والو لشف 

وَلَهُ (أَيْ : لِلْمُكائب) شِرَاءُ إِمَاءٍ لِتَجَارَةٍ لآ تَروْج إلا بِإِذْنِ سَيْدِو وَلآ 
2 سه 8 2ه 5 ا م كع ال و ع2 م )ره( 5 0 0 47 
تسَرٌ وَلوْ بِإِذنه (يَعَْنِي : لا يَجُورُ لهُ وَطءُ مَمْلوكتهِ "). وما وَقَعْ لِلسَيْحيْنِ في 
مَوضع مِمَا يَمْنَضِي جَواره بالإذنٍ مَبْنِيُ على الضعِيفب أن القن غيْرَ المكاتب 
يَعللف 5 0 الس 1 


قال سَيْحُنا : وَيَظهَرُ أَنّهُ لَيِسَ لَهُ الاسْتِمْتاعٌ بما دُونَ الْوَطءٍ أَيْضاً. 


)١(‏ فإن آخّر الحطّ عنه أثم وكان قضاء. 
(9) أي: للسيّد في الصّوّر السابقة. 
(*) ولو بنظر. 

(5) لشبهة الملك. 

(©) لضّعف ملكه. 


بَابٌ في الإِعْتَاقٍ هنة>» 
مشمابيىع ب ل 0 


وَيَجُورُ لِلْمُكائب بَيِعٌّ وَشِراءٌ وَإِجَارَةٌ لآ مِبَةَ وَصَدَفَةَ وَفَرْض بلا إِذْنٍ 


3 لو قال السِّكد بعد قيْضه المال: كنت :فشحخت الكتابة » فالكز 
الْمُكاتبُ؛ صَدَقَ بِيَمِينِهِ؛ لأن الأضل عَدَمْ الْمَسْخْء وعلن السَّيّد البيئة. 

1 كاله كَاتَبْئُكَ وَأنا صَبِىُ أو مَجْنُونٌ أو مَحْجُورٌ عَلَيّ 5 
الفكانت» خلت التكد إن غوف له ذلك وري" كالنكاتك» أن الأضل 
عَدَمُ ما اذّعاهُ السَيْد. 
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ذا أخبَلَ خرٌ أمَنَهُ (أي : مَنْ لَّهُ فيها مِلْكُ وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ كانت مُرَوّجَةٌ 
0 مُحَرّمَة" ل ِنْ أَخْبَل ا تَرِكَةٍ مَدِينِ رت م02 نولدت كنا از 
مَيَْ أو مُضعَةٌ مُصَوْره بشَيْءِ مِنْ خَلْقٍ الآدَمِيْينَ عَتََثْ قَُ عقت ولة» (أيْ : : السَيّد» 


و2 


ا الْمالٍ مُقَدّماً عَلَى الدّيُونِ وَالْوََضَاياء وَإِنْ حَبِلْتْ فِي مَرَضٍ و 
كَوَلَدِهَا الْحاصِل 0 بيكاح أو 2 بَعْدَ وَضْعِهَا وَلّداً لِلسَيّد فإِنّهُ يَعتِنُ مِنْ رَأس 
الال بموت الستك وَإن إن مَاتَّتُ ا قبل ذَّلِكُ. 


)1١‏ بل فرعان. 

(؟) أي: وإن لم يعرف للسيّد ما ادّعاه. 

(0) بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة. 

4 على بحن الخرعاء فنا بها. 

(©) ولو بقتلها له. وهذا مستثئى من قولهم: (مَن استعجل بشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه)» وذلك لتشوّف الشارع إلى العتق. 

(؟") من غير السيّد. 


فتخ المْعينٍ بشرح فرّة العَينِبمْهِمْاتٍ الدينٍ 


وَلَُ وَطْءُ أ وَلَدِ إججماعآء واسْتخدامُهاء وَإِجارئُهاء وكذا تَويجْها غير 
إِذْنها ؛ لآ تَمْلِيِكهَا لِغْيْرِهِ بيع أؤ مِبَةِ فَيَسْرُمُ ذَلِكَ وَلآ يَصِحُء وَكَذَا رَمْنْها 
لي رت الس قلا يَصِح تَمْلِيكَهُ مِنْ غَيْره 
الخلقا ا ل لذ تشكم يه قاض لفطل علرع نما حكاة الرُويانِنُ عَنْ الأضحاب. 


وَنَصِحَ كتابتّها وَبَيعْها مِنْ نَفسِها. 


لو روث ترقا نال لك توه" كن وق ناكقيت تنه رأ 1 ا 
و اذَّعَى وَرَنَهُ سيد بِيَدِها قَبْل مَوْتِه يْ : ف 


2 و مي ه 5 و4 ام 00000 مر 5 # لبور سام د ود “مح سا حر د ل 2 
المؤتِ) صدقت كما ١‏ كما ثقله الاذرَعِيٌء فإِن دعبن قلفة يدن ١‏ لمم 
تعد عفنو" كماتقاله اتنا جيه الله بعالك رجن راسف 


َأنتَى القاضي”" فِيمَن أَمْْ بِوَطْءِ أَمَهِ مَادَعَتْ أنه ال ِنّْهُ ما تَصِيرٌ 


م وَلَدِ(" : بأنّها تُصَدَّقْ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بيَمِينهاء فإذا مات عَتَقَتْ 
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عفنا الله تَعالّ م مِنَ النَّارِء وَحَشَرَّنا فِي زَُمْرَةٍ المُقَرِينَ الأخيار الأبرار» 
وَأَتكينا افقو م ل الْقَرارٍ وَمَنّ عَلَىَ في هَذا لليف وَغْيْرِهِ بقَبُولِهِ 
وَعْمُومٍ ال بوء وَبالإخللاص فيه» 0 ذَخيرَةٌ 2 إذا جاءث العلاقة 
وقيا فقن الله قال الحاضة والفاكة: 


)١(‏ بأن كان من غير السيّد. 

(0) أي: أُمّه 

(0) لأن يدها عليه قبل الموت يد أمانة. 

(4:) بعد الموت. 

(5) لأنْ يدها عليه حينئذٍ يد ضمان؛ لأنه ملك الغير. 
(5) حسين بن محمد المتوفى 5577ه. 

60 كُمُضغة. 


باب في الإِعتاقٍ 

الْحَمْدُ لله حَمْدا يُوافِي نِعَمَهُ وَيُكافىء مَزِيدَه”" ؛ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلْمَ 
أَفُضَلَ صلا وَأَفْمَلَ سَلاْم عَلَى أَشْرَفٍ مَخَلُوقَاتِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَضْحابهِ 
وَأَزْوَاجَهِ عَدَدَ مومه وَمْدَاد كلماته» وَحَسينا الله وَنِعْمَ الوكيل ولا حون 
اء بالله الْعَلِيّ الْعَظيم. 


2 2 


وقول الْمُوَلف (عَا اللّهُ عَنْهُ وَعَنْ آبائه وَمَشْايِخِه) : فَرَعْتُ مِنْ تَبْيضِ 
هَذا الشّرْح ضحَوَةً يَوْم الْجمُعَةٍ الرابع وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضِانَ المُعَظُمِ 
قَذَرُهُ مُ الْتَيْنِ وَنّمانِينَ وَتِسْعَ مِنَّة 0 الله سبحائة وَتَعَالَل 9 عل 


03 


وَأنْ د ل يَعْمّ النَمْعْ به وَيورقيا الإخلاص فيه » وعيدنا به من الْهاويّة. وَيُدْخْلَنا به 
فى جَنَّة عاليّةء وَأَنْ يَرْحَمَ ا نَظرَّ بِعَيْنَ الإنْصافٍ إِلَيْهُ وَوَقَفْ عَلَ خَطأ 


0 


ع0 


َأطْلَعَنِي عَلَيْهِ أؤ أَصْلَحَهُ. 
الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَء اللّهُمّ صَلّ وَسَلْمْ عَلَى سَيّدِنا مُحَمّدِ وَعَلّى 


آله وَصَحْبِوء كُلّما ذَكَرَك وَذَكرَُ الذَاكِرُونَء وَعَمَلَ عَنْ ذكْركَ وَذْكْرهِ الْغافِلونَ 
وَعَلئنا مَعَهُمْ) برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ م الرَّاحَمِينَ. 
د 6د 


ويقول المحقق (عفا الله عنه وعن آبائه ومشايخه): وأنا فرغعت من 
تحقبقه والتعليق علية ب +755 تعليقاً» فى أول شهز رفضان 574اهه 
الموافق 7٠١1/9/٠١‏ فى الشارقة. وأرجو الله سبحانه وتعالئ أن يقبلهء وأن 


)١(‏ قال الشيخ عبدالفتاح أبو عُدَة في آخر تحقيقه لارسالة المسترشدين» للحارث 
المُحاسبي: هذه الصيغة للحمد بهذا اللفظ واردةٌ في «الأذكار» للنووي في آخر كتاب 
حمد الله تعالى دون عَرُوِ إلى مصدرء وهو أثر معضّل ضعيف جدذاًء ولم يَرِدْ في 
السئة المطهّرة» بل هي مخالفة لما ثبت فيهاء وهو قوله يكِ: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيتَ على نفسك». رواه مسلم (507/5). 


اع التعين بشرع نزو العين يعهقات اللبن 


يعمّ النفع بهء ويرزقنا الإخلاص فيهء ويعيدّنا به من الهاوية ٠‏ ويدخلنا به 
جَنّة عالية» وأن يرحم أمرأ نظر بعين الإنصاف إليه.» ووقف علئ خطأ 
فأطلعني عليهء أو أصلحه بعد تأمّل فيه»ء والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


لا لا نا لا نالا 
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